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متد جذوره إلى بداية نزول الوحي على الرسول صـلى  إن الفكر الإسلامي ت           
و ذلك قبل دخول الفلسفة اليونانية إلى العـالم   ،االله عليه و سلم حيث بدأ النظر العقلي 

ي ثم تطور هـذا  فقد بدأ  التفكير عند المسلمين الأوائل يعرف باجتهاد الرأ ،الإسلامي 
نقطة للأصولي فـي اسـتعمال العقـل      أهم دالقياس الذي يع مصطلح أو المفهوم إلىال

   ،و ذلك كلما افتقر إلى حكم غير منصوص عليه في الكتاب أو السـنة   ،استعمالا كليا 
ريقة التي يتبعها  الأصولي في الوصـول إلـى   تلك الط و تمكن أهمية أصول الفقه في

الغزالـي  و لذلك يقول عنه الإمـام   ،ام في الواقع تلك الأحك م تطبيقام ثمعرفة الأحك
و علم أصول الفقه و أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل و النقل  ((رحمه االله ما نصه  

و الأصولي في إتباعه للدليل و إخراجه من النص إلـى الواقـع   .   )1())من هذا القبيل 
كثرة الأدلة في بعض الأحيان و الأكثـر مـن   إنما يجد صعوبة كبيرة تتمثل أساسا في 

و علـى   ، في أحيان أخرىذلك أن بعض هذه الأدلة يبدو عليها التعارض و التناقض 
لذلك تراه يسعى لحـل هـذا    ؟ هذا الأساس فماذا يفعل المجتهد أو العالم بهذه القضية 

 النص و تتبع مسـار النصـوص و اسـتخراج    بالرجوع إلىالإشكال المطروح سواء 
عمليـة  الالذي من خلال إجـراء  أو تراه يرجع إلى العقل  ،الأحكام الدالة على القضية 

و لعـل   ،و هي إذا تعارض عقليـان   ،قياسية يخرج بنتيجة لتلك القضية المطروحة ال
 حيث قال عنه إمـام الحـرمين    ،أهم مباحث علم أصول الفقه من عد تعارض العقليين ي

 ـالغرض  الأعظ هذا الباب هو ((  ـ يقصد كتا م من الكتاب  و فيـه   ب أصول الفقـه 
دعي تجديـد العهـد بمراتـب     و هو يسـت  ،ه اتساع الاجتهاد و في ،  نالقياسيو تنافس

نما يتبع منهجا مميـزا  إثم إن الأصولي في تعامله مع النصوص الدينية .  )1( ))الأقيسة 
و أصـول   ،علم الكلام أو كونه يجمع بين مختلف العلوم كاللغة و الفقه و أصول الدين 

ام العامة من خـلال  بعه الأصولي في الفصول إلى  الأحكالفقه هو ذلك المنهج الذي يت
و هذا . ثم تعميم ذلك الحكم على تلك القضايا المتشابهة  ،عملية الاستنباط التي يقوم بها

 ،المنهج بديع لم تصل إليه من قبل حضارة من الحضـارات أو ديـن مـن الـديانات     
      فهم أبعد من أن يصلوا إلى كلام موسى ، ود قد حاولوا قبل ذلك و لكنهم فشلوافاليه

  ـــــــــــــــــــ
  .03، ص1983، 2ـ الغزالي ، المستصفى في علم أصول الفقه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1
 ـ  2 ، 3ر ، طـ الجويني ، البرهان في أصول الفقه ،تحقيق عبد العظيم الـذيب، دار الوفـاء ، مص

  .782، ص1992
  
  



 3

 .ا و غيـرهم  بم كهلال و شماني و شمعون و مرعقيفهم يذكرون بعض أنبيائه ،أفكاره 
   . فقط عنهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده ربينما النصارى لا يذك

ولعل طرح مسألة التعارض بين الأدلة الشرعية ينتج عنها مسألة  أخرى وهي 
حين يظهر له أن هناك  تعارضا في الأدلة ؟ وإلى أي مـذهب مـن   ماذا يفعل المجتهد 

المذاهب ينتمي حتى يعالج هذه المسألة ؟  بمعنى أن التعارض حين يقع لابد أن يتبعـه  
الترجيح ، والترجيح يختلف من مذهب إلى آخر ، ومن أصولي إلى آخر ، ذلـك لأن  

ن كذلك في امكانيـة وقـوع   علماء أصول الفقه مختلفون في كيفية الترجيح ، ومختلفو
وبالتالي فإن الأصولي ملزم في هذه الحالة حين وقوع . التعارض حتى يكون الترجيح 

التعارض من البحث في الآليات التي يسخرها في الوصول إلى حـل هـذه المسـألة    
فما هو المنهج الذي يعتمده الأصولي في الوصول إلى تجاوز هـذه  . المطروحة عليه 
  يتخلص من ذلك التعارض الذي يظهر له ؟   المسألة ؟ وكيف

هو إعادة النظر في تـأريخ الفكـر الفلسـفي     ،من خلال طرح هذه الإشكالية 
إلى الاجتهـاد بـالرأي منـذ     ،  و ذلك بالرجوع إلى بدايته الأولى الحقيقية. الإسلامي 

كمـا   ،نشأته الأولى إلى أن صار نسقا من أساليب البحث العلمي له أصوله و قواعده 
،       أن التعارض أو التناقض بين الأحكام جعل منه أهم قضية تطـرح علـى المجتهـد   

هب الفقهيـة أو الأصـولية   أصـحاب المـذا   و خلفت جوا من الجدل و المناظرة بين
  . بنوعيها

كما أن من أهداف البحث هو إعادة بعث التراث الإسلامي بحيث يكون شـاهدا  
و فيها . ة الأولى ريجذا الفكر إبان القرون الثلاثة الهه على المكانة الكبيرة التي احتلها

إضافة إلى ذلك فإننـا سـعينا إلـى     ،برزت إبداعات المسلمين في مجال النظر العقلي 
       .سـلامية  لإا و العقل  في جميع العلـوم و الفنـون حتـى   إبراز مدى أهمية المنطق أ

  . على هذه الأهمية ابن حزم و الغزالي قد نبه و 
التعارض والترجيح دراسة في الجـدل والمنـاظرة    " ولدراسة هذا الموضوع  

مقدمة وبابين ، وكل بـاب يحتـوي علـى ثلاثـة     رأينا تقسيمه  إلى" في أصول الفقه 
  . فصول، وانتهينا إلى خاتمة جمعنا فيها نتائج البحث

  . فقد شمل ثلاثة فصول " في التعرض " أما الباب الأول المعنون ب           
عالجنا في الفصل الأول  مفهوم التعارض  لغة واصطلاحا ، وتبن من  خلال 
. عرضنا  لمختلف الآراء أن التعارض من الناحية اللغوية والإصطلاحية  جاء متناسقا 

ثم تطرقنا  إلى شروط  التعارض وهي الشروط التي يجب أن تكون حتى يمكن القول  
كمـا  .  عارضموقف  العلماء من  الت دثنا  عنثم تح. بأن هناك  تعارض  بين دليلين 
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ين ثلاث احتمـالات  بتناولنا  مجال التعارض  بين الأدلة الشرعية ، وهي كما ذكر تقع 
 ـ . أما القطعي والقطعي ، أو بين الظني والظني ، أو بين قطعي وظني ،  لال ومـن خ

لظنيـين لأن  تضح أن التعارض  يقع فقـط  بـين الـدليلين ا   معالجتنا  لهذه المسألة  إ
ثم انتهينا  من هذا . التعارض  يكون في ذهن  المجتهد  وليس في الواقع ونفس الأمر 

  .الفصل  إلى عرض التعارض عند أهل  المناظرة والجدل 
قصدنا  " يين للتعرض  بين دليلين نقا" أما في الفصل الثاني  والذي عنوانه             

لغة واصـطلاحا    ماع ، حيث عالجنا  مفهوم الدليلن  الكتاب والسنة ، والإجيليمن النق
لمتفق عليها  اوهي  بينا أن هناك نوعين من الأدلة  ثم تطرقنا إلى أقسام الأدلة ، التي ، 

متفق  عليه وهـو  هناك ما ألحق  بالفن ، والمختلف فيها   أيضا نوعي . والمختلف فيها 
فقـد قالـت بـه بعـض      . يه اتفاق رتبة  الثانية ، وهناك ما لم يحصل  عليأتي في الم

المذاهب ، ورفضته  مذاهب أخرى  رفضا كليا ، وبالتالي  فالدليل هـو الـذي تقـوم     
عليه  العملية الترجيحية إذا ظهر هناك تعارض حتى يتمكن الفقيه  أو الأصولي  مـن  

أحد الدليلين دون آخر ، وذلك  حتى لا يحصل خلاف بين الشريعة  والمجتهـد   إثبات 
الأقوال والأفعال وهل هناك  تعارض  بينهما ؟ ثم تحدثنا  عن التعارض بين . والفقيه أ

كما بحثنا  مسألة التعارض بالإجماع ، وهل يمكن القـول    وكيف يمكن التخلص منه ؟
  ؟يف يمكن التخلص منه إذا حصل ذلكأن الاجماع  فيه تعارض ، وك

ولا ينفصل عنه  فإنـه يتنـاول    أما الفصل الثالث ورغم أنه يتبع الفصل الثاني  
وهي كثيرة ومتنوعة ، وأهميته تكمن  أساسا في فهم غـرض    مسألة تعارض الألفاظ 

وقد عالجت  مسألة  تعـارض العـام والخـاص     الشارع حتى  يمكن تطبيق أحكامه ،
كما عالجت هذه المسألة  في ضـوء الألفـاظ    . بالإضافة إلى تعارض المطلق والمقيد 

العام والخاص ، أو العام  الذي هو بمعنى  الخاص ، أو الخاص  الذي هـو  الدالة على 
وهي ألفاظ  متى فهمها المجتهد أو العالم  فإنـه   ، بمعنى الخاص ، والعام بمعنى  العام

الأحكام الدالـة  علـى الأفعـال ،     إطلاقيصل لا محالة إلى فهم غرض الشارع من 
ورفع  العقاب فـي  الحيـاة    ،اة  في الدنياوبالتالي رفع الحرج  والضيق وتسهيل الحي

  .الاخرى
  .بينما عالجنا في الباب الثاني  مسألة الترجيح وذلك في ثلاثة فصول      

بين الأصوليين من حيـث اللغـة    مفهوم الترجيح  ول بينا فيه الفصل الأف    
 ـ  والاصطلاح ، ؤدي ورأينا  أن التعاريف  التي أطلقها الأصوليون  تكاد  تقتـرب وت

معنى واحدا ، حيث أن  الترجيح  لا يكون إلا إذا حصـل تعـارض  بـين الـدليلين      



 5

فإذا ما ظهرت زيادة في أحـد  . الشرعيين ، ووفق ذلك ينظر  في نوع  هذين الدليلين 
     . الدليلين فإنه يكون مرجح على آخر وبالتالي يعمل به ويهمل الآخر وقيل يبطل 

ب أن تكون حتى يمكن إجـراء العمليـة الترجيحيـة ،    كما تحدثنا في الشروط التي يج
إضافة إلى ذلك فقد تحدثنا عن موقف العلماء من الترجيح وبينا أن هنـاك اختلافـات   
كثيرة ، مردها إلى اختلافاتهم في التعارض ، وهي ناتجة عـن اختلافـات المـذاهب    

ثنـا فيـه مسـألة    ثاني فقد بحالفصل ال أما .الفقهية والأصولية في نظرتهم إلى الدليل 
الترجيح بين دليلين نقليين ، فعرضنا لأراء الأصوليين التي ظهـر عليهـا الإخـتلاف    
ذاكرين آراءهم وبراهينهم فيما يذهبون إليه ، كما تحدثنا في الأخبار التي قسمناها إلـى  

    . السند ، والمتن ، وأمر خارجي : ثلاثة أقسام وهي 
لترجيح  بين معقولين ، والذي قصدنا به القيـاس ،  فقد عالجنا  فيه اأما الفصل الثالث 

وجعلناه في  ستة عناصر ، بحسب العلة ، وبحسب الدليل الدال  على علية  الوصـف  
لحكم الأصل ، وبحسب  دليل الحكم ، وبحسب  كيفية  الحكـم ، وبحسـب  الفـرع ،    

  . وبحسب أمور خارجية 
ى خاتمة  حصرنا  فيهـا  من خلال بحث مفهوم التعارض والترجيح إلوانتهينا 

  .أهم  النتائج المتوصل إليها 
فـي   ولدراسة هذا الموضوع  استعنا بالمنهج  التحليلي ، حيث تظهر أهميته            

صـوليين ،  لأذي يكتنف أفكار وآراء العلماء الوصول  إلى حل الغموض الته على ادرق
لـذي دأب عليـه بعـض    نتيجـة الاختصـار ا   بالغموض الشديد ، أحيانا  لأنها تتسم

ولذلك كان لزاما  علينـا  . الذي يصل  في بعض الأحيان إلى حد الألغازالأصوليين ، 
هذه الأفكار والآراء التي قالوا بها  من أجل إزالة  ذلك الغموض ، والوصول  أن نحلل

 .القارئ في صورة مبسطة يسهل فهمهاإلى غاية هؤلاء العلماء واستيعابها ونقلها  إلى 
في هـذا  البحـث نظـرا لأن      التحليلي فإن للمنهج المقارن دورا كبيراللمنهج  إضافة

علماء الأصول  يمثلون  جملة من المذاهب  الفقهية والأصولية وهي في جـدل دائـم    
ثانيـة ،   بين أصحاب  هذه المذاهب من جهة  وبين أصحاب  المذهب الواحد من جهة

إلى معرفة رأي كل  فريق كن التوصل راء هؤلاء حتى يمولذلك وجب الوقوف  على آ
نبين صحة ما ثم . بالفريق الآخر أو الفرد الآخر  أو فرد  من أفراد الفريق ، ومقارنته 

انتهى إليه ، كما نحاول أن نبين  الصحيح أو الذي  يميل إليـه العقـل ، فيكـون هـو     
  .الصحيح وبالتالي العمل به 

  :بعض الصعوبات أهمها وعند أنجاز هذه الدراسة واجهتني         



 6

إن البحث هو جزء من مادة  علم أصول الفقه ، وهو خليط  بين عدة علوم ، فقد أخـذ  
من علم الكلام ، وأخذ من الفقه  الذي يعد مادته الأولى ، وأخذ من علوم  اللغة العربية 

عب د منها  بحرا  يصالعلوم الثلاثة ،  والذي يعد كل واح ، فهو يجمع بين جنباته  هذه
إلا بشق الأنفس  بعد أن يكون مسلحا  ببعض  في كثير من الأحيان ـ الغوص فيه  ـ 

  .زمة  لذلك لالالوسائل والأدوات  ا
فيه  جعلهم  يضعون بهذا العلم  اهتماما  بالغا ، علماء أصول الفقه  ام هتمن اإ        

  بدوائر المعـارف تشبه إلى حد كبير   الحجم ، وهيضخمة ال المؤلفات  الكثيرة العدد 
حكـام  فـي أصـول    لإا" و. للزركشـي  " بحر المحيط ال" في العصر الحديث ، مثل 

هـذه  . للـرازي وغيرهـا   " المحصول  في علم أصول الفقه " للآمدي ، و " الأحكام
المؤلفات  هي كتب جامعة  بين طياتها الآراء المختلفة ، والمسائل الكلية  والجزئيـة ،  

لغوية المكتوبة  بها ، والمصطلحات  المعروفة  بينهم  فـي ذلـك   فضلا  عن الألفاظ ال
   بعض الأحيـان  عد في ؤلفات فيها المختصر  الشديد حتى ينظرا لأن هذه الم و الوقت ،

مـن كثـرة   القارئ   تيه فيها عبارة عن الغاز  يصعب حلها ، وفيها الموسع  الشديد في
نه صعوبة  في تتبع الموضوع الذي هـو  مما ينتج ع ، والجزئيات  الدقيقة التفريعات 

كان لا بد من مؤانسة  هذه المؤلفـات   ونظرا لهذه العوامل الصعبة . بصدد البحث فيه 
التوغل في مضامينها  والوصول إلى كنههـا  من  مكن  للباحث تمدة من الزمن  حتى ي

  . وأسرارهاومعرفة خباياها 
هناك المخطوط الذي  : ثلاثة أشكال إن مؤلفات علم أصول الفقه  جاءت على          

لم يحقق بعد ، وهذا الشكل من كتب  علم أصول الفقه  فيه من الصعوبة بمكان نظـرا  
  .هل  مؤلف المخطوط في بعض الأحيانلما أصابه من تلف وعدم  وضوح الخط ، وج

 ـ ي المخطـوط  وهناك المطبوع وهو الذي  لم يحقق، وإنما كتب  بعباراته كما جاءت ف
لفاظ ، فكانت  تحمل أخطاء كثيرة  تصل في بعض الأحيـان  التأكد من صحة الأدون 

وهناك الكتب المحققة والمطبوعـة  . حد قلب المعنى كليا ، مما يوقع صاحبه في الخطإ
ولـئن كـان  الشـكل    . وعلى رغم  كثرتها  فهي قليلة بالنظر  للكم الذي حقق وطبع 

ن  نظرا  لدقة  معلوماته ، فإن بقية الأشكال الثالث  هو المعول  عليه  في كثير الأحيا
الأخرى تشكل  هاجسا  للباحث طوال  فترة بحثه ، وهذا ما عانيته  أثناء إعدادي لهذا 

    .البحث فأخذ مني الوقت الطويل 
  
  
 



  
  

 الباب الأول
 .مفهوم التعارض وشروط ومحله -

 .التعارض الواقع بين منقولين -

  .التعارض الواقع بين الألفاظ -
  

  

  

  



  

إن أهم مشكلة تواجه العالم الأصولي باعتباره يبحث في المسائل والقضايا الفقهية، هي تلك  
نها متعارضة في كثير من المتعلقة بما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث التي تظهر له أو يراها أ

فظ وما يلحق به من سبب ورود هذه الآية أو الحديث لوبالتالي وجب البحث فيها من حيث ال الأحيان،
وهي كلها تمثل منهجا سليما يعتمده العالم في الوصول إلى دفع ذلك ... والراوي والمروي عنه 

يل عليه أن يقضي في شيء ثم يستحالتعارض أو ما يبدو له كذلك، وهو ليس كذلك، لأن الشارع 
ما كان كذلك فلا يمكن أن يقع قي مثل يتراجع عن ذلك في نفس الوقت، لأنه يتصف بالعلم والحكمة و

تلك الهفوات، كما أنه منزه عن النقص، وإذا حدث وأن وجد نصان متضادان فان مرد ذلك إلى ما 
يعرف بالناسخ والمنسوخ، حيث يبطل الثاني الأول، فيعمل بالثاني ويهمل أو يرفض الأول، وكذلك 

ء أصول الفقه قد ابتكروا منهجا فريدا لا علاقة له الحال بالنسبة للأحاديث، وحيال هذا الأمر، فإن علما
بالعلوم السابقة  عليهم كونه مستخرج من القرآن والسنة باعتبارهما مصدرا التشريع، وعليهما تدور 
عملية الفصل في المسائل التي تتراءى للعالم أنها تحتاج إلى توضيح أو فصل أو غير ذلك، وللوصول 

الأحكام من طرف الإنسان كان لابد من معرفته بعلوم اللغة لأنها  إلى غرض الشارع من تطبيق تلك
ولفهم التعارض تعد المفتاح الأساسي في فهم ما تحمله الآيات القرآنية أو الأحاديث الشريفة، ولذلك 

  .إلى ثلاث فصول كان لابد من تقسيم هذا الباب



  الفصل الأول
مفھوم التعارض 

  مجالهو شروطهو
  معنى التعارض: الأول
  .شروط التعارض: ثانیا

مجال التعارض  بین  : ثالثا 
   الأدلة الشرعیة

موقف العلماء من : ابعا ر
  .تعارض قولین عند مجتھد واحد

التعارض عند : خامسا 
 المناظرين والجدلیین 
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  معنى التعارض  :أولا
  
  :لغة_ 1

ض مصدر  مأخوذ  من الفعل عرض ، وهي من بـاب  التفاعـل ،   التعار
وفعله  يقتضي  فاعلين فأكثر  على سبيل  التصريح  بالفاعلية ، فإذا  جاء  في لفظ  

معنـاه أن   مـن  كلامك  من باب الأخبار  إن عليا وعمرو تضاربا ، فإن ذلك  يدل 
ك إذا  قلت تعارض  ا  أن، كملية الضرب  الذي حدثعليا  وعمرو  تشاركا  في عم

   )1(تشارك  الدليلان  في  التعارض الذي وقع  بينهما ، كان  المعنى الدليلان
  : ويأتي التعارض  بعدة معان منها 

  :التقابلـ المقابلة أو أ 
وعارضـت   بـه، ، أي قابلته عارضت الشيء بالشيء :قولكوذلك كما في          
الرسـول  حديث  جاء فيوقد . ينييبار ييعارضني أوفلان  ،بكتابه أي قابلته كتابي
 سنة مرة،كل  يعارضه القرآن في السلام كان جبريل عليهأن  وسلم،االله عليه  صلى

نـزل   كان يدارسه جميع ما الأثير أي فقال ابن ،مرتين العام الماضيوأنه عارضه 
   )2( المعارضة المقابلة القرآن من من
  :المنعـ ب 

ق المسلوك  فيه اعتراض  كوجود  شيء  من  بناء  وهو أن يكون  الطري          
، ع  المارة أو السابلة  من العبـور أو جدع  شجرة  أو جبل  أو ما  إلى ذلك ، فيمن

  .)3(ولذلك  وضع  الاعتراض  موضع  المنع لهذا المعنى 
  
  
  ــــــــــــ 
وأثـره  فـي    الترجيح بين مختلف  الحديث، منهج التوفيق و إسماعيلعبد المجيد محمد ـ 1

  .45، ص1997،  1النفائس ، بيروت ، ط ، دار الفقه الإسلامي
  .167، ص 1992،  2، دار صابر  بيروت ، ط 7ابن منظور ، لسان  العرب ، ج ـ 2
  .45، ص   ، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف  الحديث إسماعيلعبد المجيد محمد  ـ3
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وا  ضة لإيمانكم  أن تبروا  وتتقوا  وتصـلح ولا تجعلوا االله عر (( :تعالىقوله  ومنه
حتى لا يكون هناك مانع  يمنعكم  من التقـرب  .  )1( ))بين الناس واالله  سميع عليم

عليه وسلم  صلى لرسول االله أنه  عرض : يضا  في حديث  سراقة وجاء أ. إلى االله 
  )2(.أي  اعترض  به  الطريق  يمنعها من  المسير   ،الفرس،وأبي بكر

  :الظهور ج ـ
وذلك  كأن تقول  عرض  لفلان  كذا ، أي  ظهر  له ، وأعـرض  لـك     

،  وقال ابن  الأثير  واعترض  فـلان الشـيء    الشيء  من بعيد  أي  بدا  وظهر 
وجـاء  فـي حـديث     . تكلفه ، والشيء  معرض  لك أي موجود  ظاهر  لا يمتنع 

روي  بـالفتح ،  ، هكـذا  مير  المؤمنين  وهو معرض  لكم تدعون  أ: عمر  قوله 
يقال أعرض الشيء  يعرض مـن بعيـد  إذا   . والصواب  بالكسر ، لحربي فقال ا
   )3(ظهر 

  : ةـ المساواد 
عارض فلانا  فلانا  بمثل  صنيعه  أي أتـى   : وذلك  كما في قول القائل  

عارض بهـا   : وقال بن منظور  وعرض  من سلعته . )4(إليه  بمثل  ما أتى عليه 
: وجاء في الحـديث   .سلعة وأخذ أخرى ، أي ساوى  وماثل  بين الشيئين فأعطى 

ثلاث فيهن البركة ، منهن البيع  إلى أجل  والمعارضة ، أي بيع  العرض بالعرض 
فـي    أعطيتيقال  أخذت  هذه السلعة  عرضا  إذا . أي المتاع بالمتاع لا نقد فيه 

  . )5(مقابلها  سلعة أخرى 
  
  
  
  

  ــــــــــــ
  .244سورة البقرة ، آية  ـ1
  .167، ص  7ابن منظور ، لسان  العرب ، ج ـ 2
   .167، ص 7، ج نفسهالمصدر  ـ 3
رنجي ، التعارض  والترجيح  بين الأدلة  الشرعية ، دار  الكتب زعبد اللطيف عبد االله  البـ 4

  .16، ص 1993، 1العلمية ، بيروت ، ط
  .168، ص  7ابن منظور ، لسان  العرب ، جـ 5
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  : تي من خلال  هذه المعاني  التي أتى بها  مصطلح التعارض يتبين الأ

إن التعارض  يأتي  بهذه المعاني ، وهي في الغالـب  تـؤدي  وظيفـة     _ 
والظهور  والتقابل  وبالتالي    المساواةواحدة  وهي  عرض  من التعارض ، وهو  

  . المنع 
لكلمـة  عـرض  لأنهـا       من خلال  وضعهم  اإن  علماء اللغة  أرادو_ 

. تستعمل  لازما  ومتعديا  لكنه إذا نقل  إلى باب  التفاعل  يكون  لازمـا  دائمـا   
وبالتالي  فإن باب  التفاعل يأتي في غالب الأحيان  للمطاوعة ، حيث يجعل  الفعل  

وقد عبر عنه بعـض  .يجعل  اللازم متعديا   المفاعلة المعتدي  لازما ، كما  أن باب
ليين  بلفظ التعادل  الذي يفهم  من خلاله ، أنه  بمعنى  التعـارض ، لـذلك    الأصو

مـل  أوبالت. نراهم  كثيرا  ما يبحثون  الموضوع  تحت عنوان  التعادل  واالترجيح 
في هذا الإستعمال  يتبين  أن هناك  تضاد  أي لا وجود  للمرادفة  بـين اللفظـين   

، انتفى الرجحان ، وإذا وجد  الرجحـان    نه  إذا وجد التعادللأ) تعادل _ تعارض(
ن يتبين  كذلك عدم مطابقـة  اللفظـين ، كـو    هكما أن. أو الترجيح  انتفى التعادل 

وي فهـو التسـا  لغـة  عادل أما الت.ريق التقابل بطالتعارض  يعرف  لغة  بالتمانع 
ساوى   ل فلان  بين شيئين ، فتعادلا أيعاد : حيث يقال  . والمماثلة  بين  الشيئين 

   .)1(بينهما  فتساويا
 آخر  يبدو بينهما التلازم  ولو كان ذلك  من جهة المعنى ،إلا أن في سياق 

ظهور  نوع من التعادل  والتكـافؤ  بـين الـدليلين    لكون الترجيح  يلجأ إليه  عند 
أما إذا اختفى  التفوق  في أحد الدليلين  المتعارضين  بحيث يمكـن   . المتعارضين 

في هذه الحالة لا يحتاج إلـى عمليـة  التـرجيح  أو أنـواع       هوفهمه  فإنإدراكه  
ومن هنا جاء هذا التلازم  بين التعـادل  والتـرجيح ، لأن   . المرجحات  الأخرى 

 ظهور التعادل  بين الدليلين  المتعارضين  يسـتدعي لامحالـة  التـرجيح بينهمـا    
    ).2(أو ما يشبه ذلك   باستعمال  أدوات الترجيح ، والترجيح  يلزم التعادل

  
  ـــــــــــــ

  .46ص ،، منهج االتوفيق  والترجيح   بين مختلف الحديث  محمد اسماعيل عبد المجيدـ 1
  . 139، ص 1997،  1وني ، نظرية التقريب والتغليب ،  دار الكلمة  بمصر ، طريسأحمد الـ 2
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  : ـ اصطلاحا2
رض واختلفت فيما بينها ، حيـث  نجـد    لقد تعددت التعاريف  الأصولية  للتعا     

من يوجز فيها ، ومن يسترسل  في التوضيح ، وهنـاك   ،في هذه التعاريف  الكثيرة
  .)1(كما أن هناك من  ينفي ذلك. من  يثبت  التعارض 

ويظهر هذا الأمر إما على المستوى  المذهبي  أو حتى خـارج  المـذهب   
من الصواب  أو الأفضل  أن نذكر  نماذج   الفقهي  الذي ينتمي إليه ، ولذلك  رأينا 

بيـان  من تعاريف التعارض  من كل  مذهب من المذاهب  حتى يمكن مقارنتها  وت
  .  ذلك موافقةموافقتها  لبعضها  أو عدم 

فقد اختلفت تعاريف الأحناف فيما بينهم  بين موجز لهذه التعريفات ، وبـين  
  :ما نجد عند مسهب لها مبين  حتى  شروطها وأسبابها مثل 

بـين    والمساواةـ علاء الدين السمرقندي  الذي قال عنه أما ركنه  فهو المماثلة  أ  
الدليلين  في الثبوت  والقوة لاستوائهما  في الطريق  نحو  النصـين مـن الكتـاب     

  .)2(خبرين  المتواترين  ونحوهما الو
ين  على السـواء   وركن المعارضة  تقابل الحجت : ((زدوي  بقوله ـ وعرفه البب 

وأمـا   . فركن كل شيء  ما يقوم بـه   ية  لأحدهما  في حكمين  متضادين  ، لا مز
فاتحاد المحل  والوقت مع تضاد الحكم ، مثل  التحليل والتحريم ، وذلك  أن الشرط 

التضاد  لا يقع  في محلين  لجواز  اجتماعهما  مثل النكاح  بموجب  الحـل  فـي   
  .)3(  )) محل والحرمة  في غيره

  
  
  
  

  ـــــــــــــ
وكذلك ، التحصيل . 199، ص 3ـ منعه الكرخي ، الإبهاج في  شرح  المنهاج  للسبكي ، ج1

  .253، ص  2من المحصول ، ج
، ميزان الأصول في نتائج المعقول في أصول الفقه، تحيق عبـد  السمرقندي ،ـ علاء الدين 2

  .963ص  ، 1987، 1، ط2ة السعودبة ، جنبعدي ، وزارة الأوقاف والشؤون الديالملك الس
  .200، ص 1974دار الكتاب العربي بيروت  1البزدوي ، أصول البزدوي ، جـ 3
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  . )1( ))التعارض هو التناقض : (( ـ وقد عرفه بن قدامة  بقوله ج 
   :تخرج تعاريف  الشافعية  عن تعاريف  الحنفية ، حيث قال  عنه  ولا   

وتعارض  الدليلين كونهما  بحيث  يقتضي  أحدهما   ((: ني سعد  الدين التفتازاـ  أ
ه  في محل واحد  في زمان واحد  بشرط تساويهما  فـي  ءثبوت  أمر والآخر  انتفا

  . )2( ))القوة  أو زيادة  أحدهما  بوصف  هو تابع
التعـارض    ((صاحب البحر  المحيط بقولـه   ، بدر الدين الزركشي ، ـ وعرفه ب

   .)3( ))على سبيل الممانعة   تقابل الدليلين
وكانت تعاريف الحنبلية  متوافقة  إلى حد بعيـد  مـع تعـاريف  الحنفيـة        

  :ل عنه فقا. والشافعية 
 ـ (( شمس الدين  محمد بن مفلح ـ  أ ل  الـدليلين علـى سـبيل     والمعارضـة  تقاب

  .)4( ))الممانعة 
عبارة عـن  تسـاوي     فالتعادل((  :بقوله  ، علاء الدين المرداوي ،وعرفه ـ ب  

   .  )5( ))خر الدليلين  المتعارضين  بحيث لا يكون في أحدهما  ما يرجحه على  الآ
والملاحظ في هذه  التعاريف  المختلفة  أن أصحابها عبروا مرة  بالتقابـل  

ونجد عند  الـبعض  أنـه   . وأخرى بالممانعة   والمساواةوبالركن  ومرة بالمماثلة  
. وغيرهمـا ، كما هو الحال  عنـد ابـن قدامـة  والغزالـي     عبر  عنه بالتناقض 

والمقصود  بالتقابل  الوارد  في بعض  هذه التعاريف ، هـو أن يـدل  كـل مـن     
  منافي  ما يدل عليه  الآخر ، كأن يدل  أحدهما على الوجوب ،الدليلين  على 

  ــــــــــــ
، 1ب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طابن قدامة ، روضة  الناظر ، وجنة  المناظر ، دار  الكت ـ1

  .208، ص 1981
، مكتبة ومطبعة  على صبيح وأولاده ،   2التفتازاني ،  شرح التلويح  على التوضيح ، ج ـ 2

  205القاهرة ، ص 
قام بتحريره عبد الستار أيـو غـدة ، دار    الزركشي ،  البحر المحيط  في أصول الفقه ، ـ 3

  .109، ص 6ج 2،1992، طالصفوة للطباعة والنشر ، بمصر 
  .1581، ص  4جتحقيق فهد السبحان،مكتبة العبيكان،شمس الدين ابن مفلح،أصول الفقه، ـ 4
مج  تحقيق أحمد السراج،مكتبة الرشد الرياض،علاء الدين المرداوي التحبير شرح التحرير ـ5
  4128، ص 8
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  .)1(على الندب  أحدهما على الإباحة  والآخرالحرمة ، أو يدل ويدل  الآخر  على 
والتقابل الحاصل  بين الدليلين  لابد أن يكونا متساويين  حتى يحدث التدافع  
والتناقض بينهما ، لأنه يمنع  أن يكون  هناك تقابل  بين دليل قوي ودليل ضعيف ، 

  .فالأقوى أرجح من الأضعف 
وقد عبر بالدليل  الوارد في بعض هذه التعاريف  وأراد مـن خلالـه هـو    

ودليل الحديث أو خطاب  الرسـول صـلى االله   ) أي القرآن(رة  إلى دليل النص إشا
بين الدليلين ، وهـي إشـارة      والمساواةوقد أطلق البعض  لفظ المماثلة .عليه وسلم

إلى أن الدليلين  متساويان وبالتالي  فهو يفيد  بأن  الدليلين  غيـر متناقضـين ولا   
وذكر البعض في . وهذا لا يستقيم،الآخر  متعارضين ، ويمكن  ترجيح أحدهما على

كمـا تطلـق   فهي تطلق على الجزء ، ه الكلمة عدة معانذوله، تعاريفهم كلمة الركن
وفي الثانية ركن البيع الإيجاب ، ففي الأولى كقولك الركوع ركن الصلاة،على الكل
 سر وغيرولذلك فإن استعمال ركن  ليدل على التعارض إنما جاء غير مف .والقبول

دال  على أي شيء مما ذكر ، لذلك  كان يجب على أصحاب استعمال الـركن  أن  
       )2(. يبدلوه  بلفظ التقابل  كما هو الحال عند الكثيرين

  
  :شروط التعارض: ثانیا 

  
إذا كان التعارض لا يقع بين القطعيين أي بين  النصوص الشـرعية ،              

كونه  منزه  عن كل نقـص ، وأنـه     ،هذا  وذلك  لعدم  وقوع  الشارع  في مثل
 ـ  يفعل  ما يريد ولا يسأل عما يفعل ، ولذلك  فإن التعارض  ي . ن يقـع بـين الظني

ثم إن التعارض  لا يقع  بـين القطعيـين لامتنـاع     ((التفتازاني   ويؤكد هذا الكلام
ض ، التفاوت  في احتمال  النقـي  فرعلأنه وقوع المتنافيين ، ولا يتصور  الترجيح 

فـي تبريـره أن     الإسنويوإلى هذا المعنى ذهب .)3( ))فلا يكون  إلا بين الظنيين 
  وحتى وإن بدا  ما يشير  القرآنية ولا يصيب الاجماع ،التعارض لا يصيب الآيات 

  ــــــــــــ
و العينين ، أدلة التشريع  المتعارضة ، مؤسسة شباب  الجامعة ، الاسكندرية ، ببدران أ ـ   1

  .21، ص1985، مصر 
عبد اللطيف البزرنجي ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ، المرجـع السـابق ،    ـ  2
  .  21ص

  .205التفتازاني ، شرح  التلويح على التوضيح ، المصدر السابق ، ص ـ 3
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ية عامة وآية مخصصـة ، أو  آنوع من التعارض ، فإنه يكون  بين إلى أن هناك  

فالكتـاب   :((لها ، لأن التعارض منفي عنه تعالى ، حيث يقول  بين آية وآية ناسخة
لا يجري فيهما الترجيح ، أما الكتاب  لأنه لا ترجيح لأحد الآيتين  على   والإجماع

الأخرى  عند تعارضهما ، إلا  بأن تكون  إحداهما  مخصصة للأخرى  أو ناسـخة   
   .)1( ))وأما الإجماع فإنه لا تعارض فيه  ...لها 

ذلك فإن الشروط تختلف  فتتزايد عند البعض وتقل عند البعض الآخـر ،  ول
  :وسنوجزها في النقاط التالية 

لأول  مـالا  ـ يشترط  العلماء  أن يكون الدليلان  متضادين ، حيث يقتضـي  ا 1
وبالحجتين  المتساويتين  تقوم المقابلة ، إذ الضـعيف  لا يقابـل    ((يقتضيه الثاني 

ريم والتحليـل ،  تحاد المحل  والوقت  مع تضاد الحكم  كـالتح القوي ، وشرطها  ا
  .)2( ))والإثبات والنفي 

ما وضعوا هذا الشرط  راعوا في ذلك  أن الأحكـام   حينوالحقيقة أن العلماء 
أو الحكمين  إذا لم  يكونا متعارضين ، فمعنى ذلك  يكونا متفقين ، واتفاقهما  يـدل   

  .خر ولا يرفضه على أن الواحد  منهما  يقوي الآ
فإذا كانت . تكون  متفقة  قد ـ الشريعة مليئة بالأدلة ، والتي قد تكون  مختلفة كما2

متفقة ومتساوية في القوة ، فإن ذلك  يؤكد شرطية التعارض بينهما ، لأن تعـارض  
دليلين  مختلفين في القوة كحديث  المتواتر  مع الآحاد ، حيث لاتعـارض  بينهمـا    

بخلاف ذلك  الذي يقـع  بـين دليلـين  متقـابلين      .)3(ل  الواقع بينهما لغياب التماث
متعارضين ، فإذا كان أحدهما  يزيد  عن الآخر  من حيث قوته  رجـح ، و ذلـك   

  لكن راوي أحدهما  فقيه  وراوي  الآخر   .الدليلين  من أخبار الآحاد  كما لو كان
  

  ـــــــــــــ
، القاهرة ، مصـر ،  3السول ، مكتبة  صبيح وأولاده ، ج ،  نهاية الإسنويجمال الدين  ـ 1

  .141ص 
، 1، ط2حافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنـان ، ج  ـ 2

  .89، ص 1986
محمد الحفناوي ، التعارض والترجيح  عند الأصوليين  وأثرهما في الفقه الإسلامي ، دار  ـ 3

   .49، ص1985، 1شر ، مصر ، طالوفاء للطباعة والن
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وذلك كما في ترجيح خبر عائشة ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم .)1(ليس بفقيه 
 .)2( ))فقد وجب الغسل الأربع  ثم ألزق الختان بالختان ب عبين الش إذا جلس:((قال

  ".الماء بالماء " على خبر 
أمـا  . التضاد  والتنافي ـ  أن يكون تقابل الدليلين  في محل واحد  حتى يحصل 3

، وذلك  كمـا  إذا كان  تقابل الدليلين  في محلين فإن ذلك  لا يعتبر تضاد  أو تقابل 
  المنكوحة  ويحرم في أمها  وبنتهاجاء  في قول الشارع من أن  النكاح  يوجب في 

وكذلك تحريم أمهـات الزوجـة    .)3( ))حرث لكم  فآتوا حرثكم أنى شئتم  نساؤكم ((
   .  )4( ))مت عليكم أمهاتكم وأمهات نسائكم حر ((قوله تعالى كما في 

ـ وحتى يتحقق التعارض لابد أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد ، لأنه لـو    4
 وطـأ اختلف الزمن انتفي التعارض ، وذلك كما في قوله تعالى الداعي إلـى حـل   

يث لا يتعـارض هـذا   ح.   )5())فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم االله (( المرأة 
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربـوهن   (( الخطاب مع  قوله في تحريم وطئها 

وكذلك إتحاد الوقت شرط لجواز  أن : (( لذلك يقول النسفي .   )6()) حتى يطهرن 
يجتمع الضدان في محل واحد في وقتين كالحياة والموت في شخص واحـد  فـي   

نراهـا كفيلـة   )8(ثم أن هناك عوامل أخرى ، )7())ها وقتين ، وكحرمة الخمر بعد حل
نجد لهـا    وهذه العوامل أو الأسباب، بأن تحدث التعارض بين النصوص الشرعية

خاصة إذا عرفنا أن النصوص لا تعـارض بينهـا وانمـا    ، علاقة بالفقيه أو المفتي
  : يتراءى للشخص أنها متعارضة، ومن هذه الأسباب نذكر ما يلي

للفقيه الممـارس لعمليـة الاسـتنباط أن     يظهر حيث، الذاتي للتعارضالجانب  ـ  5
  للإطار الذهني الذي يعيشه ويتأثر (( وذلك راجع هناك تناقض بين هذه النصوص 

  ــــــــــــــ
  .49الحفناوي ، المرجع نفسه ، ص ـ 1
  .223ص  المطبعة الأميرية بمصر،2ابن الأثير ، النهاية ، ج ـ 2
  .223، آية سورة البقرة  ـ 3
  .23سورة النساء ، آية   ـ 4
  .222سورة البقرة ، آية  ـ 5
  .222سورة البقرة ،  ـ 6
  .89، ص2النسفي ، كشف الأسرار ، ج ـ 7
باقر الصدر ، تعارض الأدلة الشرعية ، جمع ، محمود الهاشمي ، دار الكتاب اللبناني ،  ـ   8
  .28، ص 1980، 2ط
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إما لأنه جاهـل   )1())في تشخيص معنى النص به في مجال فهم النص ، فيخطئ    
وجود بعض القـرائن   نبعلوم اللغة وما تحتويه من دقائق الإعراب أو لأنه غافل ع

أو  لعدم معرفته بطرق تغيير في بعض الأوضاع اللغوية ، فهو يفهم النص فـي  (( 
 بالفعل ،  ثم يفترض أنه كان معنى اللفظ  في زمان  صدور له ضوء ما يراه معنى

  .)2())أيضا  النص 
وبالتالي  فإن واحدا من هذه العوامل  يساعد  على وقوع  التعارض  بـين  
النصوص الشرعية ، ولذلك يقال  عنه أنـه  تعـارض ذاتـي  ولـيس تعارضـا      

  .موضوعيا 
ـ ضياع القرائن ، والمقصود  به ، هو أن النص  يضيع منه  الكثير من  القرائن  6

النص ، وهـذا راجـع    لنص أو حتى السياق الذي ورد فيه والدلالات التي يحتويها ا
أنـت ومالـك   ((   :الرواية ، وذلك كما  فـي الحـديث   ي مقام نقل فلغفلة الراوي 

ولذلك  نرى  أنه يجب على  الراوي  أن يذكر الرواية  كاملة  حتـى لا    . ))لأبيك
الروايـة    يكون  بعد ذلك  أي تعارض  بين معنى  النص  الحقيقي  المأخوذ مـن  

قضـية معينـة  دون   بجميع حيثياتها ، وبين معنى  النص  الذي هو مرتكز  على 
التطرق  للرواية كاملة ،  فيكون بالتالي  في نظر  السـامع  أن هنـاك  حـديثين     
متناقضين ، ولعل  السبب في ذلك  يرجع  إلى كون الراوي  يسكت  عـن  نقـل    

سلبية  منه على عدم  وجودها  حين صدور النص  بقرينته ، وهي بالتالي  شهادة  
النص ، وغفلته عنها تعود  إلى كون القرينة عامة ، فلا تكـون محسوسـة  لـدى    

الراوي  حين  النقل  كي  يذكرها  على اعتبار  أنها معروفة  لدى الناس عامـة ،    
ك الارتكـاز العـام   ذلمتعاقبة إذا ما تغير عبر عصور : (( النص ولذلك  فإن هذا 

 قـد  وانطلاقا من هذا  فإنـه   .)3( ))غيره ، تغير معنى النص لا محالة تبدل على و
  .ينشأ التعارض والتنافي  بين النصوص الشرعية

  
  ـــــــــــ

  .المرجع السابق ، الصفحة نفسها ـ  1
  .29ص المرجع نفسه ـ  2
  .32، ص المرجع نفسه ـ  3
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لإمام  حين يقوم  بتبليـغ  الخطـاب    والمقصود  به هو أن ا: ـ التدرج في البيان 7
إلى الناس  ، فإنه  يقوم  بإيصال  الحكـم لهـم  دون الـدخول  فـي التفاصـيل       
والحيثيات  لذلك الحكم ، مما قد  يؤدي  بالسامع  إلى السؤال عن  ذلك ، فيحصـل   

أسلوب التـدرج  الـذي     ((علومات ، حيث يقول  باقر الصدر بعدها  على بقية الم
كه أئمتنا  في مجال الأحكام  وتبليغها  إلـى النـاس ، حيـث لـم يكونـوا       كان يسل

وفي مجلس واحد  فـي   يفصحون  عن الحكم  وتفاصيله  وكل أبعاده  دفعة واحدة 
ولذلك  فإن  ذكر الحكم  وعدم  توضيحه  للسامع ، ثـم يكـون     .)1())أكثرالأحيان 

تعارض  بـين  ين  أن هناك يتب  ،نفس  الحكم  مع تبيان  التوضيح في وقت لاحق
النصين  أو بين  هذا النص والنصوص  الأخرى الساعية  لبيـان  نفـس  الحكـم    

  .)2(الشرعي 
 ـإن ما قد  يؤدي  إلـى الت : ـ تصرف  الرواة  والنقل  بالمعنى 8 ض  بـين  راع

لنص دون التقيد  بالألفـاظ   ة ، هو ذلك  النقل  من طرف الرواة النصوص  الشرعي
، حيث  يؤدي ذلك في كثير  من الأحيان  إلى تغيير في دلالة الـنص   الواردة  فيه

أن  منوذلك  ناتج .أو مدلوله  فتضعف  أو تقوى  دلالة النص  ودرجة  صراحتها 
الراوي حينما  يعمد إلى التصرف  في النص  دون التقيد  بالمصطلح  الوارد  به ، 

للغة ، وأسباب ورود ذلك  الحكم إنما  يكون قد جهل  اللغة  وعلومها  بل  دقائق  ا
أو النص ، مما  يؤدي  لا محالة  إلى الوقوع  في التعارض  والتنافي  فـي هـذا   

  .)3(بين النصوص  فيهالنص  لا يمكن  الجمع  
خاصة إذا علمنـا  أن   ،وهو واقع  في كثير   من الأحاديث: ـ الدس والتزوير 9

خص كل المسلمين ، فهـذا الإمـام    هذا العنصر  لا يخص  الشيعة  فقط ، ولكن  ي
مالك ابن أنس قام  بحصر  جميع  الأحاديث  وأحصاها  فوجـدها  تزيـد  عـن     

، ولكنه  ذكر  الصحيح  منها  أنه أقل من النصف ، مما يـدل   حديث آلاف السبعة
على أن هناك  أحاديث  مكذوبة أو مزيفة ، كان الغرض  منها  هو التشويش  على 

حكام ، وبالتالي  يتبـين  التعـارض  الواقـع  بـين النصـوص      أداء حكم من الأ
  ــــــــــــ

  

  33، ص  السابقالمرجع  ـ  1
  .34المرجع نفسه ، ص ـ  2
  .32المرجع نفسه ، ص ـ 3
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الأسـباب  التـي  أدت     منهي واحدة  :)1(ـ وهو ما يعرف عند  الشيعة بالتقية 10
لشيعة التقيـة فـي أعمـالهم    إلى تعارض  النصوص  الشرعية ، ولعل استعمال  ا

وأقوالهم ، إنما  كان  الغرض منه الحفاظ  علـى أنفسـهم  مـن الـرأي  العـام      
خاصة  أهل السنة  الذين  هم  في خلاف معهـم  حـول     ،والمسلمين  بصفة عامة

جانبـه  السياسـي ، لـذلك    وخاصـة    ،بعض  المسائل  المتعلقة بالدين الإسلامي
العلميـة والدينيـة     بالمكانـة  ثقة والاعتراف  لهم كسب ال ((يحرص  الشيعي  على

 المرموقة  من مختلف  الفيئات والمذاهب  التي نشأت  داخل الأمـة  الإسـلامية ،   
يستطيعوا  بذلك  أداء دورهـم   وإن كلفهم  ذلك  بعض  التنازلات والتحفظات لكي 

ن علمـاء  من هنـا نلاحـظ أ  .  )2( ))تمثيل ثقلهم  التشريعي والمرجعي الصحيح و
الشيعة كانوا يرددون أقوال المذاهب الأخرى المخالفة  لهم ، رغم أنهم  لا يعترفون  

تختلف من عالم فبها ضمنيا لكونها غير صحيحة ، ولذلك  تراهم  يفتون  بالفتوى  
شيعي  إلى آخر  نظرا  لإحساسه  بوقوع  الخطر  لو أفتى  على المذهب الجعفري 

  .الشيعي 
وهو على ما يذكر باقر الصدر ، أن : الشريعة عن طريق النسخ  ـ تغير أحكام11

من  أسباب  التعارض  بين النصوص الدينية  هو وقوع  النسخ فـي  كثيـر مـن    
الأحكام  الشرعية ، وذلك  لأن من يقوم  برفع  الحكم  بعـد مـا كـان  وضـعه      

ر ، ولكـن لا  خالفين  ناسخ  للآختوتشريعه ، وذلك  كأن يكون  أحد  الحديثين  الم
يعلم بذلك الفقيه  فيظن تعارضا ، ولكنه  في حقيقته  ليس تعارضـا ، حيـث ورد    

  عن الرسول الكريم  أن أمر بالوضوء  إذا لمست  اليد أي شيء  مطبوخ  على
 ـ. )3(ثم صلى ةوروى عنه صلى االله عليه وسلم أنه أكل كتف شا.النار   هوبالتالي فإن
تعارضان  في الظاهر  إذ يوجب  الأول  أمر وينفيـه  ن  ميالحديث فإن ، اهذل اووفق
والحقيقة  أنه ليس بينهما  تعارض  لورود حديث  ثالث  ينسـخ الحـديث     ،الثاني

  الأول الدال  على وجوب الوضوء مما مست النار  في حديث رواه جابر  عن عبد
  

  ــــــــــــ
لمعتقد من ضرر هالـك وكعاشـرة   ا إخفاءمأخوذة من الاتقاء والتقوى وهي  تعرف التقيةـ   1

هي كتمـان الحـق وسـتر    :"وعرفها الشيخ المفيد الشيعي بقوله ، ظاهره مع العدو المخالف
  .وترك مظاهرتهم بما يفوت ضررا في الدنيا والدين، ومكاتمة المخالفين، الاعتقاد به

  .35باقرالصدر ، المرجع السابق ، صـ  2
  .163؛ ص 1من كتاب الطهارة ، ج"ا  مست النار توضأوا مم" اجه محديث أخرجه ابن  ـ  3
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كان آخر الأمرين من  رسول االله  صلى االله عليه وسـلم تـرك     :((االله  حيث قال 

     .)1( ))الوضوء مما مسته النار 
ـ ومما يؤدي  إلى ظهور التعارض  هو ما يعرف  بظروف  الراوي ، حيـث  12

مام  حين يقوم بـالفتوى  لا يبـين   الإ حديثين  نتيجة أناليقع التعارض  وينشأ بين 
إن كان الحكم خاصا أو عاما ، فيكـون  ولا يبين له   ،لسائله  سبب حكمه بهذا الحكم

بالتالي  أن السائل يأخذ ذلك الحكم  مأخذا مطلقا  فيعممه  علـى جميـع  القضـايا     
فيحصل  من أجل ذلك  التعارض  بينه وبـين  مـا صـدر  عـن      ((المشابهة له ،

مورد وآخر كانت تختلف  فيه ظروف الراوي  للحديث عن ظـروف   فيصوم المع
  .)2(الراوي  الأول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  

  
  .90، ص1أخرجه  النسائي ، في كتاب الطهارة ، ج ـ  1
  .38باقر الصدر ، المرجع السابق ، ص ـ  2
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 .مجال التعارض بین الأدلة الشرعیة : ثالثا 

  
التعارض بين الأدلة  التعارض هو ذلك الحيز الذي يقع فيه جالالمقصود بم  

صوليين في تحديد محل التعارض ، واختلفت ث اختلفت آراء الأالشرعية ، حي
اختلافا كبيرا ، فقد ذكرها البعض في أكثر من ثلاثة مذاهب وجعلها آخرون في 

، وحتى لا عض الأصوليين في مذهبين أساسيين بثلاثة مذاهب فقط ، بينما عدها 
يكثر تفريع هذه المسألة على آراء كثيرة مختلفة ظاهريا ، متفقة في بعض الأحيان 

  :يين بين أساسفإني أجعلها في مذه
ـ مذهب جمهور الأصوليين ، من مالكية وشافعية ، وبعض الحنابلة ، والشيعة  1

ض والمعتزلة ، وغيرهم ، حيث ذهب أصحاب هذا الفريق إلى القول بوقوع التعار
  .في بعض الأدلة ، ومنع وقوعه في البعض الآخر 

أحمد بن حنبل وابن حزم من الظاهرية ،  والإمامـ وهو مذهب الأحناف  2
والشاطبي من المالكية ، وابن السبكي من الشافعية ، وجمع من الفقهاء ، فقد ذهب 

قع هؤلاء إلى منع وقوع التعارض بين الأدلة في الواقع ، ونفس الأمر ، وإنما ي
في فهم مراد الشارع، أو  خطأالتعارض في ذهن المجتهد ، وذلك لجهل منه ، أو 

إلى ثلاثة صور  ثم وسوف نعرض لتقسيمات الدليل بأنواعه العشرة. شابه ذلك  ما
  :على النحو التالي  تقسيم الدليل بحسب القوة والضعفوذلك ناتج عن 

  : نييأ ـ محل التعارض الواقع بين الدليلين القطع  
  :و المقصود بهذا أن التعارض يفترض في ثلاث صور فقط هي   
  ـ تعارض الدليلين النقليين القطعيين  
  ـ تعارض الدليلين العقليين القطعيين  
  ـ تعارض الدليلين النقلي القطعي والعقلي القطعي  

ففي هذه الصور الثلاث التي نرى أنه هل يمكن فيها التعارض بين الأدلة السالفة 
ال من الأحوال بحقد ذهب جمهور الأصوليين كافة إلى أنه لا يمكن ف؟ الذكر

ي والعقلي القطعي ، عتعارض الأدلة النقلية القطعية والعقلية القطعية والنقلي القط
  :وقد ذهب هؤلاء الأصوليين إلى البرهنة على ذلك بما يلي 

دل يبأن ـ إذا كان الدليلان قطعيين فيمتنع التعارض بينهما أي تقابلهما،  1  
أحدهما على منافي ما يدل عليه الآخر، فلو جاز التعارض لجاز ثبوت مدلوليهما، 

وعليه فلا وجود لقاطعين متنافيين كدال على حدوث العالم ودال . فيجتمع المتنافيان
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وإذا كان الحال كذلك فإنه لا يجوز الترجيح في القطعيات لعدم وجود . )1(على قدمه
، كما أشرنا )2(مع المتنافيان وهو محالتجلأتعارضت إذ لو . التعارض بينهما

الى أن يوصف ععيات دلي على العجز ، والشارع يتووقوع التعارض في القط
  .)3(بالعجز

ن من جهة، يـ كما لا يقع التعارض تبين القطعي والظني، لكونهما غير متساوي 2
ما، كما أنه ومن جهة ثانية فإن القطعي مقدم على الظني، ومنه فلا تعارض بينه

  .يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين، فالقطع هو المعمول به 
والظن يعد لغو، ومن هنا لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس   

  .)4(مجمعا عليه، و إنما يعمل بالقطعي دون الظني 
ه لو كان هناك خلاف حول الأحكام الواردة في الشريعة، لأدى ذلك إلى ـ أن 3

يطاق، لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا  الامتكليف 
  :للشارع، فإنه يحصل من وراء ذلك احتمالات هي 

  ب بمقتضاهماأ ـ أن المكلف مطلو
  ب ـ أو غير مكلف بمقتضاهما

  ج  ـ أو مطلوب بأحدهما دو الآخر
الفعل  وهذه الاحتمالات الثلاثة غير صحيحة على الإطلاق، لأن الأول فيه صفة

والثاني باطل . وعدم الفعل لفرد واحد في وقت واحد، وهو تكليف بما لا يطاق 
  .وكذلك الثالث، إذا كان الفرض توجه الطلب بهما . كذلك لأنه خلاف الفرض

  
  ــــــــــــ

، دار الكتب العلمية بيروت، ص ، 2حاشية العطار على جمع الجوامع ج  حسن العطار،  ـ  1
400.  

  .4128: ص  ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ين المرداوي ،ـ علاء الد
 1التحصيل من تحقيق عبد المجيد أبو زيد ، مؤسسة الرسالة بمصر ط  ـ الأرموي ،

  .258ص:1988
ليين ، مكتبة أضواء ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصو  ،ـ بنيونس الولي 2

  .75ص ،  2004، 1السلف الرياض، ط
  .88:ص،    2ج كشف الأسرار  ، يحافظ الدين النفس  ـ  3
  .26ص   أدلة التشريع المتعارضة، بدران أبو العينين ، ـ  4
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  .)1(م يبق إلا الأول فيلزم منه ما تقدمل
عد غبي حيث فإنه ي ،ي مسائل القطع، ومن قام بغير هذافـ لا يجري الترجيح  4

ع لا ترجيح فيه، فإنه ليس بعد العلم ضي إلى القطفوما ي ((يقول الجويني في ذلك 
بيان، ولا ترجيح، وإنما الترجيحات تغليبات لطرق الظنون ، ولا معنى لجريانها في 

والمظنون غير جار في  ،القطعيات، فإن المرجح أغلب في الترجيح، وهو مظنون
وإلى هذا المعنى ذهب الإمام علاء الدين السمرقندي والإمام .  )2()) مسلك القطع

بين النصين من الكتاب والسنة المتواترة في  ما فأما ((الأول  قال ، حيث)3(لغزاليا
حق الثبوت فلا يتصور الترجيح، لأن العلم بثبوتهما قطعي، والعلم القطعي لا 

  )4())ل التزايد في نفسه من حيث الثبوتيحتم
الأدلة الامام الرازي، إلى أن الترجيح لا يجوز في  نـ يذهب الشوكاني نقلا ع 5

  :اليقينية لسببين 
أ ـ أن شرط اليقيني لا بد أن يكون مركب من مقدمات ضرورية أو لازمة عنها 

إما بواسطة واحدة أو وسائط شأن كل واحد منها ذلك ولا يحصل  ،لزوما ضروريا
  :هذا إلا عند اجتماع علوم أربعة 

  نادا تـ العلم الضروري بحقيقة المقدمات إما ابتداء أو اس 
  بصحة تركيبها علم الضروري ـ ال

  .ـ العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها
 ـ العلم الضروري بأن ما يلزم عن الضروري، لزوما ضروريا فهو  
  .ضروري

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .122: ، دار الفكر العربي ص  4الموافقات في أصول الشريعة ج  الشاطبي ،ـ  1
حققه عبد العظيم محمود الدين، دار الوفاء ،  2ج  ، صول الفقهالبرهان في أ الجويني ، ـ 2

  .742، ص  92، 3 ،ج للطباعة والنشر مصر ط
،  2ط . ن هيتو ، دار الفكر بدمشقالمنخول من تعليقات الأصول ، تحقيق حس الغزالي ،ـ  3

  .427: ص ، 1980
ص  ، 2ج  ، صول الفقهميزان الأصول في نتائج العقول في أ علاء الدين السمرقندي ،  ـ  4

964 .  
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لأنه إن  ،ب ـ إن الترجيح هو عبارة عن التقوية، والعلم اليقيني لا يقبل التقوية
قارنه احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه كان ظنا لا علما، وإن لم يقارنه ذلك لم 

  .)1(يقبل التقوية 
ا لتقوية أحد ـ لا ترجيح في القطعيات، لأن الترجيح لا بد وأن يكون موجب 6

الدليلين المتعارضين على الآخر، والمعلوم المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصان، 
فلا يطلب فيه الترجيح، على اعتبار أن الترجيح يكون بين متعارضين وهذا غير 

صور في القطعيين، لأنه يلزم من تعارضهما إما العمل بهما، وهو جمع بين تم
قتناع العمل بهما وهو جمع بين النقيضين في النفي أو أو ا. الإثباتالنقيضين في 

  .)2(ع التساوي مالعمل بأحدهما دون الآخر، ولا أولوية 
وذلك لأن بعض العلوم أقوى ) القطعيين(ـ لا يتصور الترجيح في معلومين  7

وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولا وأشد استغناء عن  ،وأغلب من بعض 
عن أصل التأمل وهو البديهي، وبعضها غير بديهي بل بعضها يستغنى  ،التأمل

فلا  ،يحتاج إلى تأمل لكنه بعد الحصول محقق يقيني لا يتفاوت في كونه محققا
     لذلك قلنا إذا تعارض نصان قاطعان فلا سبيل إلى ،ترجيح لعلم على علم

  .)3(الترجيح 
تين للعلم،لأن بن موجيتـ إن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم و لا بين عل 8

  )4'( .العلم لا يتزايد، وإن كان بعضه أقوى من بعض
هذه الأدلة وغيرها التي ساقها أصحاب هذا الرأي، وهم غالبية جمهور   

الأصوليين، فإنه لا يعد رأي الكلية، وإنما نقول أن هناك من رأى أن التعارض 
" ضوابط الترجيح"  حيث يذكر صاحب كتاب. يكون حتى في الدليل القطعي بنوعيه

أن أبا الحسن البصري صاحب كتاب المعتمد في أصول الفقه، ومن خلال 
  يرى أن التعارض واقع بين المعلومين والمظنونين والمختلفين في ،نصوصه

  ــــــــــــ 
  . 274 ـ الشوكاني،إرشاد الفحول إلى تحيق الحق من علم الأصول ، دار الفكر العربي ص1

 ص 2ج  1988، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ،طالفقه  أصولفي علم  ـ الرازي،المحصول
445.  

  .76ضوابط الترجيح ، ص  بنيونس الولي ، ـ  2
  .323: ص  1983، دار الكتب العالمية بيروت  4الأحكام في أصول الأحكام ج  ـ الآمدي ،

  .393ص  2،1983ط ، دارالكتب العلمية بيروت، 2لمستطفى من علم الأصول ج ا،ـالغزالي 3
ص 1،1985اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية بيروت، ط،ـ أبو اسحق الشيرازي4

118.  
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العمومات والأخبار، وقد أورد صاحب الكتاب السالف الذكر بعض النصوص التي 
لو يخلا ((: فقد قال البصري في العمومين إذا تعارضا. تؤكد ما ذهب إليه البصري

ين ـ أو يمن كل وجه، إما أن يكونا معلومين ـ أي قطع العمومان المتعارضان
وقال أيضا في الأخبار  )1(...))أحدهما معلوما والآخر مظنونا مظنونين، أو يكون

أعلم أن الخبرين المتعارضين إما أن يكونا معلومين أو غير معلومين  ((عارضة تالم
أن يكونا خاصين أو  أو أحدهما معلوم والآخر غير معلوم، فإن كانا معلومين، فإما

عامين، أو أحدهما خاص والآخر عام ، فإن كان عامين، إما أن يكون عامين من 
كل وجه، أو كل واحد منهما عاما من وجه ، خاصا من وجه، فإن كان أحدهما 
عاما والآخر خاص قضي بالخاص على العام، وإن كانا خاصين على الاطلاق أو 

 )2())قضينا بنسخ المتأخر منهما للمتقدم.فيهماعامين على الاطلاق، وعرف التأخير 
وهناك الكثير من النصوص التي أوردها أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد في 

حصل  فإذاأصول الفقه يبين فيها وقوع التعارض في الظنيات والقطعيات ، وبالتالي 
ض ين وهو خارج مجالس النسخ، فإن ذلك يكون واقع في بعيتعارض بين القطع

وقد ذهب الإمام فخر الدين الرازي إلى ما انتهى إليه .)3(الجهات دون البعض الآخر 
أبو الحسين البصري في تعارض العامين القطعيين، وذلك بالرجوع إلى النسخ أو 

هما يفإذا ثبت أن مدلول. إلى دليل آخر لأن كلا منهما يحتمل أن يكون هو المنسوخ
  .تخيير بينهماغير قابل للنسخ أو الجمع يمكن ال

تأكيدا لما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي من   الإسنويوجاء في كلام 
أن التعارض يقع أيضا في القطعيات، وهو نفس القول الذي قال به أيضا أبو 

بأن التعارض والترجيح قد يقع في  أيضاوصرح  (( :الحسين البصري بقوله
 )4())أن إطلاق المنع مردوددل على ف.القطعيات على وجه خاص يأبي ذكره 

ونلاحظ هنا في كلام الرازي أنه قد فرق بين المعلوم والمظنون، حيث أنه لا يمكن 
  ـــــــــــــــــــــ

  .78ص  ،  ضوابط الترجيح ،ـ بنيونس الولي  1
في أصول الفقه ، تقدثم خليل الميس ، دار الكتب العلمية ،  المعتمد ،ـ أبو الحسين البصري  2

   1763ص،  2ج  ، 1983، 1ت طبيرو
  .78ص  ، المرجع السابق ،ونس الولييـ بن 3
  .160ص ،  3ج ، نهاية السول  ،الإسنويـ  4
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وإلى هذا أيضا . بينما يمكن ذلك في المظنونين .المعلومين بقوة الاسناد الترجيح في
 ن أن الإمام الرازي قد ذكر أنه قد يقعمذكر البرخشي في كتابه مناهج العقول 

إن  ((التعارض في المعلوم ولذلك وجب التخيير حيث يقول على لسانه الرازي
أقول . تقارنا وكانا معلومين تعين التخيير وإن كانا مظنونين فالتخيير أو الترجيج 

هذا تصريح في التعارض بين القطعيين وأنه لا يلزم اجتماع النقيضين ولا 
مين هنا قطعيا الثبوت ظنيا الدلالة أو ارتفاعهما لتخيير اللهم إلا أن يراد بالمعلو

وتا ودلالة لا يقع بو الحق أن بين المقطوعين كالنصين القطعيين ث...بالعكس
على أن الحجج الشرعية لا تتناقض، وإنما يقع  للإجماعالتعارض في نفس الأمر 

الجهل بالناسخ والمنسوخ ولا بد إذن من حمل قول الإمام إن تقارنا وكانا معلومين 
  .)1())ى الجهل بالتقدم والتأخر لا على التقارن في نفس الأمر عل

وعلى هذه الأقوال التي تبين ما ذهب إليه أبو الحسين البصري وما ذكره   
والبرخشي على قول الرازي تبين أن الرازي  الإسنويالإمام الرازي وتأكيد كل من 

كتابه السالف  لصحقد أخذ هذا القول عن أبي الحسين البصيري، لأن الرازي قد 
  .الذكر من مصادر سابقة عليه، من بينها كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري 

وبالتالي فإن أصحاب هذا الرأي ، وهو في الحقيقة رأي شخص واحد،   
أرادوا تبيان أن التعارض يلحق أيضا بالقطعيات، وهو على خلاف الرأي السابق 

ن صاحب هذا الرأي لم يقدم الأدلة التي القطعيات من التعارض، إلا أ ىالذي استثن
تثبت ما ذهب إليه في كون أن التعارض يمكن أن يقع في القطعيات، وإنما اكتفى 
بذكر حالة واحدة فقط وهي خاصة بالعموم وكيفية الخروج من ذلك من حالة وقوع 

  .التعارض، وانتهى إلى التخيير، وهو ضعيف غير قائم على البرهان
  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

مطبعة ومكتبة محمد  ، مناهج العقول شرح منها الوصول إلى علم الأصول ،خشي دـ الب 1
  .159ص ،  3ج ، ح القاهرةيصب
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  :ب  ـ  محل التعارض الواقع بين الدليل القطعي والدليل الظني 
والدليلين ، إنما يتصور أإن الحديث عن هذا الجزء من التعارض بين الأدلة   

  :أربعة صور هي وقوعه في 
  ـ تعارض الدليل النقلي القطعي مع الدليل النقلي الظني 1  
  ـ تعارض الدليل النقلي القطعي مع الدليل العقلي الظني 2  
  ل النقلي الظني مع الدليل العقلي القطعييـ تعارض الدل 3  
  ـ تعارض الدليل العقلي القطعي مع الدليل العقلي الظني 4  

ول إلى القول بأنه لا تعارض بين الدليل القطعي والدليل ويذهب أغلب علماء الأص
الظني، وذلك لعدم تكافئهما، كما لا يقع التعارض بين النقليين لعدم وجود النسخ، 

  :منها )1(وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة
لا يقع الترجيح بين دليل موجب للقطع ودليل موجب للظن، لأنهما غير : الأول 

بأي أنواع  حالموجب للظن لا يبلغ رتبة الموجب للقطع، ولو رجمتعارضين، لأن 
الترجيح فإنه لا يصل إلى رتبة القطعي، ولذلك فلا معنى للترجيح، لأنه يفتقد إلى 

  .ى الترجيحفى التعارض ، انتفالتعارض، وإذا انت
معارضة الظني للقطعي محال، لامتناع ترجح الظني على القطعي، وامتناع : الثاني 
. دليل صحيح تهالترجيح في القاطع، كيف وأن الدليل القاطع لا يكون في مقابلطلب 

ولذلك فإنه يستحيل التدافع والتعارض بين دليل قطعي وآخر ظني، والعاقل يقطع 
  بوجود الشيء وعدمه أو يقطع بثبوته ويظن بنفيه في أنه واحد؟

. ل ذلكإن ما علم على الجزم واليقين يستحيل أن يظن خلافه أو يحتم  
وبالتالي فإنه لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه، بل يعمل 

  .بالقطعي دون الظني
وقيل  )2(لا تعارض بين قطعي وظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض: الثالث 

  .ة العلم، لأن ما علم لا يظن خلافهللاستحالة بقاء الظن في مقاب
  

  ــــــــــــــــــــ

  .26ص، أدلة التشريع المتعارضة، بدران أبو العينينـ 1
 ، 2 بيروت ج،دار الكـتب العلمية ، اجبـشرح العضد لمختصر ابن الح ـ العضد الايجي ،2
  310 ص

، 1في علمي الأصول والجدل ، دار الكتب العلمية ط منتهى الوصول والأبل ـ ابن الحاجب ، 
  222ص  ، 1985
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فهو في . وظني لانتفاء الظن عن القطع بالنقيض لا تعارض بين قطعي: الرابع 
غير النقليين، كما إذا ظن أن زيدا في الدار لكون مركبه وخدمه ببابها ثم شوهد 
خارجها، فلا دلالة للعلامة المذكورة على كونه في الدار حال مشاهدته خارجها، فلا 

ال دلالة القطعي على دلالته ح قتعارض بينهما، بخلاف النقليين فإن الظني منهما با
  .)1(، وإنما قدم عليه لقوته 

وعلى العكس من مذهب الجمهور، نجد رأيا آخر يخالف رأي الجمهور   
حول مسألة مدى تعارض الدليل القطعي والدليل الظني، حيث يرى أصحاب هذا 
الفريق أنه يمكن وقوع التعارض بين الدليل القطعي والدليل الظني، ولعل أبرز من 

فأما إذا كان كل  :((زلي، حيث يقول معتلاتجاه هو أبو الحسن البصري اليمثل هذا ا
لم  ...ن وجه مواحد من العمومين ـ أي المتعارضين ـ عاما من وجه، خاصا 

فإن ، معلوما والآخر مظنونايخل إما أن يكونا معلوميين أو مظنونين ، أو أحدهما 
الاسناد، ويجوز ترجيح بقوة كانا معلومين لم يجز ترجيح أحدهما على الآخر 

أحدهما على الآخر بذلك، إن كانا مظنونين، وإن كان أحدهما معلوما والآخر 
معلوما، فأما الترجيح بما  هكونبمظنونا، جاز ترجيح المعلوم عنهما عند التعارض، 

نا أو حكما شرعيا ،فإنه يجوز ذلك ، سواء كا محظوراتضمنه أحدهما من كونه 
وإلى هذا المعنى .  )2())أحدهما معلوما والآخر مظنونا  معلومين أو مظنونين أو

حين تحدث عن عدم تساوي الدليلين في القوة والعموم، وأشار إلى  الإسنويذهب 
يكون أحدهما قطعيا والآخر  الحال الأول أن :((ل، حيث قال اوحوقوعه في ثلاثة أ

أو كان المقطوع ظنيا فحينئذ يرجح القطعي ويعمل به سواء كانا عامين أو خاصين 
وقال الإمام فخر .)3())والمظنون به عاما، فإن كان بالعكس قدم الظني به خاصا

الدين الرازي حين تحدث عن تعارض دليلين سواء كانا عامين أو خاصين أو 
أن يكون أحدهما معلوما والآخر مظنونا، فإما أن  ((أحدهما عاما والآخر خاصا 

لا ينقل ذلك ، فإن نقل وكان المعلوم هو المتأخر، ينقل تقدم أحدهما على الآخر، أو 
  .ينسخ المعلوم كان ناسخا للمتقدم، وإن كان المظنون هو المتأخر  لم

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .402 ،  2 ، ج حاشية العطار على جمع الجوامع ،ـ العطار  1
  .199 ، 3ج  1985،  1،دار الكتب العلمبة ، ط الابهاج في شرح المنهاج ،ـ السبكي 

  .420 ،  1 ، جالمعتمد ، ـ البصري  2
  161ص ،  3ج  ، نهاية السول ،  الإسنويـ 3
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دهما على الآخر، وجب العمل بالمعلوم، لأنه إن كان هو حوإن لم يعلم تقدم أ. 
المتأخر كان ناسخا، وإن كان هو المتقدم ولم ينسخه المظنون، وإن كان مقارنا، كان 

  .)1( ))كونه معلوما المعلوم راجحا عليه
ما يستنتج من هذه النصوص، هو أن التعارض واقع بين الدليلين المختلفين،   

أي واقع بين الدليل القطعي والدليل الظني، وبالتالي فهو رأي مخالف لما سبق ذكره 
  .عند من نفى وجود التعارض بينهما كما هو الحال عند جمهور الأصوليين

مدى تعارض بعلقة تفين حول هذه المسألة الموعلى هذين الرأيين المختل  
فإننا نميل لرأي الجمهور الذي قدم الأدلة اليقينية والمقفعة لإثبات  ،القطعي والظني

رأيهم، كون الظني ينتفي لا محالة أمام القطعي، وبالتالي فإن القطعي يتقدم على 
  .الظني بل وينفي العمل به 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  451ص،  2ج  ، المحصول ، ـ الرازي 1
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  : محل التعارض الواقع بيه الدليلين الظنيين ـ  ج
قطعي بنوعيه، وقطعي وظني،  سمة السابقة لأنواع الدليل، كونهوبحسب الق 

  : ثم ظني ، لذلك نرى في الآخر أن التعارض يقع هنا في ثلاثة أشكال هي 
  لدليل النقلي الظنيـ تعارض الدليل النقلي الظني مع ا  
  ـ تعارض الدليل العقلي الظني مع الدليل العقلي الظني  
  ـ تعارض الدليل النقلي الظني مع الدليل العقلي الظني  

وعلى هذا الأساس فإن التعارض في هذه الحالة يكون واقعا في هذه الأشكال 
التعارض لا الثلاثة، خاصة وأن الكثير من الأصوليين إن لم نقل كلهم قد بينوا أن 

يقع بين الدليلين القطعيين لتكافئهم وعدم ترجيح دليل على آخر، وكذلك الحال 
بالنسبة للتعارض الواقع بين الدليل القطعي والدليل الظني لجلاء الأول وعدم جلاء 
الثاني، ولذلك فالعمل يكون بالأول ولا يكون بالثاني لامتناع ترجح الظني على 

رجيح في القاطع باعتباره الدليل الوحيد الذي لا يكون في القاطع، وامتناع طلب الت
فإذا ثبت هذا من كون . )2(فالقاطع هو المعمول به والظن لغو.)1(مقابله دليل صحيح

للأسباب السالفة الذكر  ،والقطعي والظني ،يعأن التعارض لا يقع بين القطعي والقط
ولذلك  ي يحتمل فيها التعارضفإنه لم يبق أمامنا إلا الحديث عن الأدلة الظنية الت

يكون في التصديقات بين منقولين أو معقولين أو والترجيح : (( قال ابن الحاجب 
  فما هو موقف العلماء من ذلك؟  .)3())منقول ومعقول

إن التعادل أو التعارض بين الدليلين الظنيين أو ما يعبر عنه في بعض   
، نه بعض الاختلاف بين الأصولييالأحيان التعارض والتعادل بين الأمارتين، في

أما فيما يتعلق  ،يجوز ذلك بالنسبة إلى نفس المجتهد هحيث يتفقون ويجمعون على أن
خاصة إذا عجز  هرض وقوعفبتعادل الأمارتين في نفس الأمر، فإنهم قد اختلفوا في 

تأكيد أحد الدليلين المجتهد عن الترجيح بينهما وعدم وجود دليل آخر يساعد على 
  :إلى )4(عمل بهلل
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .323، ص 4ج  ، الأحكم في أصول الأحكام ،ـ الآمدي  1
  .4130ص  ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ،ـ علاء الدين المرداوي  2
  .222 صمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل،  ،ـ ابن الحاجب  3
، مخطوط بالهيئة البحر المحيط  ـ الزركشي ،  . 275ص ،لإرشاد الفحو ،ـ الشوكاني  4

  .150ص ،  3ج  ، مناهج العقول ،ـ ابن خشي    115ص ،  3ج العامة للكتاب 
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ي من الحنفية وأحمد بن حنبل خوهو ما ذهب إليه أبو الحسن الكر: ـ المنع  1
   )1(ة يالسبكي من الشافعية وجمع من فقهاء الشافعوابن 

يمثل هذا الاتجاه أبو علي وابنه أبو هاشم الجبائيان المعتزليان، و: ـ الجواز  2
ومن المالكية نجد القاضي أبو الفرج وأبو بكر الأبهري والباقلاني وأبو الوليد 

ومن الشافعية نجد الإمام أبو ،الباجي وابن الحاجب وعبد االله بن إبراهيم الشنقيطي
الدين الآمدي والإمام البيضاوي حامد الغزالي والإمام فخر الدين الرازي وسيف 

وقد اختلف هؤلاء . )2(والشيخ زكريا الأنصاري إضافة إلى منصور الحلي الشيعي 
في كيفية الحكم حيث يقع التعارض بين الأمارتين في نفس الأمر، إلى تسعة آراء 

  :هي كالآتي 
ين و يمثله أبو بكر الباقلاني وأبو علي وأبو هاشم الجبائي: الرأي الأول    

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول، عند تعارض الأمارتين في نفس . المعتزلين
وقيل أيضا أن  )3(.الأمر ، إلى أن المجتهد يتخير بين الحكمين بأيهما شاء حكم 

الإمام مالك قد ذهب هذا المذهب وهو التخيير عند التعارض الأمارتين، فقد ذكر أبو 
مما تتعارض فيه  ... ان مالك يخير في مثل هذاولذلك ك :((الوليد الباجي بقوله 

ـ وفي رفع اليدين في  تنوقالأخبار على هذا الوجه فخير في هذه المسألة ـ ال
ولعل هذا الأمر لا يقع في كل الحالات أو الأحكام، وإنما يمكن تطبيقه  .)4())الصلاة

الإبل مخير  من نإذ لا يمتنع التخيير فيها في الشرع كمن ملك مائتيفي الواجبات 
  )5(بين إخراج أربع حقائق أو بنات لبون

  ـــــــــــــــــــــــ

  .199ص ،  3ج ،الابهاج في شرح المنهاج  ـ السبكي ،1
تحقيق شعبان  ،نهاية السول ،ـ الأنسوي  .  87ص ، ضوابط الترجيح ،بنيونس الولي  ـ 2

الغيث  ،أبي زرعة العراقي  ـ   965ص،  1999، 1ط ،  2ج ،  محمد إسماعيل، دار االله حزم
 3مج ، تحقيق مكتبة قرطبة ،دار الفاروق الجديثة للطباعة والنشر ، اللامع شرح جمع الجوامع

  .827ص
البحر  ،ـ الزركشي  . 306ص،  2ج  ، المعتمد في أصول الفقه ،ـ أبو الحسين البصري  3

  .966ص 2نهاية السول ، ج  ،ـ الأنسوي   .  115ص ،  3ج ،  المحيط 
أحكام الأصول في أحكام الفصول تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب  ،ـ أبو الوليد الباجي  4

  .  754ص ، 86، 1الاسلامي ،لبنان، ط
  .4136ص،8مج، التخبير شرح التحرير، علاء الدين المرداوي ـ 5
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ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بالتساقط ويطلب الحكم في : الرأي الثاني 
وذلك حين تعارض ويرجع إلى العموم أو إلى البراءة الأصلية  ،آخرموضع 

ن قال يح كحفي نفس الأمر، ويمثل هذا الاتجاه بعض الفقهاء منهم ابن الالأمارتين 
ها ئلأن دلائل االله سبحانه لا تتعارض، فوجب أن يستدل بتعارضهما على وها ((  :

  )1()) ا جميعاجميعا أو وهاء أحدها غير أنا لا نعرفه، فأسقطناه
ين، غير يتأما إذا كان هناك تعارض بين حديثين فيكون عملها مثل عمل الآ

وهذا ما حكاه ابن برهان عن القاضي، وبالتالي فإن . أن التخيير يكون في القياسين
هذا ) ص(قال أنه لا يمكن أن يصدر عن الرسول نالزركشي قد بين هذا الموقف حي
عدم علمنا  علىرده إلى وجود الناسخ والمنسوخ التعارض، وإنما إن وجد ذلك فم

  .)2(بذلك 
نهما لم يكونا أصلا، أو هما وهو الوقف بحيث ينظر إلى الدليلين كأ: الرأي الثالث 

أو التحكيم، كما لا يلزم  ارتفاعهمابمنزلة العدم لا يلزم اجتماع النقيضين أو  ((
  .أي حكاه الغزالي وغيرهوهذا الر )3( ))ء من الدليلينيشيء من ذلك عند عدم ش

ر، بناء على حظوهو رأي الأبهري، ويذهب فيه إلى القول بالأخذ بال: الرأي الرابع 
  .)4(ر وليست على الإباحة حظأصله أن الأشياء على ال

وقال أبو الفرج، يتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على : الرأي الخامس 
  .)5(ر حظالإباحة وليست على ال

  .الأخذ بالأغلظ ، وهذا ما حكاه الماوردي والروياني: السادس  الرأي
أن التعارض إن وقع ، فلا بد من التمييز بين شيئين، إن وقوعه في : الرأي السابع 

  الواجبات يكون التخيير، حيث أن الشريعة لا تمنع ذلك، وهو كمن ملك مائتين من
قع بالنسبة إلى حكمين الابل، فإن شاء أخرج خمس لبون أو أربع حقائق وإن و

متناقضين كالاباحة والتحريم، فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية، وهذا الرأي 
  ـــــــــــــــ

  .115ص ،  6ج  ، البحر المحيط، ـ الزركشي 1
  .115، ص6المرجع نفسه ، ج 2
  .206ص  2،  جشرح التلويح على التوضيح  ،ـ التفتازاني  3
يح الفصول في اختصار المحصول في الأصضول، تحقيق طه عبد شرح تنق ،ـ القرافي  4

  .417ص ،الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية
  ،الصفحة نفسها، ـ المصدر نفسه 5
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  .)1(منسوب إلى الغزالي 

وهو التقليد، بحيث يمكن للمجتهد إن لم يجد حكما من بين الأمارتين :الرأي الثامن 
ل في مثل هذه صلة أثر العلماء الأكثر منه علما في الفالمتعارضين فإنه في هذه الحا

وهذا . القضية وبالتالي فإنه يصير في هذه الحالة كالعامي لعجزه عن الاجتهاد
  .)2(الكلام منسوب إلى الإمام الجويني 

حيث فصل هي هذه القضية ، وهو الذي ينسب إلى فخر الدين الرازي:الرأي  التاسع
ا أن يقع في حكمين متنافيين والفعل واحد كوجوب من أن تعارض الأمارتين إم

أما الأول فغير . وإما أن يقع في فعلين متنافيين والحكم واحد. وإباحتهالفعل الواحد 
والعمل بواحد منهما معين ترجيح بلا ، محال بهمالأن العمل ، واقع في الشرع

مستلزمة فيلزم الإباحة ال، وغير معين يجوز الفعل والترك لكل منهما، مرجح
إذ ، لكنه جائز عقلا. أعني الأمارة المنتجة ويلزم ما ذكرناه، لأعمال المعين منهما

أن يخبر أحد العدلين والآخر عن عدمه، وأما الثاني فواقع في الشرع كما لا يمتنع 
لبون أو أربع حقائق عن  خمسة بين أن يخرج الإبلفي حديث إخراج الزكاة عن 
في بين الأربع والخمس في الزكاة، إلا أنه شرط الزكاة كل مائتين، حيث يظهر التنا

  .)3(لم يسقط ولم يعارض ولما كان كذلك فإنه يمكن التخيير بينهما 
هذه هي أهم الآراء التي قال بها الكثير من الفقهاء خاصة أولئك الذين   

يذهبون إلى القول بجواز وقوع التعارض في العلتين في الواقع ونفس الأمر حيث 
المجتهد عن الترجيح ولم يتبين له دليل يمكن الرجوع إليه واعتماده كحل  يعجز

رى أن هذه المذاهب التسعة كما ذكرها نللمسألة التي يقوم بإيجاد حل لها، ولذلك 
  ، فهي تختلف من هذا إلى ذلك، )5(وكما ذكرها كذلك قبله الزركشي )4(الشوقاني

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  . 115ص،  6ج ، البحر المحيط  ،ـ الزركشي  1
  .الصفحة نفسها ،ـ المصدر نفسه 2 
 ،  نهاية السول ، الإسنويـ   . 439ص،  2ج  ،  المحصول في علم الأصول ،ـ الرازي  3

  .150ص ،  3ج 
  .150ص،  3ج ، منهاج العقول  ،البدحشني  ـ
  .275ص ،  إرشاد الفحول ،ـ الشوكاني  4
  .115ص،  6ج  ،  البحر المحيط ،ـ الزركشي  5
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خاصة في تحديد الشخصيات وأرائها في هذه المسألة، ويجعل الاختلاف في هذه 
وهو بذلك يخالف  .)1(القضية ولي الدين أحمد العراقي في أربعة آراء فقط 

حتى إذا عدنا إلى هذه الآراء الواردة في . الزركشي حين جعلها في تسعة آراء
الاضطراب في الأقوال المنسوبة لبعض كتاب الشوقاني فإننا نرى فيها بعض 

العلماء من حيث الإثبات والنفي أو القول بقول ثم نجده يغاير ذلك القول ويناقضه 
  .)2(تماما 

ورغم هذا العدد الكبير من الآراء المختلفة فإننا يمكن أن نوجزه في رأيين   
دل كل و آخر يثبت وقوع التعارض، وقد أست، رأي ينفي وقوع التعارض، أساسيين

وإبطال الموقف المعارض وهذه الأدلة ، فريق بأدلة حاول من خلالها تأكيد موقفه
  :كالآتي

  :أدلة النافين لوقوع التعارض 
إثبـات صـدق    هالقد احتج أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة أرادوا من خلال

  :يليالعقل والنقل، نذكر منها ما  وذلك بالأدلة المأخوذة من. إليه ادعواهم فيما ذهبو
ذهبوا إلى امتناع تعارض الأمارتين مطلقا، وذلـك أنـه لـو وقـع     : الدليل الأول

فهـو جمـع بـين     يالتعارض فـالمكلف لا بـد أن يعمـل بهمـا معـا، وبالتـال      
، أولا لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما عبثا، أو يعمـل  )المتنافيين(المتناقضين

لا علـى   رى من دون مرجح أومارة على أخبأحدهما على التعيين، وهو ترجيح لأ
الإباحـة   أمارةالتعيين بل على التخيير ، والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح 

بعينها، لأنه لما جاز له الفعل والترك، مع أنه لا معنى للإباحـة إلا ذلـك لـزم أن    
 ل مباحا له فيكون ترجيحا لأحد الأمارتين بعينهـا، وبالتـالي فهـو   فعيكون ذلك ال

  )3(.دفاس
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .827ص،  3ج  ،مع شرح جمع الجوامعالغيث الها ، أبي زرعةـ  1
  .175ص ، إرشاد الفحول ،ـ الشوكاني  2
  .434ص ،  2ج  ،صولالمحصول من علم الأ ، ـ الرازي  3

  .200ص ، 3ج  ، الابهاج في شرح المنهاج ،ـ السبكي 
  .151ص،  2ج  ، صولنهاية السول شرح منهاج الأ ، الإسنويـ 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل، ،  2ج  ، نهاية السول شرح مناهج الأصول ، الإسنويـ 
  .965-964ص
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إن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن :وجود الناسخ والمنسوخ :  الدليل الثاني
والسنة، الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحذروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم 

الناسخ والمنسوخ إنما يكون حين يكون دليلان متعارضان، بحيث لا يمكن أن 
فلو . رض خلافهفاجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وال

من غير نص قاطع ـ كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ 
 يجني ثمرة، إذ كان يصح العمل ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا. فيه ـ فائدة 

بكل واحد منهما ابتداء ودواما، استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين ، 
ذا وه. ختلاف لا أصل له في الشريعة لكن هذا كله باطل بإجماع ، فدل على أن الا

القول في كل دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وما 
  .)1(م هذه الأصول كلها، وذلك فاسد، فما أدى إليه فاسد كذلكنخرفكانت ت .أشبه ذلك

إنه شيء لا يتصور، لأن الدليلين المتعارضين، إذا قصدهما الشـارع  :الدليل الثالث 
" لا تفعـل " و " افعل." مثلا فإنه مقصوده لم يتحصل، لأنه إذا قال في الشيء الواحد

، ولا طلب تركه لقولـه  "لا تفعل" عل، لقوله فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الف
  .)2(فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف، فلا يتصور توجهه على حال " افعل" 

إن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم :الدليل الرابع 
في يكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا، من غير نظر 
ة ملترجيحه على الآخر،و القول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح ج

إذ لا فائدة فيه و لا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع 
  .)3(التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد فما أدى إليه مثله 

لاختلاف في أحكام إن القول بالتعارض بين الأدلة يؤدي إلى ا:الدليل الخامس 
  التي تدل على ذلك ، )4(الشريعة، والاختلاف في الشريعة غير موجود بدليل الآيات

  

  ــــــــــــــــــــ

  .120ص ،  4ج ، الموافقات  ،ـ الشاطبي  1
  .122ص،  4ج ، ـ المصدر نفسه  2

  .4138ص، 8التحبير شر ح التحرير، مجلد  ،ـ عبد السلام المرداوي 
  .122ص،  4ج ، الموافقات  ،ـ الشاطبي  3

  .31ص ، أدلة التشريع المتعارضة ، ـ بدران أبو العينين 
  .82النساء ، ))ولو كان من عند غير االله لوجد وافيه اختلاف كثرا ((ـ قوله تعالى  4

 ))وأن هذا صراطي مستقيما ما تبقوه، ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سـبيله  ((قوله تعالى 
  .153الأنعام 
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وإنما قد يظهر الخلاف من وجهة نظر المجتهد الذي قد يجهل الناسخ والمنسـوخ أو  
العام والخاص أو غيرها من العوائق التي توهم الفكر بالتعارض، وهو في الأصـل  
ليس تعارضا، فالاختلاف منهي عن الشارع في أحكامه وكـذلك لا اخـتلاف بـين    

أن كل ذلك من عنـد االله تعـالى   فلما صح  : ((الشارع ونبيه، حيث يقول ابن حزم 
ووجدناه تعالى قد أخبر أنه لا اختلاف فيما كان من عنـده تعـالى صـح، أنـه لا     
تعارض، ولا اختلاف في شيء من القرآن، والحديث الصحيح، وأنه كلـه متفـق،   
وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض، أو ضرب الحـديث بـالقرآن،   

  ..)1())الفا لسائرهوصح أنه ليس شيء من كل ذلك مخ
مراتـب تختلـف    لهـا يذهب به أصحابه إلى القول بأن الظنون :  الدليل السـادس 

باختلاف حكم العقول والسجايا ولكن العقول والسجايا غير منضبطة المقـدار، فمـا   
  .)2(ر فيتعذر تساوي الأمارتين انشأ عنها غير منضبط المقد

  :الموقف من هذه الأدلة   
ن لهذا الرأي إلى التشكيك في هذه الأدلة وهي كونها غير وقد ذهب المخالفو  

  :التالي ليه أصحاب هذا الاتجاه على النحودقيقة في استعمالها للدلالة على ما ذهب إ
جاء في هذا الدليل يدل على أنه لا يقتضي الاباحة بل إن ما  :الدليل الأول  

نت اء، بدليل أنه لو كال شعتخيير للعمل بإحدى الأمارتين شاء، وليس عمل بأي الف
وغيره، فإذا  حراماهو مخير بين فعله مع كونه : إحداهما تقتضي تحريمه لا يقال

، بخلاف الإباحة فإنه لا يعتقد فيها فساد بأحدهما وجب أن يعتقد بطلان الآخرعمل 
ا، مماتما لم يفعل، ونظيره في الشرع التخيير بين أن يصلي المسافر قصرا، أو إ

   ، لا يقال إن فعل الركعتينه ترك الركعتين عند اختيار القصرلفإنه إن جاز 
في ردهم على الدليل الأول، أنا موقف القائلين بالتعارض، الإسنوي ذكر وقد)3(مباح

، وهو ام، لأن هناك قسم رابع لم تذكروهلا نسلم الحصر فيما ذكرتموه من الأقس
أو  وحينئذ فيقف المجتهد .دـكالدليل الواح وذلك بأن يجعلا  العمل بمجموعهما

  )4(يتخير 
  ـــــــــــــــــــ

  صرمدار الحديث   ، حكام في أصول الأحكامالإ، ـ ابن حزم 1
  .417شرح تنقيح الفصول ، ص ،ـ القراني  2
  .4139 ، 8مجلد  ، التخيير شرح التحرير ،ـ المرداوي  3
  .151 ،  3ج  ،  نهاية السول ، الإسنويـ  4

  .435ص،  2ج ، صول المح ،ـ الرازي 
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  :هذا الدليل بالآتي  شنوق :الدليل الثاني   
ـ إن النسخ أو الجمع بـين الـدليلين لا ينـافي التعـارض الظـاهري أو        

  .التعارض الحقيقي بمعناه العام على أن الناسخ والمنسوخ قسم من المتعارضين
ميـع  فع التعارض بين جدـ ثم إنه لم يقل أحد بنسخ جميع المتعارضن، ولاب  

الأدلة المتعارضة بالنسخ، فإنه كان النسخ يدفع التعارض في بعض، فلا يمكن دفعه 
  )1(.به في الجميع

  

إن هذا الدليل يعد صحيحا إذا كـان النهـي عـن الشـيء     : الدليل الثالث   
للحرمة، والأمر به للوجوب فيتم ذلك، لكن الحصر في ذلك ممنوع، إذ كما يجـوز  

عن الشيء من الشارع ، والأمر به لبيان أن الفعل جائز ذلك، يجوز أن يكون النهي 
ومباح، أو يكون ورود الشيء، لما في الفعل من الضرر علـى الجسـم والصـحة    
العامة، والأمر به أيضا إما لبيان جواز الفعـل، أو لبيـان أن الأسـباب لا تـؤدي     

  .)2(مفعولها بالذات إنما بمشيئة االله 
  :الدليل من وجهين  ينظر إلى هذا: ليل الرابع دال  

الدليل بالاتفاق على الترجيح ، وما ينافي جواز التعارض، هذا ـ إذا أراد أصحاب 
 موثبوته، اتفاق الأصوليين كلهم فإنه ممنوع، لأن البعض منهم ذهب إلى عدم لـزو 

الأخذ بالترجيح وإن أرادوا اتفاق بعضهم فهو مسلم ، لكن كلهم ليس بحجـة فضـلا   
  .عن اتفاق بعضهم

إذا افترضنا أن الترجيح لا ينافي التعارض، لأن الترجيح يكـون عنـد وجـود     ـ
وإذا لم يحدث ذلك فإنه لا يقول بـه  . الفضل، والمرجح لأحد الطرفين المتعارضين

 لما كانأحد، على اعتبار أن القول بالترجيح يؤيد جواز التعارض ووجوده، ولولاه 
  .)3(الترجيح 
ل على نفي الاختلاف والتعارض بـين آيـات   إن الاستدلا:الدليل الخامس    

  ، ليس في محل النزاع ذلك )4(الكتاب وبين الأحاديث النبوية في آية نفي الاختلاف 
  ــــــــــــــــــ 

  .62ص  ، التعارض والترجيح، ـ البزرنجي  1
  .60ص ،  ـ المرجع نفسه 2
  .60ص ،  ـ المرجع نفسه 3
  82سورة النساء  ))جدوا فيه اختلافا كثيرار االله لوولو كان من عند غي(( ـ  4
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الذي تنفيه الآية هو القصور في البلاغة، واضـطراب اللفـظ، الـذي    الاختلاف أن 
يتطرق إلى كلام البشر لا أنها تنفي الاختلاف الذي بمعنى التناقض والتعارض بين 

  .)1(الآيات وبين الأحاديث
اظر في الدليل، حيـث لا  إن الترجيح من فعل المرجح الن: الدليل السـادس   

ل لوحده في إثبات التعادل الموجود بين الأمارتين ، وإنمـا يضـاف   قيعتمد على الع
تكون موجودة بقوة في الدلالة ، بحيث يمكن معرفة ذلـك،   إليه أن إحدى الأمارتين

في حكم، فهمـا طريقـان يعتمـد     والإجماعكتاب الكما إذا كان الحال لو تعارض 
اختص بقوة على الكتاب مـن   الإجماعالحكم، إلا أن إلى الوصول عليهما العالم في 

  )2(.لي فمثل ذلك يساعد على الوصول إلى معرفة ذلك احيث الدلالة ، وبالت
ذهب المجوزين لوقوع التعارض بين الأدلة إلى إثبات صدق قولهم : أدلة المجوزين

  :منها ما يلي .بأدلة عقلية ونقلية
ن جواز التعارض، إما أن يمنع من جهة العقـل أو  إن المنع م :الدليل الأول  

من جهة السمع والأول باطل ، لأن لا نجد في العقل ما يحيل تساوي الأمارتين في 
 اثنـان رى أنه لا يمتنع عندنا أن يخبـر  تالقوة، فكان ذلك من مجوزات العقول، ألا 

رات الدالة تهما، وتتعارض الأماجبإثبات الشيء ونفيه، ويستوي عدالتهما وصدق له
لأدلة، أن الأدلة يجب أن يكون ا على جهة القبلة فالفرق بين الأمارات في ذلك وبين

لها مدلولا على ما دلت عليه، فلو كان ما يدل على الشيء ومـا يـدل علـى نفيـه     
متساويين في أنفسهما، لكان الدليلين صحيحين، وفي ذلك حصول مدلوليهما جميعـا  

 ـكالدلي ،والإثباتوهو النفي  رى ، ل الدال على أن االله سبحانه وتعالى يستحيل أن ي
وأما الأمارة فليس يجب أن يتبعها مدلولا، بـل قـد توجـد     ،رىوالشبهة الموجبة ي

الأمارة الأقوى ولا يتبعها مدلولا، وذلك كالغيم الكثيف الرطب في زمن الشتاء، فلا 
يف، وقـد يخبـر الرجـل    الضعيفة مدلولها كالغيم الخف الأمارةيتبعه المطر، ويتبع 

المعروف بالصدق فيكذب وقد يخبر الرجل المعروف بالكذب فيصدق في ذلك الخبر 
وليس في تساوي الأمارتين في القوة وما يوجب حصول مـدلولهما، ولـو وجـب    

  الإباحة، لم يلزم منه  ما، وهو صحة علة التحريم وصحة علةحصول مدلوله
  ــــــــــــــــــــ

  .74ص، منهج التوفيق والترجيح  ، اسماعيلـ عبد المجيد  1
  .4142، ص 8التخيير شرح التحرير ، مجلد  ،ـ المرداوي  2
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فالتخيير إذن .)1(حصول التحريم والإباحة على شخص واحد، بل كان يلزمه التخيير 
من الأحكام  دلالة على وقوع التعارض بين الأحكام الشرعية، والمكلف يختار

أما فيما يتعلق بالدليل السمعي، وهو ما استدلوا  .يراه صائبا الحكم الذي،المتعارضة
به من أنه إما أنه يحكم بكل منهما فلا يمكن لوجود التخالف بينهما، أو بواحد منهما 
على التخيير، فلا يجوز لاجتماع الأمة على عدم تخيير المكلف، فهذا أيضا باطل، 

لحكم، لأنه إذا لم يكن حكم إحداهما لأن تعادل الأمارتين بمنزلة لفظة خير في ذلك ا
أولى من حكم الأخرى، ولم يكن الجمع فليس إلا التخيير، وقد يثبت التخيير من غير 

بين أربع حقائق أو خمس  الإبللفظ وذلك كما دل عليه الحديث في إخراج زكاة 
  )2(لبون في كل مائتين 

المتعلقة بالأمور  ومما يبدو فيه الاختلاف أو التعارض، تلك :الدليل الثاني  
الاجتهادية، التي جعلها الشارع كذلك، فكثيرا ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة 

حيث قصد  دقياسية ،وغير قياسية، بحيث يظهر بينها التعارض فيكون الاجتها
أي في وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع الظواهر التي يختلف ،الشارع ذلك 

دوا فيثابوا على ذلك، وبالتالي فإن تجويز الاختلاف أو في أمثالها النظار ليجته
  .)3(التعارض بين الأقيسة والمصالح المرسلة والعلة يجوز كذلك بين الكتاب والسنة

إن اختلاف العلماء قي قضية كل مجتهد مصيب أو أن  :الدليل الثالث  
اضح المصيب من المجتهدين واحد، مع اتفاقهم على أنه يجوز الاختلاف، دليل و

بإصابة كل على أن الاختلاف له ما يسوغه في الشريعة بصفة إجمالية، لأن القول 
. دل على أن الحكم الذي انتهى إليه صائب وبالتالي تطبيقهيه، مجتهد في اجتهاد

فالعمل .)4(ور ولا ممنوع شرعا حظومنه فإن الاختلاف حق وجائز وغير م
إلى يومنا هذا ، فاجتهد ) ص(لالاجتهادي لم ينقطع منذ كان الوحي على الرسو

واختلفوا ونظروا في الأدلة، وجمعوا بين . الصحابة ومن بعدهم التابعين والعلماء 
  كر نها على الآخر واستنبطوا الأحكام الشرعية ولم يمنالمتعارضين ورجحوا الواحد 

  
  ـــــــــــــــــ

 ـ. 306ص،  2ج ، المعتمد في أصول الفقه  ،ـ البصري   1  ، ي ، تنقـيح الفصـول  ـ القراف
التعارض والترجيح بـين  ، ـ البزرنجي .123ص ،  4ج  ، ـ الشاطبي ، الموافقات.417ص

  .62ص، الأدلة الشرعية 
  .62ص ، التعارض والترجيح ،ـ البزرنجي  .307 ، 2 ، ج المعتمد ،ـ البصري  2
  .62ص ،  حالتعارض والترجي ، ـ البزرنجي  .124ص ،  4ج  ، الموافقات ، ـ الشاطبي  3
  .28ص ، أدلة التشريع المتعارضة ووجوه الترجيح بينها، ـ بدران أبو العينين 4
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  .)1(أحد على أحد في هذا الأمر، بدليل الإصابة لكل مجتهد 

المتشابهات والمحكمات، : إن في القرآن نوعين من الآيات  :الدليل الرابع  
فهم مقصدها  المحكمات هي آيات واضحة صريحة و لا عناء في فالآيات

بينما الآيات المتشابهات وهي تلك التي استأثر االله بعلمه وذلك مثل قيام  ،وورودها
الساعة والحروف المتقطعة في أوائل بعض الصور ومنه فإن الآيات المتشابهات 

يبقى وجه ربك دو الجلال  ((:قوله أيضاو )2()) يد االله فوق أيديهم  : ((كقوله تعالى 
وغيرها مما ورد  )4( ))استوى  الرحمن على العرش ((: قوله أيضاو  )3())والإكرام 

في الكتاب والسنة ،فهده الآيات تؤدي إلى الاختلاف على اعتبار أنها خفية المعنى 
وتحتاج إلى التأويل، والتأويل يكون فيه نوع من التفاوت بتفاوت العقول والمدارك 

تشابه في القرآن والسنة مفورود ال وبالتالي. يؤدي ذلك إلى الاختلاف في الأنظارف،
  .)5(دليل على جواز الاختلاف ثم على جواز تعارض الأدلة المؤدية إليه

ومن الأدلة المستعملة في جواز التعارض، هو ما ذهب إليه  :الدليل الخامس  
قد يقع بينهم الاختلاف والتباين، حيث يكون للمسألة الوحدة والكثير من أن الصحابة 

ان لصحابيين، ورغم ذلك فإنه أقوالهما حجة، ولم يسقط أي دليل منهما قولان مختلف
وبالتالي  ))أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (()ص(وذلك استناد لقول الرسول 

  .)6(فإنه يجوز للمستفتي الأخذ بقول من شاء منهم إذا كان هناك اختلاف بينهم 
لى أن التعارض واقع بين الأدلة، فاالله دليل ع )7(إن آيات الكفارة  :الدليل السادس

على  خصال الكفارة والتي تُؤتىبإحدى  الإتيانسبحانه وتعالى خير المكلف على 
عتق رقبة ،إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو الصوم ثلاثة أيام : هذا الترتيب

  متتالية، وبالتالي فإن المكلف مخير في إتيان واحدة من هذه الأحكام حسب قدرته 
  

  ــــــــــــــــ
   .59ص ، التعارض الترجيح،  ـ محمد الحفناوي  1
  10ـ صورة الفتح آية  2
  27ـ سورة الرحمن آية  3
  05ـ سورة طه آية  4
  59: ـ محمد الحفناوي ، التعارض والترجيح ص  5
  . 124 ، 4 ، ج الموافقات ،ـ الشاطبي  6
مون أهليكم أو كسوتهم أو  تحرير رقبة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطع((ـ  7

  . 89سورة المائدة آية )) ذلك كفارة أيمانكم إذا خلفتم  فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
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واستطاعته، ومنه فإن ذلك يؤدي إلى جواز ووقوع التعارض المؤدي إلى 
  .)1(رعية شالاختلاف، وتخيير المكلف في الأحكام ال

أن التعادل أو التعارض لا يقع في نفس الأمر ، إذا افترضنا  :الدليل السابع  
لكن هذا لا يمنع من وقوع التعارض بحسب أذهاننا، فإذا جاز أن لا يكون التعارض 

ومنه فإن  ؟عبثا أيضالا يجوز أن يكون التعارض الخارجي فلم .الذهني عبثا
لى التعارض ع اسوا التعارض الموجود في الأذهانأصحاب هذا الرأي قد ق

  )2(الواقع  د في الخارج أوالموجو
هذه هي أهم الأدلة التي ارتكز عليها أصحاب هذا الرأي  :الأدلةالموقف من هذه 

ولما كان .في إثبات قولهم بأن التعارض يجوز أن يقع في الواقع ونفس الأمر
الخلاف، بين المجوزين لوقوع التعارض والنافين له، مسترسلا بينهما، فإن هذه 

ن الانتقادات التي وجهها أصحاب الرأي الثاني القائلين بعدم وقوع الأدلة لم تسلم م
التعارض، ولذلك تراهم يبحثون في هذه الأدلة عن الضعف الذي يصيبها وبالتالي 

  : إبطالها فيبطل ما ذهبوا إليه ومن الاعتراضات التي وجهت لهذه الأدلة ما يلي 
هم، أن تجويز مساواة وقد اعترض على الدليل الأول بقول: الدليل الأول   

سلم مالدليلين عند العقل إن كان مجردا عن النتائج التي تترتب عليها، فهذا مقبول و
به، لكن الكلام فيما يترتب عليها من نتائج متنافية مؤدية إلى الباطل ، فهذا غير 

لأنه لو جاز هذا لجوزت نتائجه المتناقضة الباطلة، إضافة إلى  ،مسلم ولا مقبول
شهد اللغة، ت، حيث "خير" ه بعدم التسليم يكون تعارض الأدلة بمنزلة لفظهذا فإن

  .)3(لووالنقل الصحيح من نصوص الكتاب للأخير، دون الأ
يذهب المخالفون للرأي القائل بوقوع التعارض في الواقع : الدليل الثاني   

ن إلى ونفس الأمر بالقول، إن تجويز أن يأتي دليلان متعارضان، فإن أراد الذاهبو
ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين، لا في نفس الأمر، فالأمر على 
  ذلك جائز، لكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة،وإن أرادوا تجويز 

  ـــــــــــــــــــــ

  .65ص ، التعارض والترجيح ، البزرنجي.  59ص ، التعارض والترجيح،ـ محمد الحفناوي  1
  .436 ، 2ج  ، المحصول في علم الأصول ، الرازي ـ  2

  .200ص ،  3ج  ،  الابهاج في شرح المنهاج، ـ السبكي 
دراسة وتحقيق عبد المجيد أبو  ، التحصيل من المحصول ، ـ سراج الدين محمود الأرموي 

  .253ص، 1988،  1ط ، 2ج  ، زيد، مؤسسة الرسالة
  .67ص ، التعارض والترجيح ، ـ البرزنجي  3
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ثم إن التعارض الذي قالوا به .)1(ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة
لو حصل فعلا فإنه يؤدي إلى القول بأن صاحب الشريعة عاجز عن ذلك، والشارع 
منزه ، ثم إن القول بالاجتهاد في القضايا والمسائل التي لا نص فيها فهو لا يثبت 

  .)2(الاختلاف بين الأدلة الشرعية 
إن نمط الاجتهاد دائر بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، فقد : الدليل الثالث   

وعلى أي تقدير فمن ذهب إلى أن .يخفي هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ 
المصيب واحد لا يرى أن الموضع ليس مجال الاختلاف ولا هو حجة من حجج 

د في طلب مقصد الشارع الاختلاف، وإنما هو مجال لاستفراغ الوسع، وإبلاغ الجه
 ن قلده، وإنما لكل مجتهد أو مالإطلاقأما إذا قال الكل مصيب فليس على . المتحد

على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده، ولا الفتوى  تفاقهملا
إلا به لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية، فلو كان الاختلاف سائغا على الإطلاق 

وبالتالي فإنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد،  .فيه حجة وليس كذلك لكان 
ون على ف مقرر على حال، وإنما الجميع مجموعوهو إضافي، فلم يثبت به اختلا

صد قول واحد هو قصد الشارع عند المجتهد لا قولان مقرران، فلم يظهر إذا من ق
لاجتهاد في التحريم ا بل وضع موضع ،نواالشارع وضع أصل للاختلاف كما ظ

يثبت لنفسه  احدعلى إصابة قصد الشارع الذي هو واحد لأنك لا تجد مجتهدا و
  )3.(قولين معا، وإنما يثبت قولا واحدا وينفي ما عداه

ادعاءهم كون المتشابهات قد وضعت فـي الشـريعة قصـد    : الدليل الرابع  
الاختلاف شرعا، فإن هذا الكلام لا يستقيم من الناحية العقلية، لأنها إنمـا وضـعت   

ور الأفهام البشرية عن الوقـوف  ار، فكانت الفائدة منها معرفة منظللابتلاء والاختب
لموا أن الحكم الله يفعـل  على ما لم يجعل لهم االله تعالى سبيلا إلى إدراكه، وحتى يع

فهو إذن ابتلاء من الشارع، ووجه الابتلاء في ذلـك هـو   . ما يشاءبما يشاء ويحكم 
التسليم له تعالى، والتفويض إليه، واعتقاد الحقية لما أراد االله دون الوقـوف علـى   

  قال بالتوقف واعتقاد الحقية أكثر العلماء، ويذهب البعض الآخر بالقول  المراد، وقد
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــ 

  .129 ،  4، ج الموافقات  ، ـ الشاطبي 1
  .67ص ، التعارض والترجيح  ، ـ البزرنجي  2
  .128 ،  4ج  ، الموافقات ، ـ الشاطبي  3
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  .)1(إلى أن العلم بالمشابه ممكن للعلماء الراسخين في العلم 

  :بذات الدليل مرفوض لأمرين إن استدلالهم:الخامسالدليل   
عتبار ديث الذي استندوا إليه صحيح على انيات إذا كان الحـ إن ذلك من فبيل الظ 

  .وبالتالي فلا تعارض بين القطع والظن، ومسألتنا قطعية، أنه مطعون في سنده
وحجية ذلك تكمن في إنفراد ، ـ وإذا سلمنا بذلك وقلنا أنه صحيح وبالتالي فهو حجة

قول أحد منهم فهو مصيب من حيث قلد أحـد  أي أن من استند إلى ، كل واحد منهم
لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد فإن هذا ، المجتهدين

    )2( مناقض لما تقدم
ات ، حيـث أن هـذا   روالمتعلق باختيار المكلف أداء الكفا:  الدليل السادس  

يـر المجتهـد بـين    عن وجود تعارض بين الأدلة الشرعية، فـإذا خ  ئالدليل لا ينب
لا تعـارض بـين هـذه     هفإن. الإطعام والكسوة وفك رقبة وصيام ثلاثة أيام متتالية

  .الأدلة، وإنما نقول أن المشرع قد راعى مقدرة الإنسان على أداء هذه الكفارات
  :وقد رد القائلون بالنفي على هذا الدليل من وجهين :الدليل السابع   

مكان التوصل فيه إلى رجحان إحدى الأمارتين فـلا  ـ إن التعادل الذهني لا يمنع إ
  .يكون نصبهما عبثا 

وهـو إثبـات    ،ـ بأنه إثبات للجواز بعدم ما يدل على الفساد وليس أولى من عكسه
  .)3(الفساد بعدم ما يدل على الجواز 

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .27ص ،  أدلة التشريع المتعارضة ، ـ بداران أبو العينين 1
  .129 ،  4ج ، الموافقات  ، ـ الشاطبي  2
  .200ص،  3ج  ،  الإبهاج في شرح المنهاج ، ـ السبكي  3
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من خلال عرضنا لموقف الأصوليين من التعارض والترجيح ، حيث ظهر   
هناك تباين للمواقف التي قالوا بها، بين ذاهب إلى القول بأن التعارض لا يقع في 

ة أو نقلية، وبين مقر بأن التعارض لا يقع في القطعيات القطعيات سواء كانت عقلي
والظنيات ذلك لعدم وجود التكافؤ بين الطرفين، وبين قائل بأن التعارض واقع بين 
الأدلة الظنية أو ما يعرف بالأمارات، وقد بينا أن هناك اختلاف واقع بين أصحاب 

لفوا هم أيضا، المذهب الثالث الذي يرى وقوع التعارض في الظنيات حيث اخت
فذهب فريق إلى القول بأن التعارض في الأمارات يجوز بالنسبة إلى نفس المجتهد، 
ولا يجوز التعادل في نفس الأمر ، ووفق ذلك فإن المجتهد في هذه الحالات ، 

شاء أخذ، كما هو الحال عند الجبائيين مارتين وحسب الآراء، مخير بين الأ
وهكذا ...ر أو الإباحةحظتساقط، أو الوقف أو الوالباقلاني، أو يكون مصيرهما ال

  .توالت الآراء حول كيفية تطبيق ذلك في حال وقوع التعارض بين الأمارتين 
ثم إننا نلاحظ أن آراء علماء أصول الفقه قد اختلفت، وكان لكل فريق دليل   

إثبات صدق ما ذهب إليه، وخاصة بين المؤيدين لوقوع التعارض  هيريد من خلال
رافضين لذلك، حيث نرى أن المجوزين للتعارض قد استدلوا بنفس الأدلة التي وال

استدل بها أصحاب المذهب الثاني وهم الرافضون أو المانعون للتعارض، كما أننا 
نلاحظ أن الأدلة التي استخدمها الطرفين غير محددة تحديدا صحيحا، ويتجلى ذلك 

لقا بين الأدلة سواء كانت قطعية من خلال استعمال أدلة خاصة بنفي التعارض مط
  :زالة هذا اللبس نقول دلة الظنية، أو العكس من ذلك ولإأو ظنية، واستعمالها في الأ

يحمل كلام المذهب القائل بجواز وقوع التعارض بين الأدلة مطلقا أو  هأن  
في الأدلة الظنية فقط على التعارض بمعناه العام الصادق بالتنافي بين المطلق 

  .يد، العام والخاص، وما إلى ذلكوالمق
ض مطلقا أو في جواز وقوع التعار كما يحمل كلام المذهب القائل بعدم  

ثم .)1(تضادلالأدلة القطعية فقط على التعارض الخاص الذي هو بمعنى التناقض أو ا
إننا نلاحظ كذلك أن التعارض في القطعيات ممكن ، وإمكان وقوعه ما يدل عليه 

ا كان ليكون لو لا أن الشارع قد قام أو قد شرع حكما جديدا مخالفا النسخ، فالنسخ م
للحكم الأول، فيكون الأول منسوخ والثاني ناسخا له، وبالتالي فإن المعمول به هو 

  )2(الناسخ والمبطل أو الذي يسقط من الأحكام هو المنسوخ والأدلة على ذلك كثيرة 
رع الذي شرع الأحكام وفي النهاية نقول أن التعارض منفي عن الشا  

والقوانين، إلا ما ظهر من خلال الناسخ والمنسوخ، فالتعارض لا يقع بين الدليلين 
القطعيين لأنه لو حصل ذلك لكان عبثا من الشارع وهو منزه عن ذلك، ولا يكون 
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بين القطعي والظني لعدم تكافؤ الطرفين، ولأن القطعي أصدق من الظني، وإنما يقع 
هو ظني، والتعارض هنا يكون بحسب فهم المجتهد أي من خلال  التعارض بين ما

نظره، ذلك لأن الأفهام تتفاوت فيؤدي ذلك إلى عدم فهم مراد الشارع مما شرع، 
ويؤكد هذا الكلام . فيكون التعارض في ذهن المجتهد وليس في الواقع ونفس الأمر

وكذلك بين .لما ستعرفه التعادل بين الدليلين القطعيين ممتنع :((حيث يقول  الإسنوي
ا التعادل بين الأمارتين، أي الدليلين مالقطعي والظني، لكون القطعي مقدما، وأ

الظنيين فاتفقوا على جوازه بالنسبة إلى نفس المجتهد، واختلفوا في جوازه في نفس 
ي والإمام أحمد، كما نقله ابن الحاجب، لأنهما لو تعادلا، فإن خالأمر، فمنعه الكر

منهما، لزم اجتماع المتنافيين وإن لم يعمل بواحد منهما لزم  دجتهد بكل واحعمل الم
  )3())...أن يكون نصبهما عبثا وهو على االله تعالى محال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  .61ص ،  التعارض والترجيح ، ـ محمد الحفناوي  1
  .62ص ،  ـ المرجع نفسه 2
  .151،   3ج  ،  نهاية السول ، ـ الأنسوي  3
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موقف العلماء من تعارض قولین عند :  رابعا
  :المجتھد الواحد 

قد يتراءى إلى ذهن القارئ أن هذا العنصر ليس له علاقة بموضوع البحث   
 بيان مدى تعارض أو تطابق العلل، ثم الخروجتذلك أن الاجتهاد في تحديد العلل و

إن كانت  الوقوع في الحلالعد ذلك بنتيجة تكون صحيحة فيقوم بتطبيقها دون ب
، وكونها ألحقت الإشكاليةأو الحرام إذا كانت محللة، لكن ما يظهر في هذه  ،محرمة

أن المقلد إذا تعارض عنده قولان فهو في هذه الحالة شبيه  بتعارض العلتين، كونها
تدرس  أن الإشكاليةبالمجتهد الذي تتعارض عنده أمارتان، وبالتالي فإنه جعل لهذه 

هذه المسألة في حكم  : ((في ذلك  الإسنوي تعارض العلتان، حيث يقولمع 
تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد، ولا شك أن تعارضهما بالنسبة إلى 

 )1())تعارض الأمارتين بالنسبة إلى المجتهدين ، فلذلك ذكرها في بابهكالمقلدين له 
:    ي شرح المنهاج، حيث قال ف الإبهاجوحكى هذا الأمر أيضا السبكي في كتابه 

هذه المسألة في حكم تعارض القولين لمجتهد واحد وهو بالنسبة إلى المقلدين  ((
 أعقبه ـ يقصد البيضاوي ـ بتعادل تعارض الأمارتين عند المجتهدين ، فلذلكك

الدلالة الفكرية في تحديد  ومن هنا تبدو أهمية هذه المسألة ومن حيث )2())الأمارتين
لان وأبا القو : ((ي ا يقوم عمل المجتهد ، وقال القرافلإبراز الأمارة التي عليه العقل

ير بينهما قياسا على يختر إلى تقوية أ؛دهما توجه الفي المواطن الواحد إذا لم يش
مارتين، فإن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنسبة نصوص صاحب تعارض الأ

حيالها، ة ، فإن العلماء قد انقسموا إلى رأيين ورغم هذه الأهمي )3())الشرع للمجتهد 
  .رأي الآخر يرى عدم الجوازرأي يذهب إلى جواز ذلك و

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بجواز تخريج المسألة  :الفريق الأول  
  :نذكر بمنها  واستدلوا بأدلة الواحدة على قولين عند المجتهد،

احدة على قولين، وهو أن يقول هذه ـ يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة الو 1
  المسألة تحتمل قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل، وقد أنكر قوم هذا الكلام 

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .967ص، نهاية السول ،  الإسنويـ  1
   .202ص،   3ح ،   الإبهاج ،ـ ابن السبكي  2
  .419ص، ل تنقيح الفصول في اختصار المحصو ، ـ القرافي  3

قولان  لمنع من تخريج القولين أن يكون لهكان المراد باوهو بالتالي باطل، لأنه إن 
على وجه الجمع، مثل أن يجمع بين الحلال و الحرام، فهذا لا يجوز عند كل مجتهد 
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أو أن يكون له قولان في الشيء كونه حلال أو حرام على سبيل التخيير حتى يأخذ 
قولين ليبطل ما أما أن يقول هذه المسألة تحتمل .ضا لا يجوزفهذا أي.بما شاء منهما

والدليل عليه أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول  .سواهما فهذا جائز
كأن المسألة منحصرة في قولين لا . سوى قولين ليدل به على أن ما سواهما باطل

ذهب إليه عمر بن الخطاب  ثالث لهما، وبالتالي فهو نفي للقول الثالث ، وذلك كما
أن  أن لا يجوزدل على لية، تالخلافة بقوله، الخليفة بعدي أحد هؤلاء الس في تحديد

  )1(تكون الخلافة فيمن سواهم 
لتخريج المسألة الواحدة على قولين عند المجتهد الواحد،  ونـ لقد ذهب المانع 2

ى قلة العلم وعلى هذا بقولهم في وصف المجتهد إن قال يجوز ذلك، بأن ذلك يدل عل
على خصومهم، بأن ما ذكروه  ون بالجواز يردونائلقالالقول، فإن أصحاب الرأي  

العلم ، هو دليل مخالف تماما لما ذكروه ، بل إن ذلك يدل على غزارة العلم  من قلة
وقوة الفهم وفقه النفس، لأن الحادثة تحتمل وجوها عدة من الاحتمال، فسقط الكل إلا 

بين أن الحق لا يخرج منهما ولا يظهر له في الحال دليل تقدم أحد القولين وجهين لي
  )2( .على الآخر، ومنه فإن ما ذكروه يعد باطل

  

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .131، ص85،  1ط ، اللمع في أصول الفقه ، دار الكتب العلمية بيروت ، ـ الشيرازي  1
تحقيق عبد المجيد زكي، الشركة الوطنية للنشر  ،  ولالوصول إلى مسائل الأص، ـ  الشيرازي

  .457ص،  1979 ،  2، ج  الجزائر،  والتوزيع 
  .458ص،  2ج ،  المصدر نفسهـ  2
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يذهب أصحاب هذا الفريق إلى القول بعدم جواز تخريج  :الفريق الثاني  
  : هامنالمسألة الواحدة على قولين عند المجتهد الواحد واستدلوا بأدلة نذكر 

ـ أنه ليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان متناقضان في حالة واحدة، لأن  1
صحيحين ،وفاسدين، أو أحدهما صحيح والآخر  ا، إما أن يكونانالقولين لا يخلو

وإن كان صحيحين وهما ضدان فكيف . فاسد، فإن كان فاسدين فالقول بهما حرام
ل الأمر من وجهين ، إما أن يعلم فساد لم يخ اوإن كان أحدهما فاسد ؟يجتمع الضدان

أم كيف يلبس على الأمة  ؟أو لا يعلمه، فإنه علمه فكيف يقول قولا فاسدا.الفاسد
وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة،  ؟يقول يحرم القول به

  )1(؟ولا قول له فيها أصلا، فكيف يكون له قولان
هد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة ـ لا يجوز أن يكون لمجت 2

إلى شخص واحد لأن دليلهما، إن تعادلا توقف، وإن ترجح أحدهما فهو قوله 
  )2( .وبالتالي لا وجود القول ثاني

الجامع قولان  ةـ لا يصح لمجتهد في مسألة أو مسألتين ولا فرق بينهما لوحد 3
تعلق ظنه به، فلو كان له قولان متناقضان  للتناقض، لأنه لا يكون قولا له إلا إذا

كان النقيضان مظنونين وهذا محال، لأنه متى كان أحد النقيضين راجحا كان الآخر 
  .إلا بالرجوع عن أحدهما وحينئذ فلا تناقض ،مرجوحا

وأما اختلاف الرواية عن مجتهد واحد، فليس من هذا القبيل بل هو من جهة 
السماع ، ولعدم العلم بالرجوع عنه وعلم الآخر، ، إما لغلط في  وخطأهالناقل 

فيروي كل بحسب علمه، أو يكون هناك جوابان أحدهما جواب القياس والآخر 
جواب الاستحسان، فنقول كل ما علم أو له قولان من جهتين كالعزيمة والرخصة 

وهذا يشتمل ما إذا كان القولان متعاقبين أو غير متعاقبين . وكل واحد نقل واحدا
له قولان  حفلا يص ... وعلم وجهل المتأخر أو نسيأوما إذا جهل تعاقبهما ، 

  )3( .متنافيان إلا بالرجوع عن أحدهما مطلقا
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .202ص ، 1981، 1ط، بيروت ،الكتب العلمية، روضة الناظروجنة المناظر،داربن قدامة ـ  1
 بيروت،  دار الكتب العلمية، الحاجب في الأصول  حاشية الجرجاني على ابن ،ـ الجرجاني  2
  .299ص.....ط. 2ج   ،
  .110ص ، ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين ،ـ بنيونس الولي  3
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ـ أنه لا يمكن مجال من الأحوال أن يصدر عن المجتهد الواحد في مسألة واحدة  4
الأمور ببعضها بعض، فلا  قولان متضادان لأن ذلك يؤدي إلى عدم الفهم وخلط

ها، وبالتالي فإن الفعل يعد حلالا وحراما في آن واحد منيعرف الصحيح من الفاسد 
أو موجودا وغير موجود في ذات الوقت، وهذا ما يقال عنه تناقض، والعقل من 
مبادئه عدم التناقض، وزاد على ذلك أصحاب هذا الرأي أن المجتهد لا يجوز أن 

ن أقوال المجتهدين سيما على قول من يقول إن الحق في واحد م يقول بالتناقض، لا
كما أن تخريج المسألة الواحدة على قولين دلالة على نقصان الأدلة  .وما سواه باطل

  .)1(وقلة العلم 
إن هذه المسألة التي كان فيها اختلاف متباين بين العلماء ، بحيث أراد كل 

ق ما ذهب إليه ، إلا أن الراجح من القولين فريق إثبات قوله بالأدلة التي تبين صد
هو أنه يقع التعارض في قول المجتهد في المسألة الواحدة وذلك حين يقول فيها 

لا يعلم : ((وهذا الأمر ثابت بدءا بالشافعي حيث يقول ابن السمعاني . قولين مختلفين
،  )2())تبهوذكرها في ك قبل الشافعي به تصريحا، وهو الذي قد ابتكر هذه العبارة

وإذا كان الشافعي قد وقع عنده مثل هذا التعارض في المسالة الواحدة، فإن له ما 
وبالتالي فإن السؤال الذي يجب طرحه هو كيف يمكن التعامل . )3(يبرره في ذلك 

في مسألة واحدة ؟  مع هذه المسألة في حال وقوع قولين مختلفين عن مجتهد واحد
  :ى أنه يمكن معالجته بإحدى الحالتين وللإجابة على هذا السؤال نر

  
  
  
  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .457ص،   2ج  ،  الوصول إلى مسائل الأصول ، ـ الشيرازي  1
  .118ص ،  6ج  ،  البحر المحيط ، ـ الزركشي 1
  .119ص،   6ج ،  ـ المرجع نفسه  2
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  ضع واحدنقل قولين مختلفين عن مجتهد واحد في مو :الأولىالحالة 
وهي التي يقع فيها ذلك التعارض في قول المجتهد بأن يكون في مجلس   

  :)1(واحد وهذا يحتمل موقفين 
  :ن يـ أن يترجح أحد القول 1

وفي هذه الحالة فإن المجتهد حين ينظر في هذه المسالة ، فإنه حين الانتهاء من 
ين صحيح والآخر فاسد، النظر فيها لا بد أن يشعر المستمع أو القارئ بأن أحد القول

أو أحد أقوى والآخر أضعف، وذلك من خلال ذكر العبارات الدالة على ترجيح أحد 
أحبهما إلي : إما أن يعقب بما يشعر بالترجيح لأحدهما، بأن يقول  ((القولين 

بههما بالحق عندي، وهذا مما استخير االله فيه، أو يقول هذا قول مدخول أو شوأ
،وقد ذكر هذا الأمر كذلك أبو )2())الذي ترجح عنده  هه لأنمنكر، فيكون ذلك قول

ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين، ثم بين  : ((ق الشيرازي فقال ااسح
الصحيح منهما بأن يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكر ، وغير ذلك من الوجوه 

ق الاجتهاد، إلا أنه التي يعرف بها الصحيح من الفاسد، فهذا أيضا جائز لتبيين طر
إلا أن أحدهما يلزم عليه كذا وكذا فتركته، فيفيد بذلك طرق  احتمل هذين القولين،

 )3())تعلم الاجتهاد ، كما قال أبو حنيفة القياس يقتضي كذا وكذا إلا أني تركته للخبر
و إذا ما فعل المجتهد بما يوحي بأن أحد النقلين هو الصحيح والآخر فاسد، فهو لا 

  بين قولين مذهبه، فليس فيه جمع في الاعتقاد لأنه قد بين أن هذا ((راض عليه اعت
  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .967، ص 2ج  ،  نهاية السول ،  الإسنويـ  1
  .120ص ، ،  6ج  ،  البحر المحيط ، ـ الزركشي 

  .255ص،   التحصيل من المحصول، رموي الا ـ
  .120ص ،  6ج ،  البحر المحيط  ، ـ الزركشي 2

  .204ص ،   3الأبهاج ، ج  ، ـ السبكي 
  .132ص ،  امنع في أصوف الفقه ، ـ الشيرازي 3
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  .)1()) متضادين ،ولا قصور في الاجتهاد بالتوقف في القطع بأحدهما 
في مسألة واحدة  احدو د إذا نقل عن مجته انه:ـ أن لا يترجح أحد القولين  2

ة ولم يشر إلى ترجيح أحدهما عن الآخر، فإن العلماء قولين مختلفين في مسألة واحد
  .قد اختلفوا في ذلك إلى لآراء 

أ ـ القول بالتوقف و ذلك حينما يتراءى للمجتهد أن القولين بهما تساوي وبالتالي 
لا ينسب إليه قول في المسألة،  : (( فلا ينسب إليه أحد القولين حيث يقول الزركشي

وذكر السبكي ما يدل على هذا الأمر . )2()) متساويين بل هو متوقف لوجود دليلين
فيدل على توقفه في  : ((ار إلى عدم الترجيح بين القولين فقال شوفصل فيه حينما أ

المسألة لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره،وقوله فيها قولان محتمل لأن يريد 
 ن لوجود دليلين متساويينبالقولين احتمالين على سبيل التجوز، أي فيها احتمال قولي

 هويتوقف لأن )3()) وعلى التقدير لا ينسب إليه قول في المسألة لتوقفه فيها  ...
وقد  )4(سهلوهذا هو الأسلم والأ ئغالب الظن ولم يغلب عليه ظن ش بإتباعمتعبد 

ذكر البعض من العلماء أن للشافعي في مثل هذه المسألة ما يزيد عن العشر مسائل 
  .  )5(ي تحديد عددهااختلفوا ف

  : )6(ما يبرره  له كان .الأمرإلا أننا نقول أن الشافعي لما حصل عنده ذلك 
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .459ص  ،  2ج  ،  الوصول إلى مسائل الأصول ، ـ الشيرازي  1
  .121ص ،  6ج ،  البحر المحيط  ، ـ الزركشي  2
  .202 ص،   3ج ،  الابهاج في شرح المنهاج  ، ـ السبكي  3
  .379ص ،  المستصفى في علم أصول الفقه، ـ الغزالي  4
  .132ص  ،  اللمع . 460 ص،   2ج ، الوصول إلى مسائل الأصول  ، ـ الشيرازي  5

  .203ص ،  3ج ،  الابهاج في شرح المنهاج  لسبكي ، ـ ا
  .441ص،   2ج  ،  المحصول ، ـ الرازي 

 ،  الوصول إلى مسائل الأصول ، الشيرازي  .  441ص،   2ج ،  المحصول  ، ـ الرازي  6
  .460ص،   2ج 
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ـ لعل هناك فرق بين ذكره في أقواله القديمة وبين أقواله الجديدة ، ومن ثم فإن 
الناس قد نقلوا ذلك دفعة واحدة ولم ينظروا إلى المتأخر الذي هو بمثابة ناسخ 

علو شأنه في الدين والعلم، وبالتالي فإن عمل الشافعي بهذه الكيفية يدل على . للمتقدم
التقصي وم من حيث البحث لففي العلم أن يعرف عنه أن له باع طويل في الع

وأما في الدين فإنه يلاحظ عليه أنه كلما لاح له أمر . والتدبر في المسائل العلمية 
للناس حتى يستفيدوا منه وألا  هجديد في مجال الدين ـ من خلال بحثه ـ أظهر

  .)1(ببعضها ببعض وهي لا تحتمل ذلك يخلطوا الأمور 
ـ أن يكون قد ذكر القولين في موضع واحد ونص على ترجيح أحدهما كأن يذكر 

، إلا بالاضافة إلى ذلك فقد يفرع على أحد )2(بعض العبارات الدالة على الترجيح 
ويترك الآخر دون تفريع وبالتالي فإن الذي فرع عليه يكون أقوى ومنه فقد بين 

أو قد يكون الأمر هو سهو من القارئ أو السامع . إتباعهالقولين الواجب  صحة أحد
وي على ترجيح تحيث لم يستمر في سماع الكلام، وقراءة النص إلى آخره الذي يح

  .أحد القولين
وفي هذه الحالة فإننا نلاحظ .ألة قولان، ولا ينبه على الترجيح سـ وقد يرد في الم

  :أمرين هما 
م أنه نقل القولين أي أن القولان موجودان، وبالتالي فإن نسبة القولين ـ قد يفيد الكلا

وجاء ذكره لهما ينبه الناس على " ولي فيها قولان " ليس للشافعي، لأنه لم يذكر 
و من ثم فالناقل لهذا الكلام . مأخذهما، ثم إيضاح القول لكل واحد منهما وعليهما

العيب لا يعود إلى الشافعي وإنما يعود يكون قد جعلهما قولان للشافعي ومنه فإن 
  .للناقل لأنه لم يتحرى الموقف من القولين المذكورين للشافعي 

تعني أن المسألة احتمالية أي وجود احتمالين فيمكن أن (( فيها قولان " ـ إن عبارة 
  نك القولين ظاهر البطلانديوذلك إذا كان ما سوى " يقول بهما قائل 
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رة كل واحد منهما بوجوه جلية صن يمكنك القولين فيكونان قويين، بحيث نفأما ذا
، فلا جرم حقيقعن الباطل إلا البالغ في التالحق منها  مييزوظاهرة، ولا يمكن ت

في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيرازي بين و. )1()) أفردها بالذكر دون سائر الوجوه
ليقوم بترجيح أحد القولين غير أن الموت يكون قد ه وجمع ذلك ذكرالشافعي من أنه 

وبالتالي فإن الشافعي لم يقل بالتوقف، وإنما ،  )2( إليه تعالجه فبقيت المسألة ونسب
ال من الأحوال أن بحإلى البحث عن دليل راجح لأحد القولين، فلا يمكن كان يسعى 

يكون هناك قولين مستخرجان من الشريعة متناقضين أو مختلفين لاستحالة ذلك، ولا 
ر في العلوم الشرعية والعقلية أقصد علم بحيمكن لشخص مثل الشافعي وهو المت

ـ أن يقع في مثل هذا " ةسفلفللونسبة علم أصول الفقه كنسبة المنطق " أصول الفقه 
 : ((التوقف بالنسبة للشافعي عن الحديث  حين و لذلك يقول الأرموي. الخطأ العظيم

قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني لم يصح عن الشافعي قولان على الوجه الثالث ـ 
التوقف ـ إلا في سبع عشرة مسألة ، والأول يدل على رجحان علمه لدلالته على 

ه أبدا بالبحث والطلب وعلى رجحان دينه لدلالته على طلب الحق والرجوع اشتغال
  )3()) .إليه وترك التعصب لمذهبه

  :ـ القول بنسبة أحدهما إليه  ب
أنه إذا ظهر أن هناك قولين مختلفين لمجتهد واحد في مسألة واحدة، فإنه لا   

لقول الآخر يعد بد من إظهار أحد القولين في كونه منسوب إليه، وبالتالي فإن ا
تراجعا عنه من غير ذكر ذلك، وفي مثل هذه الحالة فإنه لا يمكن بحال من الأحوال 

تنع العمل بهما حتى يتبين كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما موي ((العمل بهما جميعا 
وقد أظهر .وذلك كالراوي إذا اشتبه عليه ما رواه من شيئين ،  )4())غير معين

  )5(.أي أحسن من الرأي الأول القائل بالتوقفالزركشي أن هذا الر
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  : ـ القول بالتخيير ج
عادل دليلين صيب، فإذا وقع للمجتهد تمالقول بالتخيير معناه أن كل مجتهد 

هما لأن ،في وقت واحد، فإنه مخير بين أن يحكم بهذا أو يحكم بذاك في مسألة واحدة
بما ذهب إليه، والحال هذه كانت موجودة في أيام  الإقرارفي النهاية يؤديان إلى 

ألا ترى أن الزكاة .وعند الصحابة من بعده والمجتهدون من بعد ذلك )ص(الرسول 
وأما القولان  : ((يقول القرافي حيث ت لبون نتخرج في أربعين حقة أو خمسين ب

وية أحدهما توجه التخيير بينهما قياسا على لم يشر إلى تق نفي الموطن الواحد إ
ا ما ذهب إليه القاضي أبو الغزالي مؤكد الإمام،  ويقول  )1()) الأمارتينتعارض 

وقال القاضي يتخير لأنه تعارض عنده دليلان وليس أحدهما أولى من :  (( بكر 
يين أواعتبر القرافي التخيير هو أفضل من الر،  )2()) الآخر فيعمل بأيهما شاء

السابقين، حيث ذهب إلى أن نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد هي بمثابة نسبة 
يحمل عام المجتهد على خاصه، ((   نصوص الشرع بالنسبة للمجتهد، وعليه فإن

سوخه ، وصريحه على محتمله، كما يعمل ذلك منعلى مقيده، وناسخه على  هومطلق
لأن :((هبرهن على التخيير بقول ثم إن الغزالي قد،)3()) في نصوص صاحب الشرع

ولو صرح رع به كالتخيير بين خصال الكفارة،التخيير بين حكمين مما ورد الش
الشرع بالتخيير كان له ذلك فقد اضطرنا إلى التخيير لأن الحكم تارة يؤخذ من 

تارة من الشبه وتارة من الاستصحاب، فإن نظرنا إلى  ،النص وتارة من المصلحة
لا يتبين تاريخ أو يتعارض عمومان ولا ويتعارض في حقنا نصان النص فيجوز أن 

شبهان بأن تدور المسألة بين  أو يتعارض نحاباصيتبين ترجيح أو يتعارض است
فلو قلنا .و يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيحين ويكون شبه هذا كشبه ذاك أأصل

ذا آخر للحكم ولا ولا نجد مأخيتوقف فإلى متى يتوقف وربما لا يقبل الحكم التأخير 
إلا التخيير كما لو اجتمع على العامي  بل لا سبيل...مفتيا آخر يترجح عندهنجد 

م يجد ثالثا فلا طريق إلا الهما عنده في العلم والورع ولـوى حـمفتيان است
  . )4( ))التخيير
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ل بعض الفقهاء ، فإنه لا يدل على أنه كلام كل وق هوو إذا كان القول بالتخيير 
ضعيف، والضعيف لا يؤخذ  الفقهاء،حيث نجد من يرفض هذا الأمر أو يجعله قول

ومن الناس من قال إنه نقيض التخيير إلا  : (( به، وذلك كما جاء في كلام الرازي
أنا أبطلنا ذلك، وأيضا، فبتقدير صحته يكون له في المسألة قول واحد، وهو 

أن ذلك يدل على أنه كان متوقفا في المسألة ، ولم : لا قولان، بل الحق. التخيير
حان، والمتوقف في المسألة لا يكون له فيها قول واحد فضلا عن يظهر له وجه رج

وذهب قوم إلى أن  : ((وإلى هذا المعنى ذهب ابن السبكي حين قال ،  )1()) القولين
ضي التخيير، وهو ضعيف، واعلم أن  وقوع ذلك في مجلس تقيإطلاق القولين 

  .)2()) واحد من دون ترجيح قليل
  :مختلفين عن مجتهد واحد في موضعين نقل قولين : الحالة الثانية

وهي أن يقع فيها ذلك التعارض في قول المجتهد في  موضعين مختلفين،   
حين يقول في المسألة برأي ثم تراه يغير ذلك الرأي في موضع آخر، وذلك التغيير 
فيه ما يضاد أو يناقض ويخالف الرأي الأول مثل أن ينص في موضع على إباحة 

خر على تحريمه، وفي هذه الحالة فإن المجتهد لا بد من شيء، وفي موضع آ
مراعاة وجهين لهذه العملية، وذلك للخروج من هذا التعارض الواقع بين القولين 

  :المختلفين في المسألة الواحدة ، وهما 
إذا :أ ـ ذكر قولين مختلفين عن مجتهد واحد في موضعين على معرفة التاريخ 

إن عليه مراعاة القولين معا وذلك ، بالرجوع إلى البحث واجه المجتهد هذه القضية ف
عن القول الأول، والقول الثاني، فإن القول الأول يعد منسوخا بالقول الثاني، 

فإما أن يعلم  : (( ويصير الثاني هو مذهب المجتهد أو العالم، حيث يقول الزركشي
ول كالمنسوخ ،فلا المتأخر منهما فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعا عنه، ويجعل الأ

وهذا الرأي يمثله الماوردي والقاضي أبو الطيب، .  )3()) يكون الأول قولا له 
  ي حينمافوإلى هذا المعنى أيضا ذهب القرا. وصححه أبو اسحاق وابن السمعاني
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إذا علم الرجوع عن الأول لا يجوز الفتيا به ولا تقليده فيه، ولا بقي يعد  : ((قال 
    من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة فلم يبق

ختلفتين عن المجتهد ثم إن السائل قد يعترض على ذكر المسألتين الم،  )1( ))منها
لقد قصدوا من وراء ذلك معنى ،  : (( هوقد رد على هذا الاعتراض بقول .الواحد

وهو الاطلاع على المدارك واختلاف الآراء، وأن مثل هذا القول قد صار إليه 
م أهم من يوهو مطلب عظ.المجتهد في وقت فيكون ذلك أقرب للترقي لرتبة الاجتهاد

ويتأكد هذا الكلام أكثر  .)2( ))عت الأقوال في المذاهب تسيير الضبط ، فلذلك جم
بين بالدلائل والقرائن التاريخية بطلان  هب إليه أبو اسحاق الشيرازي حينمما ذ

قال في القديم بحكم وفي  : ((قال فالقول الأول باعتباره منسوخا بالقول الثاني 
قال  االله وجهه أنه روى عن علي كرم المئز بلا كلام االجديد رجع عنه ، فهذا ج

تباع أمهات الأولاد، ورأيي الآن أن  ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا رأييكان 
الروايات عن أبي حنيفة ومالك فإنه روى عنهما روايات ثم رجعوا  ىلعيبعن ، و

وذهب البعض من أصحاب الشافعي إلى القول بأن مجرد  .)3()) عنها إلى غيرها
إثبات النسخ للأول لا يكفي بل لا بد من التنصيص  معرفة السابق من اللاحق في

عض الأصحاب إلى أنه لا بد وذهب ب : ((على الرجوع عن الأول، فقال الزركشي 
لم يكن رجوعا الرجوع عن القديم  لم ينص في الجديد الرجوع، فلو أن ينص على

ن من وأيا كا. وهناك من وقف موقفا وسطا بين الرأيين من أمثال الرافعي . )4())
الرأيين حول التنصيص عن الرجوع أو عدم التنصيص ويكفي فقط ذكر القول 

ل حلا أ : ((ليه الشافعي حين قال القول الأول، فإن الأكيد ما ذهب إالثاني لينسخ 
لأحد أن يروي عني الكتاب القديم، وهذا التصريح بالرجوع عما فيه، فلا يبقى 

  الامام الشافعي عن القول الأولن رجوع على اعتبار أ  )5()) للتفصيل السابق وجه
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ره في العلم والدين، كونه كان دائم البحث والتقصي والاشتغال بحفيه ما يدل على ت
توصل إلى قناعة علمية فإنه يقوم بإظهار ما توصل إليه،  تىبالأمور العلمية، وأنه م

الذي  حتى ولو كان مخالفا لمذهبه أو رأيه السابق، وإرشاد الخلق إلى سبيل الحق
أما الدليل على العلم ،  : (( فقال السبكي موضحا ذلك  . )1( هو غاية كل مجتهد

على الأدلة فإنه كلما زاد المجتهد علما وتدقيقا وكان نظره أتم تنقيحا وتحقيقا ووقوفه 
اك وجه الازدحام فيها وكيفية الانفصال عنها عظيما المزدحمة مستقيما، وإدر

وأما في .عضلات بين يديهمللتوقف لدية وتزاحمت ال تكاثرت الاشكالات الموجبة
ته الأولى ولا قام لاقالدين فلم يكن ممن إذا ظهر لدرجة الرجحان صمم على م

ال بعضها حتى ينادي أولى لك فأولى، بل صرح ببطلان تلك واعترف شبنصرتها و
   . )2( ))بالخطأ فيها وقصور النظر

  :جهل التاريخ  معي موضعين واحد ف دب ـ ذكر قولين مختلفين عن مجته
وذلك إذا وجد المجتهد قولين مختلفين لشخص واحد في مقامين أو محلين، من غير 
أن يعرف تاريخ القول الأول والثاني، ووفق ذلك فإن المجتهد في هذه الحالة والتي 
يتساوى فيها القولان المتعارضان، فإنه لا يأخذ بأحدهما، لأنه لا يعلم أيهما الأصح 

وإن لم يعلم التاريخ حكى عنه  : ((هما الخطأ، ولذلك يقول الإمام الرازي وأي
ومن خلال هذا النص  )3()) القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع إلى أحدهما بعينه

يتبين أن المجتهد الذي وجد قولين ، لعالم من العلماء، في حالة تعارض بحيث 
الة، يكون المجتهد في موقف وسط، يقتضي الثاني ما لا يقتضيه الأول، ففي هذه الح

يز لقول من القولين، خاصة وأنه لا يعرف تاريخ صدور الأول ولا حوهو عدم الت
طالب بنقل القولين من غير ترجيح أحدهما مصدور الثاني، وبالتالي فإنه تاريخ 

  وإذا لم يعلم التاريخ ولم يحكم عليه برجوع  :(( يفالقرا هوقال عن )4(على الآخر 
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يعمل بأحدهما ، فإنا نجزم بأن أحدهما مرجوع عنه منسوخ، وإذا أن لا ينبغي 
وأخت الرضاع  تةكاة بالميلمذاختلط الناسخ والمنسوخ حرم العمل بهما كاختلاط ا

بية، فإن النسوخ لا يجوز الفتيا به ، فذلك كله من باب اختلاط الجائز جنبالأ
ك الأقوال حتى بتعين المتأخر منها أو يعلم أنها والممنوع فيحرم الفتيا حينئذ بتل

محمولة على أحوال مختلفة أو أقسام متباينة، فيحمل كل قول على حالة أو قسم، ولا 
وقد فسر .)1( ))تكون حينئذ أقوالا في مسألة واحدة، بل كل مسألة فيها قول 

القولين الزركشي هذه المسألة حين بين أن المجتهد قد يكون له فيها ميل لأحد 
 )2(المختلفين، فيصير ذلك القول مذهبه وإذا لم يظهر ذلك فإنه في هذه الحالة يتوقف

أن يريد بذلك أن الحكم : والوقف يحتمل أمرين أحدهما  : ((ويقول ابن رقيق العيد. 
أن يريد الحكم بأن المجتهد واقف : ، ثانيا عن الحكم بأن أحد القولين مذهبهالوقف 

، دوهذا الثاني إنما يقوى إذا قالهما المجتهد في وقت واح. قولينغير حاكم بأحد ال
      غير الحكم على أحدهما وحينئذ فيحكى عنه قولان من .المسألةوليس ذلك صورة 

هم ضوإذا كان أغلب علماء الأصول يذهبون هذا المذهب في رف. )3()) بالترجيح 
دهما، عدم الرجوع عن العمل بأي من القولين كقولهم الوقف، أو لا يعمل بأح

إلا أن ابن الحاجب قد خالف هؤلاء  ... أحدهما، لا يحكم بأحدهما على الترجيح
فإن لم يعلم التاريخ فيجب اعتقاد رجوعه عن  : ((حينما قال أنه يعمل بأحد القولين 

فهذا دليل بالنسبة إليه أنه لا بد من الأخذ بأحد القولين، وهو ما  ،  )4()) أحدهما
وربما  ((وهي واقفة ى إلى مت هالمسألة المطروحة لا بد وأن تلقى حلا لأن يفسر أن

لا يقبل الحكم التأخير ولا نجد مأخذا آخر للحكم ولا نجد مفتيا آخر يترجح عنده أو 
وجد من ترجح عنده بخيال هو فاسد عنده يعلم أنه لا يصلح للترجيح فكيف يترجح 

  والوقف أو التوقف هنا لا يأخذ أبعادا  .)5())بما يعتقد أنه لا يصلح للترجيح 
  بطال أو الرفض أو الطرح كلية، وإنما في نظر المجتهد لا يعمل به في تلككالإ

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .419ص، شرح تنقيح الفصول  ، ي فــ القرا 1
  .124ص،  6ج ،  البحر المحيط  ، الزركشي  ـ  2
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ـ  3
  . 215ص   منتهى الوصول وللأصل في علمي الأصول والجدل، ، ابن الحاجب ـ 4
 .379ص،   2ج  ،  المستصفى في علم أصول الفقه ، ـ الغزالي  5
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 فياللحظة لأنه عاجز عن اختيار أحد الدليلين المتعارضين، وربما زال ذلك العجز 
عمل به، والدليل وقت لاحق فيكون بالتالي، أن أحد الدليلين هو الأصح ومنه ال

الآخر باطل فيجب طرحه وبطلانه طالما أنه قبل الأول، بينما الذي قال أنه يجب 
القولين عن المجتهد من غير ترجيح أحدهما أو الإشارة إلى أن أحدهما أقوى  رذك

من الآخر، فهو في هذه الحالة يقف موقفا وسطا بين الدليلين لأنهما في حالة تساوي 
إلا أن القرافي قد .تهد إلا إثبات أنهما قد قيل بهما في وقت سابقتامة لا مخرج للمج

صرح مباشرة من خلال نصبه السابق أن القولين طالما أنهما في حالة تساوي ولا 
وجود لما يدل عليه تفضيل أو ترجيح أحدهما عن الآخر، وبما أنه قد أثبت العجز 

حرام أو ينهي عن شيء  عن ذلك، وخوفا من الوقوع في الخطأ بأن يحل شيئا وهو
وهو حلال، فإنه بين أن القولين مرفوضين، ولا يعمل بأحدهما للأسباب السالفة 

  .الذكر
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 :و الجدلیینالتعارض عند المناظرین : خامسا 

  
  الجدل والمناظرةمفهوم  -1

 إن الحديث عند التعارض لا يتوقف عند تلك الأقوال والأفعال التي تصدر 
عارض في الشرع وما أتت  به الشريعة الإسلامية ، وإنما يجب البحث فـي  معند ال

هـي   ومـا  ؟المعارضـة  ويجـب  كيفية التعارض عند أهل المناظرة ،في هل يمكن
  الشروط التي يجب توافرها في المناظرة ؟                                                      

، رأينا أن لا بد من التعريف بالمنـاظرة  لمشكلةقبل الحديث في هذه ا ولكن   
أيهما أحق بالإتباع من جهة ومـن   نعرف والجدل ثم بيان الفرق بينهما، وذلك حتى

  ؟ العمل به يأو الجدل ثانية لنرى ماذا يجب على المناظرجهة 
علـى  – ن الذي جعل الإنسان يلجأ إلى التحاور أو ما يعرف بالمنـاظرة والجـدل  إ

 عهو حاجته إلى ذلك ، من حيث كونه إنسان اجتماعي يعيش م –ا ميهاختلاف مدلول
     أو "الإنسان حيـوان نـاطق  "ويتميز عن باقي الكائنات بالنطق والعقل  ،بني  جنسه

، وكذلك لان محاط بأشياء تبدو له غامضة فيحتاج إلـى تفسـيرها   "  حيوان عاقل" 
ون ، ومن خلال ذلك يحدث ذلك ساعده في ذلك أفراد آخريوتأويلها أو معرفتها ،  و

النقاش أو التخاطب في كثير من القضايا والمشكلات المعرفية التي تعترض سـبيل  
الجـدل  : مثـل   الإنسان، وبالتالي فإننا نطلق على ذلك النقاش أو التخاطب ألفـاظ  

فهذه المصطلحات تبدو من الناحية الظاهريـة تـؤدي معنـى      ،المناظرة ،المكابرة
أنها في الحقيقة تختلف معانيها ومدلولاتها  عن بعضـها الـبعض ، لأن   واحدا،  إلا 

الجدل يدل على معنى يختلف عن المصطلحين الآخرين، فهو ذلك اللفظ الدال علـى  
إلزام الخصم والتغلب عليه في مقام الاستدلال، وذلك كما كان يفعل السفسـطائيون  

كيفيـة الانتصـار علـى    بضرورة قبول آرائهم وأفكارهم ، لأن الغرض منها هو 
المكابرة  بكونها  ليس الغرض منها إلزام الخصم ولا الوصـول   غيرهم ، بينما تدل

أما المناظرة فهي المحـاورة الهادئـة بـين     .)1(للحق بل اجتياز المجلس والشهرة 
تخـالف وجهـة نظـر     فيه الفردين أو فريقين حول موضوع لكل منها  وجهة نظر

  في إظهار الحق والابتعاد عن  الزيغ والبهتان ، الآخر، مع رغبته الصادقة 
  ــــــــــــــ

  .5ـ محمد أبوزهرة ، تاريخ الجدل ، دار الفكر العربي ، ص  1
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قيم،  لأنها تجعـل  فكري لذلك فإن المناظرة بهذه الكيفية تسمو بصاحبها إلى مستوى 
                                                                                         )1(لب على الخصمشهرة والتغصاحبها بال الحقيقة في المقام الأول والأخير، ولا يهتم

 يصـل  هاإن الحديث عن المناظرة باعتبارها منهجا  سليما في كون مستعمل  
عن الشهرة والظهور، فإنها تتداخل في بعض الأحيان من الجـدل  بعيدا الحقائق إلى 

مة تستعمل كثيرا في العلوم ، فنجـدها فـي   ليعبر عنها بالجدل ، وهي ك، فكثيرا ما 
علوم الأوائل كما يجدها في علوم المتأخرين ، ويعد  أرسطو رائد في هذا المجال ، 

 ـأو الجدل حيث وضـع  " الطوبيقا " كونه أول من كتب فيها، فنجد كتاب  ي هـذا  ف
أنواع البرهان وجعلهـا فـي    ور وقضايا وقواعد هذا العلم حيث بين  فيهأمالكتاب 
 :                                                               إثنيين

أو مـن مقـدمات يكـون مبـدأ      كون من مقدمات صادقة أولية،ياس الذي يالق -1 
  .المعرفة بها من حصل من مقدمات أولية صادقة

حيث أعطى أرسطو الثقـة  وهو الذي ينتج من مقدمات ذائعة، : القياس الجدلي - 2 
ق لبرهاني ، لأنه يعتمد على تلك المقدمات التي اتصـفت  بالصـد  اوالصدق للقياس 

       ، بينما قد شكك في النـوع الثـاني مـن القيـاس     والتي لا يعتريها شك أو بطلان 
ظنها جميع الناس أو أكثـرهم  يالمقدمات الذائعة هي التي و ((:قولحيث ي) الجدلي( 

  )2( ))الفلاسفة أو أكثرهم أو المشهورون منهم والذين في غاية  النباهة أو جماعة من
والذيوع هنا ليس ذيوعا في الحقيقة وإنما الظاهر فقط ، ويكون بالتالي إنه القيـاس  
الجدلي أو القياس المماري الذي هو في الظاهر قياس ، إلا أنه في الحقيقـة غيـر   

حددها التي يبين أرسطو الفائدة من الجدل و كما ، )3())لأنه قياس غير منتج  ((ذلك،
وقال أن منفعته فـي  .الرياضة ، المناظرة ، الفلسفة : في ثلاث علوم أو فنون هي 

من قبيل إذا أحصينا آراء الجمهور كانت مخاطبتنا إياهم من الآراء  ((المناظرة هي 
 )4()) لقول فيـه التي تخصهم، لا من الأشياء الغريبة، لننقلهم كما نراهم لا يصيبون ا

كمل أرسطو في هذا الكتاب الحديث عن عناصر لها علاقة بالجدل ، كالألفـاظ  ستيو
      نيـة  لبرهاامولة ، والقضـايا الجدليـة ،و  ها بالألفاظ المحتمولة والمقولات وصلحالم

  ــــــــــــ
، دار العلم ـ عبد الرحمان ، حسن الميداني ، ظوابط  المعرفة وأصول  الاستدلال والمناظرة  1

  .371، ص 1998، 4، دمشق ، ط
ـ أرسطو ، كتاب الجدل ،  ضمن كتاب ، منطق أرسطو ، تحقيق ، عبد الرحمن بدوي ، دار   2

    .490ص، 1986، 1القلم ، بيروت ، ط
  .492، ص  2ـ المصدر نفسه ، ج 3
  .492، ص 2المصدر نفسه ، ج ـ 4
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  )1( .قالة الأولوغيرها مما كان في الم. ..ن الجدليا والاستقراء
ولئن كان أرسطو قد كتب في هذا العلم فإنه سقراط قد تكلم فيـه ، ويبـدو    

سقراط ، باعتباره كـان   لسانها أفلاطون على ضعذلك حليا في المحاورات التي  و
 ـإ -بسح –ميالا للجدل والحوار، لأنهما يفيضان   ةلى الصواب والحقيقة بينما الكتاب

ذلك ما كـان يـراه    جديد ، وقد حمله على قول فعل ضي إلى شيءفلا ت فهيعقيمة 
،  هـا حيث الأفكار البالية ، والألفاظ المسـتعملة فـي غيـر محل    في حياته يشهويع

نيين ، والفهم الخاطئ لبعض الأفكـار  يوالأساطير التي مازالت تعشش في أفكار الأث
ليصحح  ءالسفسطائيين، ولذلك فإن سقراط جاوهي في الغالب ناتجة عن أفكار ... 

  بصفة خاصة  نييوالأثمثل هذه الصور التي تسيء للفكر وللمجتمع اليوناني عموما 
ولا يخلو العالم الإسلامي من الجدل والمنـاظرة ، وقـد دلـت الشـريعة         

الإسلامية على الجدل، وذكر في كثير من الآيات القرآنية ، وجاءت بصيغ مختلفة ، 
.. .رع ، وجاءت بصورة الأمر والنهـي ابصورة  الماضي و المض" فعل" جاءت ف

إنما جاءت لتبطل وترفض أسلوب " جدل" وأغلب الآيات بها دلت بلفظها على كلمة 
ينا أحداث وقعت قبـل الإسـلام   رد علسباعتبار أن القرآن يقص ويمتبعا جدل كان 

  )2 (. ذلكوبعد 
الـذي قيـل عنـه بأنـه     وهو وقد حكموا على نوع من الجدل بأنه مذموم ،

باب ، ولذلك قيـل  ساء، ويقود صاحبه إلى إغضاب الطرف الآخر فينتهي إلى اللمرا
، كما يوجد جانب إيجابي للجدل ، حيـث  سباب والاختلاف والفخرعن الجدل بأنه ال

دل عليه القرآن الكريم ، وهو ذلك الجدل الذي يسعى من ورائه صاحبه الوصـول  
احـث عـن الحقيقـة غيـر     دئ البالحسنة والحوار الهـا  قإلى الحق وذلك بالطر

  .)3(المضلل
دل في بعض آياته على أنواع الجدل مبينا الصـحيح   وإذا كان القرآن قد     

، فإن المسلمين  لم يكونوا قد مارسوه منذ ظهور الإسلام ، لأنـه   )4(من الفاسد منه 

                                                
  نقل أبي عثمان الدمشقي  -1
أتجادلونني في أسماء (( ،  "  68الحج  ))جادلوك فقل االله أعلم بما تعملونوإن ((   -2

ومن الناس من يجادل في االله بغير علم ويتبع كل  ((،   71الأعراف )) أسميتموها أنتم وآباؤكم
  . 197البقرة )) دال في الحجفلا رفث ولا فسوق ولا ج(( ، " 3الحج ))شيطان مريد 

 ،1992، 2ط ،مصـر  ، دار الوفـاء بالمنصـورة   ،أدب الحوار والمناظرة  ،على جريشة  –3
  .22ص

  . 46العنكبوت ، آية ))  ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي  هي أحسن (( ـ  4
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 ذلـك  الذي يجيبهم عليه فيزول)  ص(الخلاف في الأمور الدينية كان يرفع للرسول 
 لخلاف بينهم ، إلا أن هذه الحالة لم تدم،  حيث ظهرت إلى الوجـود بوفـاة  الشك وا
وذلك بظهور قضايا ومشكلات فرضت نفسـها علـى المسـلمين ،    )  ص(الرسول

الغرض منه إيجاد حلول لها ، ومن ذلك الوقت صار العلمـاء المسـلمون يعتنـون    
علماء ورجال الفكر من يوم نشب الخلاف الفكري بين ال((   بالمناظرة عناية  شديدة

وذلك عند ظهور المذاهب الكلامية ، والخلاف الواقع بـين   ،  ) 1()) في هذه الأمة 
مذهب ينتصر لرأيـه   كل م الأمة الإسلامية  وكيف كانتههذه المذاهب حول مسائل 

في مقابل الرأي الآخر، وكذلك الخلاف الواقع بين المذاهب الكلامية وآراء الفلاسفة 
، كمـا كانـت     الإسـلامية دة  وأصحاب الديانات المخالفـة  للعقيـدة   وآراء الملاح

ليين مناظرات  تقع  بين أصحاب المذاهب الفقهية فيما بينهم  ، وبين العلماء الأصـو 
وخوفا من الخروج عن المقصد المطلـوب ، وهـو   . ..حول بعض القضايا الفقهية 

، وذلـك  بين المتجـادلين ون ضبط المحاورة رتأى المسلمإ ((الوصول إلى الحقيقة ،
ودعـت  ... بوضع قواعد وآداب لها، لتكون مثمرة مؤدية هدف الوصول إلى الحق

 )2( ))الحاجة إلى تمييز هذه القواعد والآداب ووضعها في فن مستقل يدرس ويتبـع 
  .حتى تكون متميزة عن الجدل المذموم

، فقد ألفوا وقد كان للعلماء المسلمين دور كبير في ضبط هذا العلم أو الفن  
والآراء في علـوم أخـرى    فيه الكثير من الكتب، كما كتبوا فيه الأبحاث والفصول

ركن الدين أبو : من بين الذين كتبوا  فيه نجدوالدين أو الفقه و أصوله،  كعلم أصول
" هـ  ، بكتاب تحت عنـوان  )615(حامد محمد العميدي الفقيه الحنفي المتوفر سنة 

هـ ، )606(الرازي  لت التأليف والزيادات على ذلك ، كالإمامثم توا،  ) 3("الإرشاد
ــمر ــفي)600(قندي والس ـــ والنس ــريف )710(ه ــيد الش ــذلك الس ـــ ، وك ه
الشـريفية فـي البحـث    " هـ  الذي كتب رسالة تحـت عنـوان   )816(الجرجاني
" شـرح آداب المنـاظرة  " ، وكتب كذلك طاش كبرى زاده كتاب بعنوان " والمناظرة

  .ات من المعاصرينكما كانت دراس

                                                
       

  .06ص ، تاريخ الجدل ، أبو زهرة  ـ  1
  .3702ص ،  المعرفة ضوابط ، عبد الرحمن حسن الميداني - 2
  .821ص، 1982،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،  المقدمة  ، ابن خلدون  –3
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ولقد كان علماء أصول الفقه أكثر الناس استعمالا لفن المناظرة ، خاصـة       
وأنهم في أعمالهم والمتعلقة بالشريعة الإسلامية وما تحمله هذه الشـريعة مـن آراء   
صريحة واضحة وآراء غير صريحة فهي مبهمة  ، ولكونها تتعلـق بـأداء هـذه    

ى لا يقع فاعلها في الحرام، وقد كانـت تقـام لـدلك     الشريعة فلا بد من معرفتها حت
المناظرات بين المذاهب الفقهية والأصولية كما هو الحال في المناظرة التي وقعـت  
بين أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي ، وابن حزم الأندلسي  الظـاهري، وكتبـت   

، كما " وابن حزممناظرات أبو الوليد الباجي " هذه المناظرات في كتاب تحت عنوان
كانت هناك مناظرات في قصور الأمراء أو في المساجد وأمـاكن تواجـد العلمـاء    

  .وعامة الناس في مناسبة من المناسبات 
من  وحتى لا يكون هناك خروقا للمناظرين كالاستخفاف بالخصم أو التقليل    

 )1(، فإنهم  وضـعوا شـروطا    الاستخفافشأنه في فهمه للموضوع ، لشتى أنواع 
بها طالما أنه يسعى إلى الكشف عن الحقيقة والعمل بهـا   الالتزاميجب على المناظر 

فالجـدل بمفهومـه   . الغلبة على حساب الحقيقة وإظهار والاستعلاء، وليس الزهو 
ا يحتاج إليها عـالم أصـول   عالم أصول الفقه كم يحتاج إليهاالإيجابي أو المناظرة 

المطروحة والتي يراد منه الخروج بنتيجـة تكـون   وذلك للدفاع عن القضايا الدين ،
، ثم العمل بتلك النتيجة التي لا تخالف الشـارع  ا لقضايا مشابهة لهامعيارا أو مقياس

)  أصول الدين ، أصول الفقه( نميلتداخلان كعيا مفي قصده وحكمته ، لذلك نرى أنه
فـي مناهجـه     علم أصول الدينإلى استعمال المناهج، لأن أصول الفقه يحتاج  في

ولما فإن علم أصول الفقه لم يـتخلص نهائيـا  مـن      (( :  لذلك يقول حسن حنفي
مناهج الجدل في علم أصول الدين فإن منطق الإستدلال تحول إلى منطق جدلي في 

وأحكام السؤال والجواب  بل أن الجـدل أحيانـا يظهـر كأحـد      هاالمناظرة وآداب
ثم إن الجدل أو الخلاف أو .  ) 2( ))وازمهموضوعات علم الأصول عقوده وآدابه ول

المناظرة هذه الأخيرة التي أردنا منها هي الطريق الصحيح التي يراعي فيها الحقيقة 
  ولا شيء غيرها، فإنها ترقى إلى مستوى العلمية ، شأنه في ذلك شأن علـم الفقـه،  

                                                
  
وار الفكري ، تصدر حرابح مراجي ، المناظرة وآدابها عند المفكرين المسلمين ، مجلة ال ـ  1

، ص 2005، 7عن مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية ، جامعة قسنطسنة ، الجزائر، عدد 
73. 

مركز ،  2ج  ،  حاولة  لإعادة بناء علم أصول الفقه،  من النص إلى الواقع محسن حنفي  –2
  .422ص ، 2005 ، 1ط  ،  القاهرة ، الكتاب للنشر
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علـم ،  بل أنه علم خاص مثل علم الفقه، ويعتمد علم الأصول عليهـا، الجـدل    ((
المتجادلون، وهو ترديد الكلام بين اثنين قصد كل منهما تصـحيح  ومناهجه يعرفها 

قوله وإبطال قول خصمه، وهو مشتق من الأحكام أو من الصرع والغلبة، ويسـمى  
أيضا مراعاة الخلاف أي أعمال المجتهد لدليل خصمه المخالف فـي لازم مدلولـه   

مـا  : من هنا يجب طرح السؤال الثاني ،  و )1( )) الذي أعمل في نقيض دليل آخر
 صحمدى صحة ومصداقية المناظرة عن علماء أصول الفقه؟ أو بعبارة أخرى هل ت

  المعارضة عند أهل المناظرة؟
  :التعارض عند أهل المناظرة - 2
  .لعلماء أصول الفقه موقفين ،مختلفين ومتناقضين إزاء هذه القضيةلقد كان      

جموعة من الأصوليين وذهبوا بالقول إلى أنـه لا يجـوز   وتمثله م : الموقف الأول
حيـث يقـول ابـن قدامـة       .)2(للسائل أن يعترض على المدعي المعلل بالعارضة

والدليل على ذلـك أن  ،  )3()) وقد قال قوم أن المعارضة غير مقبولة :  (( المقدسي
 )4(بحالـة  المعترض يحق له هدم ما بناه المستدل ، وذكر المعارضة بناء فلا يليـق 

فإنه لو عمل بذلك فإنه يكون غاصبا لمنصب المسـتدل ،   ما سبق ذكرهإضافة إلى 
وهو لا يجوز ، ويكون أيضا مستدلا ، بينمـا يكـون وضـعه الاعتـراض، ولأن     

  )5(.المعارضة تسلم بدليل المعلل اللازم للحكم ، لتسليم اللازم وتسليم الملزوم
، وقالوا أن المعارضة مقبولة ،والدليل علـى   ويمثله جمهور العلماء :الموقف الثاني

ولأن العلة ، والأدلة التي  ((ذلك انه اعتراض على العلة فتكون مقبولة كالممانعة ، 
يمتسك بها لا تتم حجة ما لم  تسلم عن المعارضة، بدليل أن القـرآن الكـريم إنمـا    

مـن  لعلم صار حجة عند السلامة عن المعارضة، فتكون المعارضة اعتراضا على ا
وإذا كان الرأي الأخير هو القبول ، فإننا نـرى أن أولـى مـن    . )6()) حيث المعنى

، ولكونه أيضا قـد  اهلالرأي الأول لكونه قد قدم أصحابه أدلة مقنعة وقوية يجب قبو
  .قال به وعمل به السلف والخلف من العلماء

                                                
  ..423ـ  422، ص  2ـ المرجع السابق ، ج 1

  .190ص ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ،نجي زرعبد اللطيف الب – 2
  .188ص ،  ة الناظرروض ، ة مابن قدا – 3
  . 188ص ،  ع نفسهجرمال – 4
  .198ص ،  ع نفسهعبد اللطيف البزرنجي ، المرج  - 5
  .189ص  ،  ع نفسهجالمر  - 6
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  :اعتراض السائل على المدعي المستدل بالمعارضة قطر -3
نا فيما سبق أنه يحق للسائل أن يعتـرض علـى المـدعي المسـتبدل     لقد بي   

  :ويتبع الطرق التالية) الاعتراض(  الاتجاهبالمعارضة ، فإنه يسير في هذا 
  :الممانعة –المنع  -أ 

من  هاوتعرف بأنها قبول السائل ما ذكره المعلل من مقدمات الدليل أو بعض
هي امتناع السائل عن قبول  : (( بقوله هاويروعرفها ال .)1(غير إقامة الدليل عليه

ويبدو أن هذا التعريف أعـم و أشـمل مـن    ، )2 ()) ما أوجبه المعلل من غير دليل
التعريف الأول، ولذلك فقد مال إليه أغلب شراح الأصول ، ويوضـح التفتـازاني     

الممانعة هي منع مقدمة الدليل إما مـع السـند أو بدونـه،     : ((هذا التعريف فيقول 
  . )3()) لسند ما يكون المنع مبينا عليهو

ن القياس مبنيا على مقدمات ، هي كون الوصف علة ووجودهـا  كاولما   
 كأن ذلك نم ليل، كان للمعترض أن يمنع كلاعفي الأصل والفرع وتحقق شرائط الت

سلم أن ما ذكرت من الوصف علة أو صالح  للعلية،ولو سـلم فـلا نسـلم    نيقول لا 
سلم تحقق شرائط التعليل أو تحقق أوصاف نل أو في الفرع أو لا وجودها في الأص

السائل علة العقـل   دوالممانعة في نظر بعض الأصوليين هي أرفع سؤال عن .العلة
هاوي هي أصل المناظرة، لأنها وضعت  على مثال الخصومات  في روقال عنها ال

لذي رام إثباته علـى  الدعاوى الواقعة في حقوق العباد، فالمعلل يدعي لزوم الحكم ا
كار ، فلا ينبغي للسـائل أن يتجـاوز   السائل يدعي عليه فكان سبيله الإنالسائل ، و

  )4(.غيرها إلا عند الضرورة 
الصـحيحة ، والممانعـة    الاعتراضاتكما نظر إليها السرخسي  على أنها من 

 من حيث أن الخصم يدعي أن حكم ((رة ثالعلة المؤ ىعل الاعتراض أصله هي دعن
الحادثة ما أجاب به فإذا لم يسلم له ذلك يذكر وصف يدعي أنه علة موجبـة للحكـم   

                                                
  
  .837هـ ، ص 1315عثمانية ،  ةـ إبن ملك ، شرح المنار للنسفي ، دار سعادات ، مطبع 1

ضمن كتاب شرح المنار .838ص  ،  فيسحاشية الرهاوي على المنار للن يحي الرهاوي،  – 2
  للنسفي

 .179ص ،  2ج ،  شرح التلويح على التوضيح ، التفنازاني  – 3
  .838ص  ،  حاشية الرهاوي على المنار ،  الرهاوي – 4
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، فيتعدى ذلك الحكم بهذا ذلك الأصل ع نظيروأن هذا الفر  من الأصل المجمع عليه
  :امقسوالمنع أو الممانعة له أ )1())الوصف إلى الفرع 

 جاجا بـلا إذا تأملت فيها تكون احت(( أنه وهي :ممانعة في نفس العلة     
سلم أن الوصف الذي تدعيه علة موجـودة فـي   نإلا أن الخصم يقول لا  )2( ))دليل

قول الشافعي في كفارة الإفطـار  كالمتنازع فيه  مع تسليم تعلقه به في الأصل وذلك 
الزنا، فيجيـب   كحدجب لغيره من الأكل والشرب تا عقوبة متعلقة بالجماع  فلا نهإ

ه، أن وجـوب الحـد فـي    مكفارة متعلقة بالجماع مع تسليالحنفي بعدم التسليم بأن ال
الأصل متعلق بالجماع بل الكفارة متعلقة بالإفطار بدليل أنه لو جامع ناسيا لا يفسـد   

د الزنا، والفرع كفـارة الصـوم ،   حصومه لعدم الفطر، فالأصل في هذا المثال هو 
 : وقال التفتـازاني  .والحكم عدم الوجوب بالأكل والوصف العقوبة المتعلقة بالجماع

لأن القياس هو إلحاق فـرع  ،  )3( ))أن الأصوليين اختلفوا في قبول هذه الممانعة ((
مع بينهما، وهذا الجامع قد حصل ، وبالتالي فلا داعي للإثبات ما لم تكن ابأصل بج

وقد أجيب على ذلك بأن في الجامع من ظن العليـة وإلا لأدى  . هناك دعوة لإثباته 
   .)4( ك بكل طرد فيصير القياس ضائعا أو المناظرة عبثاإلى التمس

لمقدم ، على أن هذا الوصف ا الاعتراضوهو  :ممانعة في صلاح الوصف 
صالح للتعليل به في وجود ذلك الحكم ، لأنه الوصـف   بالرغم من قبوله ، فإنه غير

ج عن المعروف بالصلاحية لابد أن يكون ملائما ومؤثرا في إيجاد الحكم ، وما خر
وذلـك لقـول الشـافعي فـي الثيـب       . )5( هذا فإنه يكون باطلا وغير صالح للحكم

الصغيرة ترجى مشورتها، فلا تنكح  إلا برأيها كالثيب  البالغة ، غير أن المعترض 
مـا تعنـي   : يرفض صلاحية هذا الوصف لكونه مناطا للحكم بيان ذلك كأن يقـول 

 أم هو منتظرا حدوثه في الحـال  في الحال إلا برأيها ؟ أهو رأي قائم نكحبقولك لا ت
  ؟ فإن قال أعني رأيا قائما في الحال لم يوجد في الفرع ، وإن قال أعني رأيا 

   ــــــــــــــ
ي ، أصول السرخسي ، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، سـ السرخ1
  235، ص 2ج 1993، 1ط
  .سها ، الصفحة نف نفسهـ المرجع 2
  .رفض ذلك يـ السرخسي 3
  .179، ص  2ازاني ، شرح التلويح على التوضيح ، جـ التفت 4
  .839ـ الرهاوي ، حاشية الارهاوي على شرح المنار ، ص  5



 69

، الـرأي القـائم لا المنتظـر    لأن المانع في البالغة  ،منتظرا لم يوجد في الأصل 
كون صـالحا لإفـادة الحكـم     الأصل والفرع لا ي والوصف إذا لم يكن مشتركا بين

حنـاف  حـول   نلاحظ أن هناك خلاف قائم بين الشافعية والأ  ولذلك  )1( المطلوب
القاصرة، فأقرت بـه الشافعية ورفضته الأحناف وعلى ذلك بني الأحناف هذا  العلة

عدم اعتبار أن العلة القاصـرة ، وهـي لا تتعـدى     فيهم ضعلى اعترا الاعتراض
  .كونها صحيحة حلمال

وهي منع ثبوت الحكم  المدعي في الأصل أو   :ممانعة في نفس الحكم  
سلم أن الحكم ثابت نلا  -وذلك بأن يقول بعد تسليم صلاحية الوصف للعليةالفرع ، 

الرأس ، بأن المسـح  ركـن    سحليل الشافعي ، في سنية  تكرار معومثال ذلك ت )2(
التسليم بما ذكرتم ، بـل   بعدم ن تثليثه  كغسل الوجه واليدين، فيجاب عن هذا ،سفي

رض ، ففي الوجه المطلوب الإستيعاب ، فيصير إلـى  فالإكمال بعد إتمام ال المسنون
هو مسـح كـل   مطلوبا فيصير إلى الإكمال ، و الاستيعابوفي الرأس ليس  ثليثالت

   .)3(الرأس مرة 
وذلك بمنع إضافة الحكـم إلـى    :ممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف  

ذي جعله المعلل علة رأي بعدم التسليم بأن  هذا الحكم ثابت بهذا الوصف الوصف ال
وصف آخر، وذلك مثل عدم التسليم بأنه التثليث في الغسل ببل يجوز أن يكون ثابتا 

الثليث وجودا كما في القيام  فيمضاف إلى الركنية، ألا ترى أن الركنية لا أثر  لها 
  . )4(حيث يسن الثليث ولا ركنيـة   تنشاقوالاسوالقراءة وعدما كما في المضمضة 

ومن خلال هذه الأنواع من الممانعة، تكون أنكارا من السائل فلا حاجـة بـه إلـى    
  )5(بما لا يفيد شتغالاله بذلك يكون اشتغاإثبات انكاره  بالحجة، لأن ا

  
  
  
  

  ــــــــــ
  .840، ص  السايقـ المرجع  1
  .840، ص نفسه  ـ المرجع 2
  .840، شرح المنار ، ص ـ إبن ملك  3
  .840ـ الرهاوي ، ص  4
  .237، ص 2ـ السرخسي ،  أصول السرخسي ، ج  5
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  :المناقضة –النقض  -ب 
وقـد  .  )1(مهور أن المناقضة اعتراض صحيح على كـل تعليـل  جويرى ال    

فالنقض وفساد الوضع  : (( ألحق التفتازاني  النقض أو المناقضة بالمنع  حيث يقول
عند أهل النظر عبارة عن منع مقدمـة   ((والمناقضة أو النقض )  2( ))منعمن قبيل ال

الدليل سواء كان مع السند  أو بدونه ، وعند الأصوليين هي عبـارة عـن الـنقض    
تناع عن تسليم بعض المقـدمات مـن غيـر تعيـين     مومرجعها إلى الممانعة لأنها ا

وجود العلة في موضع  قـد   هو (( هوقيل عن ، )3( ))وتخلف الحكم بمنزلة السند له 
وإلى هذا التعريف ذهب أبو الوليد الباجي والإمام الغزالـي     . )4()) عدم حكمها عنه

النقض هو تخلف الحكم مـع   : ((يني وقال عنه الجو. الشيرازي وغيرهم وإبراهيم
خلف الحكم ولو تبمعنى أنه إذا ظهرت العلة وقد ، )5()) كونه علة له دعىاوجود ما 
والـنقض يـأتي   . فإن اعترض المستدل بذلك كان نقضا صحيحاواحدة  في صورة

على صور مختلفة ، فقد يكون على العلة وقد يكون على الحد وقـد يكـون علـى    
بـدون المـدلول    ووجود الدليل ،حدود فهو نقص عليهمالدليل، فوجود  الحد بدون ال

للفظ بدون مسماة لغة ، والألفاظ اللغوية كلما أدلة ، فمتى وجد افهو نقص كذلك عليه
" مم بدون المستلزِزوجود المستل" عليه كذلك، وتجمع الثلاث فيقال في ذلك ضفهو نق

بمعنى وجود اللازم بدون المستلزم ، فاللازم هو الصفة أو العلة التي يؤدي وجودها 
ذلـك   ى وجدت العلة ولم يوجد الحكم فإنإلى وجود المستلزم الذي هو الحكم ، فمت

ويراعـي فـي الـنقض     .عليه في جعله العلة  الاعتمادومنه فلا يمكنه  يعتبر نقض
نوعين هما التفصيل والإجمال، فمتى علل معلل للجملة  ثم نوقض بالتفصيل لم يكن 
ذلك نقضا، لأن حكم العلة هو الجملة ، ولم يعدم  ذلك عن الموضع الذي وجدت فيه 

م يكن حكمها الذي علق بها، أمـا  العلة وإنما عدم الحكم المفصل ، والحكم المفصل ل
  أن علل معلل  للتفصيل فنوقض بالجملة فإنه  يكون نقضا صحيحا ، لأن الجملة 

  ـــــــــــــ
  .171، ص 2ـ التفتازاني ،  شرح التلويح  على  التوفيح ، ج 1
  .180ـ  المرجع نفسه ، ص 2
  .181، ص 2ـ المرجع نفسه ، ج 3
  453، ص 2الفقه ، جـ البصري ،  المعتمد في أصول  4
تحقيق عبد العظيم الـذيب ، دار الوفـاء للطباعـة    ـ الجويني ، البرهان في أصول الفقه   5 

  . 977ص ،1992، 3ط،2ج والنشر ، 
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لمسمى مناقضة فـي فـن   اتفصيلا هو وبالتالي فأن النقض .  )1(يدخل فيها التفصيل
وآيـا كـان   .العلة  النظر عند أهل النظر، أما النقض إجمالا فهو المسمى تخصيص

النقض، تفصيلا أو إجمالا فهو  عند الجمهور عبارة عن وجود  الوصف مع تخلف 
  .إذا ثبت ذلك ولد في صورة واحدة الحكم، والنقض كاف لا بطال العلة 

    :المعارضة -ج 
عبارة عن القلب والعكـس   بأنهاالمعارضة  إلى تعريف التفتازاني  يذهب           

وأصـل القلـب فـي الحقيقـة      : ((معرفا إياها ، وقال السبكي)2( والقول بالموجب
معارضة وذلك أن المعارضة تسليم دليل الخصم وإقامة دليل آخر على خلافة وهذا 
صادق على القلب،إلا أن الفرق بينهما فرق ما بين العموم والخصـوص وذلـك أن   

والأصليين اللذين  ة،العلقد تغايرالعلة المذكورة في المعارضة والأصل المذكور فيها 
  )3())وأصله هما علتا  المستدل وأصـله أتى بهما المستدل بخلاف القالب، فإن علته 

، وقيـل  )4(القلب معارضة إلا فـي أمـرين   : وإلى هذا المعنى ذهب الرازي وقال
حيـث   )5( ))، وهي أهم من اعتراض الـنقض  الاعتراضاتأنها من أقوى  ((عنها

  .كون كل معارضة نقضتنما  لا يعتبر كل نقض معارضة ، بي

ة بينهما في الحكم إثباتـا  إلزام المستدل الجمع بين شيئين والتسوي ((وتعرف بأنها
)  7( بنظيره بكونها إلزام الخصم أن يقول  قولا قال وعرفها أبو منصور. )6( ))ونفيا

ثلاثة  وهي تنقسم إلى. أو هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام المعلل عليه الدليل  ، 
  :)8(أقسام

 ـوهي ما كان دلي :المعارضة على سبيل القلب- ن دليـل  يل المعارض ع
 عليـه، ة الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاي عقد((: قول الشافعيكالمستدل وذلك 

  . فيجاب بأنه عقد فيصح كشراء الفضولي .كالشراءفلا يصح 
  ـــــــــــــ

  .85، ص3ـ السبكي ، الإبهاج  في شرح المنهاج ، ج 1
  .180، ص 2ـ التفتازاني ،  شرح التلويح  على التوضيح ، ج 2
  .131، ص3الإبهاج، جـ السبكي ،  3
مكن منع  العلة  لا ي:سائر المعارضات يمكن ثانيهما ،وفيحدهما  لايمكن  الزيادة في العلةـ أ 4

  .معارضاتذلك في سائر الويمكن ،لأن أصله وفرعه هو أصل المعلل وفرعه،في الفرع والأصل
  . 232ـ الشوكاني ، ارشاد الفحول ، ص  5
  .232ـ المرجع نفسه ، ص  6
  .232ـ المرجع نفسه ، ص  7
  .191ي ، المرجع السابق ، ص زرنجـ  عبد اللطيف  الب 8
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دليل المعارض عين دليـل المسـتدل مـادة ،     ماوهي : المعارضة بالمثل-
مى هذه معارضـة بالقلـب   واحدا، ومن شكل واحد، وتس كلاماوصورة بأن يكونا 

العالم قديم ، لأنه مستغن عن المؤثر ، وكل مستغن عن المـؤثر  : قول المعللكوذلك 
لكـن   ادعيـتم، دليلكم وإن دل على  ، فيقول المتكلم المعارض.فالعالم قديمفهو قديم ،

حادث ليس بقديم  لأنه متغير، وكل متغير ليس بقديم، فالعالم  هعندنا ما ينفيه وهو أن
  .بقديم ليس

وهي ما تكون دليل المعارض غيـر دليـل المسـتدل     :المعارضة بالغير -
الذهن بسيط لأنـه  : ما إذا قيل: مثال . في المادة فقط هصورة وحقيقة ، بل كان عين

،وكل ما يلاحظ البسيط بسـيط، فالـذهن بسـيط،     ايلاحظ الأمور البسيطة ويدركه
أنه كلما كان الذهن ا ما ينفيه، وهو فيعارض بأنه دليلكم وإن دل على ذلك لكن عندن

  .يلاحظ المركب لا يكون بسيطا لكن يلاحظ المركب ، فلا يكون بسيطا

   .بالمعارضة الاعتراضهذه هي الوظائف الثلاث التي يقوم السائل كحق 
أما بالنسبة للسائل المعترض على أدلة المدعي المعلل عند الأصـوليين ، فقـد    

  :خمسة عناصر ، وهي على النحو الآتي في )1(حصرها بعض الباحثين

ينطق بفتح الجيم، وهو القول بما أوجبه دليل المقـول   :القول بموجب العلة -1
وذلك بأنه يظن المعلـل أن   (( حيث عرفه الزركشي، وقيل عنه بأنه أفضل تعريف،

    ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسـألة المتنـازع فيهـا مـع كونـه غيـر      
ه الأخرى ظنـا  إحدى المقدمين وليسكت عن ستدلوذلك كأن يذكر الم،  )2( ))مستلزم

. فيقول الخصم بموجب المقدمة ويبقى علـى المنـع لمـا عـداها      ،مةلمنه أنها مس
إلا بتعيين النيـة   ىذيتأفي قول الشافعية في صوم رمضان كونه فرض، فلا : ومثاله

: يين النية، لكن التعيين نوعـان  ى إلا بتعذإنه فرض وإن لا يتأ: ، فيقول الحنيفة لهم
إن ،وأردتم الثاني فموجـود   لعباد، وتعيين من جانب الشرع، فإنتعيين من جانب ا

  .)3(أردتم  الأول فلا دليل لك عليه
  
  

  ــــــــــــــ
 .  192جي ، المرجع السابق ، ص نعبد اللطيف  البزر ـ1
  .228ـ الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص 2
  .192ي ، المرجع السابق ، صبزرنجالـ عبد اللطيف 3
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الفاسـدة علـى العلـل     الاعتراضـات وقد عده السرخسي ضمن :فساد الوضع -2
المفارقة بـين الأصـل   وجود العلة مع عدم الحكم ،والمؤثرة إضافة إلى المناقضة و

أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه ، وذلك وهو (() 1(والفرع 
وعرف أيضا على أنه إبطال وضع . )2( )) الحكم أو نقيضه ضدالحا لكأن يكون ص

أن : بـأن يبـين المعتـرض   ((  القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص 
الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجمـاع فـي نقـيض الحكـم     

 ـ  ويرى  ا ).3())والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان ع لسرخسـي أن فسـاد الوض
ا ، فإن تأثير العلة حهتصحي يمكندعوى لا  هاعتراض فاسد على العلة المؤثرة، لأن

الأدلـة التـي    ومادام الأمر كذلك أي هناك من. )4(، إنما يثبت بدليل موجب للحكم 
الكتاب أو السنة والإجمـاع ، فـإن فسـاد     يثبت بها تأثير العلة في الحكم سواء من

لأنها صحيحة وصادقة ، ولأن كـلام  الشـارع    أن يبطل الأدلة ، الوضع لا يمكن
رط فيـه النيـة،   تالوضوء طهارة كالتيمم فيش:  هومثال ،يخلو من التناقض والنقائص

ان فلا يرد النقض يحكم فينقض بتطهير الخبث ، ويجاب بأن المراد أنهما تطهيرا ن
  .)5(بتطهير الخبث 

و الفـرع ، أو منـع   وتعرف بكونها منع ثبوت الوصف في الأصل أ :الممانعة-3
الحكم في الأصل أو الفرع أو منع صلاحية الوصف للحكم أو منع نسبة الحكم إلـى  

  :، ومن أمثلة ذلك )6(الوصف 
فيعترض . الرأس  طهارة مسح فيسن تثليث كالاستنجاء  سحم: الأصل  في    

  .بأنه الاستنجاء ليس طهارة عن النجاسة الحقيقية
  

   ــــــــــــــــ
 .232ص  ،2ج ، أصول السرخسي ، يسلسر خـ ا 1
   .287نقيطي ، مذكرة  أصول  الفقه ، المكتبة السلفية ، السعودية ، ص شمحمد الأمين  الـ  2
   .230ـ الشوكاني ،  المرجع السابق ، ص 3
  233، ص 2سرخسي ، أصول السرخسي، جـ ال 4
ي زكريا ،  غايـة  ـ الأنصار .192، ص 2ـ التفتازاني ، شرح التلويح على التوضيح ، ج5

، 1941الوصول  في شرح لب الأصول ، مطبعة  مصطفى  البابي  الحلبي ، القاهرة ، مصر ، 
  .133ص

  .191، ص 2،جالمرجع تفسه التقتازاني ، ـ 6
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. الزنا دجب بالأكل كحتكفارة الإفطار عقوبة متعلقة بالجماع فلا : الفرع في      
ع بل بنفس الإفطار،على وجه يكـون جنايـة   فيقال لا نسلم أنها عقوبة متعلقة بالجما

متكاملة ، فالأصل حد الزنا والفرع كفارة الصوم والحكم  عـدم الوجـوب بالأكـل    
وقد منع السائل صدقة على كفارة الصوم فظهر  .والوصف العقوبة المتعلقة بالجماع

  .)1(بمعنى أن وجوب الكفارة لا يتعلق بالجماع بل بالإفطار ،فساد ما يقال
ن اعتـرف المسـتدل   إ،ف )2( وهي تخلف الحكم عن العلة  :لمناقضة ا-4    

 ـ اادحا ،وقال عنهقبذلك كان نقضا صحيحا عند من يراه   االسبكي وربما  يعبر عنه
 اوسبب قولهم به  )4(وهذا الرأي مرجوع إلى الحنيفة.  )3(معبرون بتخصيص العلة 

قـد بـالغ أبـو زيـد     من باب تخصيص العلة و ة وإنما هيادحقغير  اكونهم يروه
والكـلام  فـي الـنقض مـن عظـائم      .  )5(الديوسي في الرد على من يسميه نقضا

المشكلات أصولا وجدلا ، ولما كانت بهذه الأهمية فإنها تأتي على تسع صور وذلك 
بمـانع أو  قطعا أو ظنا أو مستنبطة، وتخلف الحكـم إمـا    نصوصةكون العلة إما م

  . )6(ا من ضرب ثلاثة في ثلاثة ا ، فصارت تسعمنهفوات شرط أو دو
:    تخلف الحكم عن العلة أو ما يعرف بالمناقضة أو النقض مايلي ومن الأمثلة في    

صومه عنها فلا يصح ، لأن الصوم عبارة عن إمسـاك   لمن لم يبت النية تعرى أو
النهار جميعه مع النية ، فيجعل العراء عن النية ، في أول الصـوم علـة بطلانـه،    

  .ل الخصم ما ذكره منقوض بصوم التطوع فإنه يصح من غير تثبيتفيقو
تعريف المعارضة ، ولا بـأس أن نعيـد    ىوقد أشرنا إل: المعارضة -5    

وهـي  .  )7( ))تسليم دليل الخصم وإقامة دليل آخر على خلافـة   ((  تعريفها وهي
ن الخـل  إ: قـولهم ك فيما استدل به أحد الخصمين، وذلك هبذكر ما ينافي قولتكون 

  إن الخل:فيعارض بقوله. ت خلا ظهر وعاؤها بنقلاالخمر حين النجاسة ،لأن  ليزي
  ـــــــــــــــ

  .191ـ المرجع السابق ، ص 1
  .404ـ الغزالي ، المنخول  من تعليقات الأصول ، ص 2
  .84، ص 3السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ، ج ـ3
  .114ـ الشيرازي ، اللمع ، ص 4
  . 224 اني ، إرشاد الفحول ، صـ الشوك 5
  .84ص ،3جـ السبكي ، المرجع السابق ،6
  .131، ص3نفسه، جالمرجع  ـ 7
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هذا  فهذا الأصل نافى -على أصلك -سجنيصير إذا من المزال به النجاسة وذلك  
يني أنها سؤال صحيح ، وهي وتعتبر المعارضة في نضر الجو  )1(الدليل وعارضه 

فساد العلة أو إفساد رأي حيحة التي تعتمد عليها لإمن أقوى الإعتراضات الص
: وقد اختلفوا في تقسيم المعارضة ، فمنهم من قسمها إلى ثلاث أقسام هي .)2(الخصم

ومنهم من ،  )3(معارضة في الأصل ، معارضة  في الفرع، معارضة في الوصف
 المعارضة الخالصة ، والمعارضة التي فيها معنى: قسمين فقط هي فيجعلها 

   )4(المناقضة 
وهي إمـا أن يثبـت    وهي إبطال دليل المعلل بنفس دليله، :المعارضة الخالصةـ 

فهـذه  . )5(منه ذلك النقيض  يلزمهأو يثبت حكما  ،أو بتغيير هنقيض حكم المعلل بعين
عـن   مثالويات الثلاثة التي تأتي بها المعارضة الخالصة ، ويمكن إعطاء ستهي الم

   :كل مستوى
ة تثليث مع الرأس ، كونه ركن في الوضـوء  ين يقول الشافعي ، في سنوذلك كأ ـ
 خـف  سـن تثليثـه كمسـح ال   ينعم مع فـلا   ،فرد عليه الحنفي .سن تثليثه كالغسلنف

  .والجبيرة
 ـ حتـنك : أب لها وكذلك قول الحنفية في الصغيرة التي لا ـ لهـا أب بعلـة    يلتاك

  .ها من أخيها وغيرهحالصغر، فينك
المـال،  كعليها في النكاح بولاية الإخـوة   لىها صغيرة فلا يوفيرد عليهم إن  

كن إذا انتفـت هـي   ل، ق الولاية وإنما نفى ولاية معينةوفي هذا المثال لم ينف مطل
  .كالأعمام وأبنائهم ياتيع الولاتنفي جم
ت إليها زوجها فنكحـت ، وولـدت ، فجـاء    نعوكذلك بالنسبة للمرأة التي   

 ـ دالزواج الأول فهو أحق عن  .صـاحب فـراش صـحيح    هالحنيفة من الثاني ،لأن
من تزوج كفيعترض عليهم بأن الثاني الحاضر صاحب فراش فاسد فيستحق النسب 

  فنلاحظ هنا أن المعارض أثبت حكما آخر ، ولكن كان يجب . بغير شهود ، فولدت 
  ــــــــــــــ

  .430في الجدل ، ص  ةـ  الجويني ، الكافي1
  .683، ص  2الجويني ، البرهان ، ج.  418 ـ المرجع نفسه ، ص 2
  .232ـ الشوكاني ، الإرشاد ، ص 3
  .182، ص2ـ التفتازاني ، شرح التلويح  على التوضيح ، ج4
ـ عبد اللطيف  البرزخي ، التعارض والترجيح  بين الأدلة .185، ص 2ـ المرجع نفسه ، ج 5

  .192الشرعية ، ص 
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فعندئذ تثبـت المعارضـة ويحتـاج إلـى     عليه أن يثبت فساد أو نفي وصف الآخر 
المعارضة التي فيها معنى  .)1(الترجيح ، بأن صاحب الفراش الصحيح أولى باعتبار

وقد يطلق على هذا النوع من المعارض اسم القلب أو المعارضة بالقلب : المناقضة 
   :، والقلب نوعان

أن يجعـل   الإناءب خودة من قلأأن المعلوم علة والعلة معلولا، وهي م :النوع الأول
مـولي   هقولنا في  الصغيرة أنك، وذلك )2(ا،فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه سمنكو

في الأصل : فقالوا .ولي عليها في نفسها، كما  في حال قيام الأبنعليها في مالها  ف
   .ولى عليها في مالهانف هايولي عليها  في نفس

ن يكون الوصف شاهدا عليك فقلبتـه  لبطن، بأ اومن قلب الشيء ظهر :النوع الثاني
إن : وجعلته شاهدا لك ، فكان ظهره إليك فصار وجهة إليك، وذلـك نظيـر قـولهم   

ويجاب على ذلـك ، صـوم    .صوم فرض فلا يتأذى إلا بتعيين النية كصوم القضاء
فرض فوجب أن يستغني عن تعيين النية بعد تعيينه، كما في صـوم القضـاء بعـد    

  ،  )3(ين قبل الشروعيتعين بعد الشروع ، وهذا يتعء الشروع، إلا أن القضا
لها السائل للاعتراض على المعلـل  عمومنه نقول أن الطرق الثلاث التي است  

ولعل أفضلها وأحسـنها هـي المنـع أو    ، والسليمةهي من الاعتراضات الصحيحة 
ي ذلك الممانعة تم النقض ، وتأتي المعارضة التي قيل عنها أنها تأتي كرتبة أخيرة ف

  .من جهة الدليل كقوةلكونها جاءت 
  ـــــــــــــ

  .185، ص2ـ التفتازاني ،  المصدر السابق ، ج 1
  .184، ص2، ج نفسهالمرجع  ـ 2

  .1070ص، 2السمرقندي ، ميزان الأصول ، جـ علاء الدين 
  .1071، ص  2علاء الدين السمرقندي ، جـ  3

  .186 ص،2، جالتفتازاني ، شرح  التلويح  على التوضيح ـ 
  
 



  
 الفصــل الثاني

ــین  ــارض بــ التعــ
  منقولین

  
في معنى الدلیل ، لغة : أولا

  .واصطلاحا 
  أقسام الأدلة : ثانیا 
التعارض بین  الأقوال : ثاثا 

  .والأفعال
  الإجماعتعارض الواقع ب: رابعا 
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  : في معنى الدلیل:  أولا 
  :لــغة -1
  )1( .ه الإرشادالدليل وجمعه أدلة و أو دلاء، وهو المرشد ، وما يقوم ب 

   )2(الدليل هو ما يستدل به ، وهو أيضا الدال: وقيل عنه 
  :)3( وقال عنه الإمام علاء الدين السمرقندي أنه يستعمل في شيئين

أن الدليل يذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول ولذلك سمي الـدخان   -
  .دليلا على النار ، ويسمى العالم دليلا على الصانع 

أن الدليل يذكر ويراد به الدال ، وعلى وزن فعيل بمعنى فاعل وذلك لقولك عليم  -
ولهذا يقال ذلك القافلة ومن سمي االله تعالى دليلا عن . وقدير،أي بمعنى قادر وعالم 

  .يا دليل المتحيرين : الإضافة ، فيقال
  :اصطلاحا  -2

ون الدليل مفردا أو ، وذلك انطلاقا من ك)4(اختلفت آراء حول تعريف الدليل   
، إلى غير ذلك من اعتباره بهذه المفـاهيم ،  منهركبا، أو موصلا إلى العلم أو أعم م

  .ويمكن أن نقف عند بعض هذه التعاريف
فالدليل عند الفقهاء والمتكلمين وكذا الأصوليين  عند التحقيق يكـون مفـردا أو    ـ 

إلـى  أو في أحوالـه    هما يمكن التوصل بالصحيح النظر في((: مركبا ، عرف بـ
  .)5())مطلوب خبري قطعيا  أو كان أو ظنيا 

 ـ ((: أما عند الأصوليين فهو - إلـى   هما يمكن التوصل بصحيح النظر فـي أحوال
  ما يمكن التوصل بصحيح النظر في أحواله  ((: وقيل عنه . )6( ))ب خبريومطل

  
  ـــــــــــــ

  .446، ص 1967، 1المنجد الأبجدي ، دار المشرق ، بيروت ، ط ـ 1
ــ  .248، ص 1992، 2، دار صـابر ، بيـروت ، ط  11ابن منظور ، لسان العرب ، ج ـ2

  .104، ص1988، 3الجرجاني ، التعريفات ، دار المكتبة العلمية ، بيروت ، ط
  .177، ص 2علاء الدين السمرقندي ، ميزان الأصول ، ج ـ3
  5، إرشاد الفحول ، ص الشوكانيـ  4
  . 13، مطبعة صبيح وأولاده، ص1ج العقول، جالبدخشي، مناه _5
  .114ص،2جعبد اللطيف البزرنجي، التعارض والترجيح،  -6



 79

العلميـة   سـألة ملأخير نـرى أن  ففي التعريف ا.  )1( ))بمطلوب خبري إلى العلم 
 الإسـنوي و  شـي  خارتبطت هنا بالقطعي  أو الظني ، كما هو الحـال عنـد البد  

  . )2( الآمديو
ولذلك نرى أن التعريف الأول أعـم مـن    ،)3(بالقطعيض ما ارتبط البع هعنل اوق

  .الثاني
، وهو الذي يلزم من العلم به علم  )4(والرياضيين  وله أيضا تعريف عند المناطقة -

والدليل هنا يأتي على أشكال ، فقد يكون قياسا ، وقد يكون برهانـا،   )5(بشيء آخر
من كلي إلى جزئي، أو يـأتي اسـتقراء   نتقال من كلي إلى كلي أو الاوذلك كما في 

حين يكون الانتقال فيه من الجزئي إلى الكلي ، أو يكون تمثيلا كما هو الحال فـي  
الانتقال من الجزئي إلى الجزئي،والدليل المشهور عند المناطقة هـو مـا يعـرف    

 يه أشياء أكثر من واحد لزم شـيء مـا  ول إذا وضعت فقبالقياس الذي يعرف بأنه 
، ثم إن أرسطو قد ميز )6(هاتابذلاضطرار لوجود  تلك الأشياء الموضوعة آخر من ا

هنا بين القياس الكامل والقياس الناقص ،وذلك كونه الأول لا يحتاج إلى شيء آخر 
 هلإثبات ما أراده من خلال المقدمات ، بينما الثاني هو ذلك الذي يحتاج فيه صـاحب 

هو واجب عن  مما يء واحد أو أشياءفي بيان ما يجب عن مقدماته إلى استعمال ش
  .)7(لت في المقدمة ف منها ، غير أنها لم تكن قد استعمالمقدمات التي أل
  : شرح التعريف

ما يمكن التوصل  ((: والتعريف الأول وهو تعريف الأصوليين الذي يقول   
عليه وتبيان غرض  يمكن الوقوف ))بصحيح النظر في أحواله إلى مطلوب خبري 

  :يذا ، وذلك على النحو  التالتعريفهم همن  ول الفقه علماء أص
والظني ومـا   وهي اسم موصول خبر في التعريف والذي يشمل الدليل العقل :ماء 

  :ريين يدل على مركب من الأم
  ــــــــــــ

  .564، ص 1982 ،1جـ جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ،  دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1
  .، الصفحة نفسها  ـ المرجع نفسه2
ـ أرسطو ،  منطق أرسطو ، تحقيق ، عبد الرحمن بدوي ،  وكالة  المطبوعات ، الكويت ، 3
  .142، ص 1980، 1ط

4_ Piere Oleron, le raisonnement, P U F , Paris, 1 ere, ed, 1977, P 5. 
  .142المصدر نفسه ، ص  ـ 5
  .142المصدر نفسه ، ص ـ  6
  .لصفحة نفسها المصدر نفسه ، ا ـ  7
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  العالم مؤلف:     فالأول  كقولنا
  كل مؤلف حادث          

  .حادث العالم هفليزم عن             
أما .والقياس الإجماع، وذلك لما ورد في الكتاب والسنة و يعسموالثاني وهو ال

الثالث وهو المركب من الدليل العقل والدليل السمعي ، وذلك كما في الدلالة على 
  :النبيذ  تحريم

  النبيذ مسكر -
  كل مسكر حرام -
 )1(النبيذ حرام هفليزم عن -

الخـالص المقيـد    الإمكانوهو " يمكن" من خلال عبارة   الإمكانمن التعريف وتض
وسلب الضرورة عن جانب العدم وبالتالي فهو يشير إلى أن عـدم وصـوله إلـى    

إلـى  المطلوب ليس بالأمر الضروري ، سواء كان الوصـول بـالنظر الصـحيح    
الخاص  الإمكانالمراد به  : ((يقول العطار غير ذلك ،وذلك  مالمطلوب ضروريا أ

أي التوصل بالنظر الصحيح في الدليل إلى العم ليس ضروريا ولا عدم التوصل به 
وعلى هذا الأسـاس فـإن هـذا     . )2()) أي يجوز التوصل وعدمه ،إليه ضروري

 :)3(التعريف يكون شاملا للمذاهب الثلاثة وهي

  :مذهب أهل السنة
العلـم  بعد أو العلم بالنتيجة  ،أن العلم بالحكم بعد العلم بالدليل نوهم الذين يرو      

بالمقدمين ليس ضروريا ، ويكون بطريق جري العادة كما تذهب إلـى ذلـك أهـل    
طريق جـري العـادة   بفيضان النتيجة بعد النظر الصحيح إنما هو  ((السنة من أن 

 أجرى عادته أن يخلق العلم بالنتيجة بعد خلقـه العلـم   اللهفا، )4( ))وليس بضروري 
  مع جواز   )5( النار ةق عند مماسه أجرى عادته بخلق الإحرابالمقدمتين،كما أن

  
  

 ـــــــــــ
  .12، ص1، ج الأحكام، الأحكام في أصول  الآمديـ 1
  .167، بيروت ، ص  ، دار الكتب العلمية1ـ العطار ، حشية العطار  على جمع الجوامع ، ج2
  .167ـ المصدر نفسه ، ص 3
  .167المصدر نفسه ، ص ـ4
، التعارض والتـرجيح ،   الحفناويومحمد . 117عبد اللطيف ، التعارض  والترجيح ، ص ـ5

  .94ص 
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 .)1(تخلف العلم عن النظر ،وذلك كما ورد في سورة الأنبياء

  :مذهب الحكماء
ظر الصحيح إلـى المطلـوب   إلى القول بأن الوصول بالن هويذهب أصحاب

 ـ االلهيكون بطريق الإعداد أو الاستعداد بمعنى يجب على  ب خلق العلم بالنتيجة عقي
قدمة عند المناطقة وإلا يلزم البخل ، وهو محـال مـن   السابقين ، وذلك كالم العلمين

  .)2(يض والعطاءفلكونه مبدأ ال االله
  :مذهب المعتزلة

العلم بالدليل يولـد العلـم بالنتيجـة ،    حيث ترى هذه الفرقة الكلامية ، أن  
بهم مخلوق للعبد  بواسطة ، خلقهم العلم بالمقدمين والعلم بالـدليل  سفالعلم بالنتيجة ح

 .عن الفقهاء والأصوليين 

وعلى هذا الأساس  قال العطار أن هذا التعريف ينطبـق علـى المـذاهب    
  )3(والخيالي السيالكوتيال الثلاثة وقد أرجع ذلك إلى بعض العلماء السابقين عليه أمث

ذلك كون الوصول إليه بكلفة ومشقة ، سواء توصل إليه " التوصل ما يمكن" وقولهم 
فيـه أو لعـدم تحقـق صـحة شـروط      وصل إليه أو لعدم النظـر   تبالفعل أو لم ي

يطلق في اللغة بمعنى الانتظار وقد يراد   قدفالنظر  ((وقولهم  الصحيح النظر.النظر
والإعتيار، وهـذا الأخيـر     والتفكر العين ،والرأفة والرحمة ، والمقابلة منه الرؤية ب

فهو إذن انتقـال الـذهن بالحركـة مـن      ،  )4()) هذا المسمى عند المتكلمين بالنظر
الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر ، ولذلك فإنه صحيح النظر هو التفكر 

ا الشـروط المطلوبـة   مفي وضعه ويراعي مقدمتي القياس بحيث يضعها القائس في
الأشـكال الضـعيفة والمختلـف فيهـا      ك ، فهو بهذا كأنما أبعد وأخرج منـه في ذل

 ـ   تلـك   هكالاستحسان عند الشافعية والاستصحاب عند الحنفية، وأخـرج كـذلك من
  .الأشكال العقيمة التي لا تؤدي إلى نتيجة بينة 

  
  ــــــــــــــ

  .69آية    الأنبياء،سورة " لى إبراهيم كوني بردا وسلاما  ع يانار" ـ  1
كذلك ، عبد اللطيف  البزرجي ،  التعارض والترجيح  .167، ص 1العطار ، الحاشية ، ج ـ 2

  .94|،  التعارض والترجيح ، ص  الحفناويوكذلك ، .116، 1، ج
  .167، ص 1العطار ، المصدر السابق ، ج ـ3
  .12،ص 1،  الأ حكام ، ج الآمدي ـ 4
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وهي تلك المعلومات التصديقية التي تحتمل " إلى مطلوب خبري "هم أما قول
للقطع  فيدمل على القطعي المتفالدليل كما ذكر العطار يش. الصدق والكذب 

  :  كقولنا في الدلالة على حدوث العالم 
  العالــم متغـير  -                  

  كل متغير حـادث -                        
  العلــم حـادث -                         

صـل  ورأى الغـيم المرتقـب المو   الإنسانويشمل كذلك الظني، وذلك كما إذا نظر 
الأصوليون إلـى   لفوفي هذا اخت )1( إلى ظن وقوع المطر بصحيح النظر في حاله

  :فريقين
وغيرهم وهـم الـذين خصـوا     الآمديو  الإسنويهم الرازي وومن: الفريق الأول 

باسم الأمارة ، ولذلك ترى في تعريفات  الـدليل عنـد    يليل والظنالقطعي باسم الد
فالذين قالوا عنه أنه قطعي عرفوه بأنه مـا   ،همنيروا بين نوعين مالأصوليين أنهم 
اعلم أنـه  و : (( الإسنوي، ولذلك قال )2(إلى العلم بمطلوب خبري به يمكن التوصل 

ومات وأخبـار الآحـاد والقيـاس    لكثير من علوم الفقه كالعمالتعبير بالأدلة مخرج 
فقـه  والاستصحاب وغير ذلك ، فإنه الأصوليين وإن سلموا العمل بها فليست أدلة لل

وقد قال عنه ،   )3()) الدليل عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به بل أمارات له فإن
ي في الدلالة القطعي نوع من البرهان الذي يستعمله الأصول ي جعلف ابن الحاجب ،

والدليل يطلق على البرهان والأمارة، والبرهان قول مؤلف  ((أمر من الأمور ، على
  ولابد  : ((تم بين قطعية الدليل حين يقول ،  )4( ))قولا آخر همستلزم لنفس

  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .169العطار ، المرجع السابق ، ص  ـ 1
، 1علم الأصـول ، ج وكذلك ، الرازي ،  المحصول في .12، ص 1، الأحكام ، ج الآمدي ـ 2
  .15ص

  .16، ص 1شرح منهاج الأصول ، ج  السولالآسيوي ، نهاية   ـ 3
ابن الحاجب ، منتهى  الوصول والأمل  في علمي الأصول والجدل ، دار  الكتب العلمية ،  ـ 4

  .8،ص1985، 1بيروت ، ط
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 لازم الحـق  لنتيجة قطعيـة لأن اأن تكون المقدمات كلما في البرهان قطعية لتكون 
  .)1( ))حق

له مجموعة من الأصوليين منهم الشيرازي والجـلال المحلـي   ويمث: الفريق الثاني 
حيث يرى هذا الفريق أن الدليل يطلق على القطعي كمـا  .والشيخ زكريا الأنصاري

وأما الدليل فهو المرشـد   ((كد هذا الكلام الإمام الشيرازي ، يطلق على الظني، ويؤ
ن الأحكام وبين ما لا يقـع بـه ،   به م ذلك بين ما يقعإلى المطلوب ، ولا فرق في 

وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم ، فأما فيما يؤدي إلى 
وهذا خطأ لان العرب لا تفرق فـي  . الظن فلا يقال له دليل ، وإنما يقال له أمارة 

وقد برر زكريـا   . )2()) ق وجهأو الظن فلم يكن لهذا الفر تسمية ما يؤدي إلى العلم
 الأنصاري إطلاق القطعي والظن على الدليل باعتبار أن الدليل هو انتقـال الـذهن  

فالنظر هنا الفكر لا يقيد المؤدي إلى علم أو  : ((بقوله، بنظره إلى الشيء المطلوب 
يضم القطعـي والظـن    وبالتالي نقول أن الأصوليين يستعملون الدليل الذي.)3())ظن
دليل ، فلو كان الدليل خاصا بـالقطعي ،   يعن القطعي دليل ،وعن الظنيقولون  فهم

عي له ، وبالظن اجتماعـا بـين وصـفين    لكان في توصيفه بالقطعي تكرارا لا دا
، وهذا لا يستقيم ، لأن الأصوليين يسـتدلون   يقولنا الدليل القطعي الظنكمتناقضين 

تدلون بأدلة ضعيفة هي التي تقول عنها بأدلة قوية هي التي نقول عنها قطعية ، ويس
ظنية وعليه فإن الدليل في هذه الحالة يكون إطلاقه على القطعي كما يمكن إطلاقـه  

  . يعلى الظن
شـرح   لوبناء على مناقشة المفهوم من الدليل عند الأصوليين، ومن خـلا 

  :مفهوم الدليل يتبين الآتي
القطعي والظني على التحقيق، وهم  أن الدليل عند الأصوليين كالفقهاء يطلق على -أ

  .وه بالقطعي فقطبعض الأصوليين كالمتكلمين الذين خصعلى خلاف من 
والدليل عند المناطقة هو ذلك القول المركب من مقدمتين ينتج عنهما قول ثالث  -بـ

وهو مايؤدي إلى اليقـين أو القطـع ،    هو النتيجة، وقد أطلقوا عليه كذلك البرهان ،
الذي يستعمل عند الجدليين ، وهناك ما يعرف فيـه   وهو رف بالظني وهناك ما يع

  .بالشعري
  ــــــــــــــــــــ

  .9ابن الحاجب ، المصدر السابق ، صـ 1 
  .5الشيرازي ، اللمع ، صـ 2
  .20زكرياء الأنصاري ، غاية الوصول ، ص  ـ3
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   :أقسام الأدلة: ثانیا  
  

عتمد عليها الفقيـه  عدة الأساسية التي يلفقيه هو القالما كان الدليل في نظر ا  
الحكم، فإن حاجة الفقيه للأصولي تكمن في وضع قاعدة عامـة  متفـق    إصدارفي 

عليها في تطبيق ذلك الحكم على جميع القضايا التي هي مشـابهة ، سـواء كانـت    
  .منصوص عليها أو غير ذلك

إطـلاق   الأصوليون على أقسام الدليل ، والاختلاف من حيـث  ولقد اختلف  
اللفظ ، أو من حيث عدده ، غير أننا نرى أنهم قد اتفقوا على أصول أربعـة هـي   

  .مصدر التشريع ، واختلفوا على البعض الآخر في جعلها مقبولة للتشريع
   :تقسيم الأدلة -1

  :قسم الأصوليون الأدلة إلى عدة تقسيمات نذكر منها
  .الدليل إما أن يكون قطعي أو ظني أ ـ 

كإجمـاع الأمـة     متواترا،نقلي وهو ما نقل  :نوعينعلى كون لقطعي ياف 
فـإن   .((يد السـارق  ووجوب قطع ، رمضان وصوم  ، الصلوات  على فرضية 

: وعقلـي  .  )1())القطـع  لأجله أفاد التـواتر   للافتراقليس   للإجماع من القوة  ما
  :قولناكالقياس المنطقي ،وذلك ك

  العالم حادث  
  محدثكل حادث لابد له من   
  من محدث العالم لابد  

  : فهو الآخر ينقسم إلى قسمين : أما الظني
 ـ أنفي ، )2( الحديث وهو ما يدل عليه: نقلي ة االله قد أضاف إلى الصلوات المفروض

، فدلالة هذا الحديث على وجوب الـوتر ظنيـة ،   صلاة الوتر  ،"الخمسالصلوات " 
لهذا كان حوله اخـتلاف مـن   الجواز أن يكون المزيد على الفرض سنة مؤكدة ، و

  .الفقهاء
  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 36، ص1ـ الشاطبي ، الموافقات ، ج 1 
  .ـ إن االله  قد زادكم  صلاة إلى  صلواتكم الخمس ، ألا وهي الوتر 2
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جميع المطعومات على الشعير والحنطة في  ،وذلك كقياس الشافعي ومن تبعه: قليع
  .د الربا فيهماحرمة التفاضل والنساءة لوجو

  :تقسيم الدليل إلى النقلي و العقلي والمركب فيهما ب ـ
، ويلحق  بهم بعض الأدلـة الأخـرى ،   الإجماعكالكتاب والسنة و: فالنقلي 

رع من قبلنـا ،  وش ،قول الصحابيع الأمة ، وذلك كوهي غير متفقة من طرف جمي
، وأمـا الثـاني    فالكتاب والسـنة  أما الضرب الأول : (( حيث يقول الخضري بك

ما باختلاف، فليحـق  قياس والاستدلال ، ويلحق بكل منهما وجوه، وإما باتفاق  وإفال
  .)1()) ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا الإجماع بالضرب الأول 

من الدليل النقلي ، أو ما اسـتقل   ه وهو ما قام العقل باستنباط: أما العقلي 
 ، )2(مما ورد في الكثير من الآيـات القرآنيـة   ، وذلك كبرهان التوحيد ،  به النقل

وهو صحيح ، ومن القياس المنطقـي والقيـاس   ،  ه د بوكذلك السنة ، أو مما لم تر
  .)3(الفقهي 

  .أي أن هذا  الدليل يجمع بين النقلي والعقلي : المركب منهما
  :ومثاله

  النبيذ مسكر
  ) ص(كل مسكر حرام ،وذلك لقول 

  النبيذ حرام  
ذكرت فيه النتيجة بـالقوة، فهـو   ي قياس اقترانوهو  ، شكل نوع من القياسفهذا ال

  .)ص(أما الجانب النقلي فهو حديث الرسول، ل الجانب العقلي يمث
، حيث قسم الدليل إلى ثلاثة أضـرب  الباجيبه أبو الوليد   وهذا التقسيم إنفرد ج ـ  
  صل هو الكتاب والأ (( فقال عنه صل ، معقول أصل ، استصحاب حال ،أ: وهي 

  
  

  ــــــــــــ
  .257، أصول الفقه ، ص الخضريـ 1
ولـو  " وقوله تعـالى       .22الأنبياء ، آية سورة " لو كان  فيهما آلهة إلا االله  لفسدتا " ـ 2

  .44سورة فصلت ، آية  "جعلناه أعجميا  لقالوا  لولا فصلت آياته أعجمي وعربي 
  .252ـ الخضري ، أصول الفقه ، ص 3
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وى فح، الخطاب  لحن : فعلي أربعة أقسام ، عقول الأصلوأما م .الإجماعووالسنة 
استصـحاب  فهـو   :وأما استصحاب الحال. )1(الحصر، معنى الخطاب  ،  الخطاب

ستصحاب حال العقل هو الإبقاء على والمقصود هنا بالإ. )2(حال العقل إذا ثبت ذلك 
  .)3( يل سمعي دال على رفعهما حكم به العقل في بعض الأشياء حتى يرد دل

باعتبار الأخـذ  ، وهو التقسيم الأكثر شيوعا بين الأصوليين،وهو تقسيم الأدلة  -د 
  :وأدلة مختلف فيها ، تفق عليهام أدلة، إلى بها ، وعدم ذلك 

رغم أن  ، ، القياس  الإجماعوالسنة ،  الكتاب، :أربعةوهي : الأدلة المتفق عليها -
إلا أن جمهـور   .،  أمثـال ابـن حـزم     البعض من الفقهـاء  هذا الأخير لا يقبله

في عملية القيـاس   القائس المتفق عليها ، نظرا لكونالأصوليين يجعلونه من الأدلة 
 وكون.  ، وهي مصادر متفق عليها الإجماعيستند في ذلك إلى الكتاب أو السنة أو 

 ـ. السنة مصدرها الكتاب يجـب  ) ص(ول وأن القرآن دل على أن ما جاء به الرس
ولم يـرد ذكـره فـي     ،  به أو أمر) ص(لك ما نهى عنه الرسول الأخذ به ، وكذ

وما  : ((تعالى فإنه يجب على المسلم الامتثال لتلك النواهي والأوامر لقوله، القرآن 
ويـذهب الخضـري إلـى أن      )4())وما نهاكم عنه فانتهوا ، أتاكم الرسول  فخذوه 

  إذا كان  ((القول بأنه إلى  الإجماعالقرآن والسنة والضرب الأول وهو المشكل من 
  :كذلك فالضرب الأول هو العمدة، فقد صار الأول مستند الأحكام من جهتين

  
  ـــــــــــــــ

وهو أن يكون  المسكوت عنه  أولى  بالحكم  من المنطـوق  بـه  وهـو    : ـ لحن الخطاب 1
  .فارق  مظنزنا  لا مقطوعا مع  كون نفي ال. مع القطع  بنفي الفارق : نوعان 

أن يكون المسكوت  عنه  أولى  بالحكم  من المنطوق به ، ويسـمى  عنـد    : فحوى الخطاب 
مع  القطع  بنفي  الفارق  مطلق : وهو نوعين . البعض  بمفهوم الأخرى  أو بمفهوم  الأولى 

  .، مع نفي  الفارق بالظن الغالب 
ق به للمسكوت  عنه ، وانتفاء  المحصـور عمـا   هو إثبات  نقيض حكم  المنطو: الحصر ـ 

  إنما ، إلا : وأدواته  كثيرة منها . حصر منه 
قطـب مصـطفى  سـانو ، مجمـع     " إسم يطلق  على القياس  الشـرعي  : معنى الخطاب ـ 

  .424،430، ص 2000، 1مصطلحات  أصول الفقه ، دار الفكر ، دمشق ، ط
  .187احكام الأصول ، ص احكام الفصول  في:  الباجي الوليدأبو ـ 2
  .56قطب مصطفى ، معجم مصطلحات أصول الفقه ، ص ـ3
  .7آية . الحشرسورة  ـ4
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دلالته على القواعد التي  : والأخرى. ته على الأحكام الجزئية الفرعيةدلال : ىالأول
،  وعلـى أن القيـاس   حجة الإجماعكدلالته على أن  ، إليها الأحكام الجزئية تستند
من قبلنا حجة، ثم إن الضـرب الأول راجـع فـي     لصحابي وشرعوقول ا.  حجة

وهذا ما قاله به الكثير من الأصوليين أمثـال الغزالـي    .)1( ))الكتاب  المعنى إلى 
  . )2(ام، وغيرهالآمديو

وهي أدلة مختلف فيهـا بـين   ، وهناك أدلة تضاف إلى الأدلة المتفق عليها   
لبعض صحيحة، ا حيث يراها بها ، ثوقين في اعتبارها أدلة صحيحة أو موالأصولي

وأما القسم الثاني وهو ما ظن  : ((الآمدييقول  ما يراها الأكثرية غير صحيحة، بين
دليل، فكشرع من قبلنا ومذهب الصحابي، والاستحسان  والمصلحة بأنه دليل وليس 

م ،ومـنه )4(أربعـا  فمنهم من جعلها ف العلماء حول عددها،ولقد أختل . )3()) المرسلة
 . من زاد عليها قليلا ، ومنهم من أوصلها بما في ذلك المتفق عليها إلـى عشـرين  

الكتاب ، السنة ، شرع من قبلنا ، إجمـاع الأمـة ، إجمـاع أهـل      ((وهي كالآتي 
 ـ  ثرة من الصحابة ،إجماعالمدينة، إجماع أهل الكوفة ، إجماع الع ، ةالخلفاء الأربع

الاستصـحاب ، البـراءة الأصـلية ، الأخـذ     الاستدلال ، القياس، ،  قول الصحابة
 ،      الــذرائع  لاستحســان ، العوائــد ،المصــلحة ،ســدا لاســتقراء ،ابــالأخف ، 

فإننا نتحدث عن  ،كبير من هذه الأدلة المختلف فيهاونظرا لهذا الكم ال .)5()) العصمة
البعض منها لتبيان موقف العلماء في ذلك ، ومدى التعارض ، الواقـع فـي هـذه    

  .لأدلةا
  : الاستحسان -1

سنت كذا ،أي استح: حيث يقال حسنا ، ، وجود الشيء  هفقد عرف تعريف لغويا بأن
  فقد عرفه أما التعريف الاصطلاحي.  )6(عتقدته حسنا ، وهو يأتي ضد الاستقباحا

  ــــــــــــــ
  .258ـ محمد الخضري ، أصول الفقه ، ص1
، ص 1، الأحكام في أصول الأحكام ، ج ديالآمو. 100، ص 1الغزالي ، المستصفى ، ج ـ 2

227.  
  .227، الأحكام ، ص  الآمديـ  3
  .186،  ص 4ـ المرجع نفسه ، ج 4
  .267،  تريب الوصول  إلى علم الأصول ، ص طيانرغـ محمد بن أحمد ال 5
  .200ص، 1ـ السرخسي ، أصول السرخسي ، ج  6
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يعدل  أي هو أن. هو أقوىما لإنه قطع المسألة عن نظائرها (( : بقوله خيالكر 
 م به في نظائرها إلـى الحكـم بخلافـه   ما حكألة بمثل يحكم في مس عن أن الإنسان

  .)1( ))لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول 
هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غيـر  (( وقال عنه أبو الحسين البصري 

 )2())الأول  وهو في حكم الطارئ على ،لوجه هو أقوى منه ،  شامل شمول الألفاظ
ولعل صاحب هذا التعريف في وضعه الألفاظ التي عرف بها الاستحسـان ،إنمـا   . 

غيـر   : "أراد أن يبين مدلول الاستحسان عما سواه من الدلالات، وذلك حينما قال 
احتراز  عن العدول عن العموم إلى  القيـاس ،   فهذا القول، " شامل شمول الألفاظ 

قـولهم تركنـا    وهو احتراز عن  "في حكم الطارئ ":  ، ثم قاللفظا شاملا ه كونل
 لـه   ، من حيث أنه القياس الـذي  تـرك  فإنه ليس استحسانا.  ان بالقياس الاستحس

 وعلى هـذا الأسـاس فـإن    . )3(الاستحسان  ليس في حكم الطارئ بل هو الأصل 
يـر  كون التعريف الأخلكثير من التعاريف ، فإنه يرجح أن يه من خلال ذكر الآمدي

، ووفق هـذا فإنـه    هو أقرب إلى الصواب ، حينما ينظر إليه على أنه جامعا مانعا
يعـود    به دائمـا سوإنما النزاع ح ، ، ولا نزاع في صحة الإحتجاج بهيعده صحيحا

  .)4(الذي يؤدي إلى العدول عن حكم الدليل  إلى العادة "الاستحسان"إلى  إطلاق لفظ 
وأحمـد   ةبه أبو حنيف ي اختلف فيها، فقد أخذالدلائل الت منويعد الاستحسان   

وأبطلـه   " . أعشـار العلـم    تسـعة الاستحسان "  بن حنبل وقال عنه الإمام مالك 
القـول بالاستحسـان    (( : الآخرون من أمثال أبو إسحاق الشيرازي الذي قال عنه

.  )6()) نفسه من غيـر دليـل   برأي  الإنسانالقياس بما يستحسنه  باطل ،وهو ترك
ان يقول بالاستحسان الذي حنيفة ك اي من أن أبيسر المرالشافعي وبشهذا ما يؤكده و

  .شرعي أو عقلي غير سند من  الإنسانوهوى  فقهو ما يت
  :رأيين إلى  وقد اختلفوا بشأنه في كونه دليلا  
  
  

  ــــــــــ
  .212،ص 3ـ الإحكام ، ج الآمدي .140، ص3، ج السول،  نهاية  الإسنويـ  1
  .212، ص 3، الأحكام ، ج الآمديـ  2
  .141، ص 3، ج السول، نهاية الإسنوي .212ـ المصدر نفسه ، 3
  .، على التوالي141ص .213، ص  مانفسه ينـ المصدر 4
  .369،ص2،جالشيرازي، الوصول إلى مسائل الأصول  ـ  5
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وهو لجمهور العلماء والشافعية وهم الذين منعوا أن يكـون   : أي الأولالر  
د قال الشـافعي  فق . ه في إصدار الأحكاميصحيحا يعتمد عليه الأصولي أو الفق دليلا

  :واستدل هذا الفريق بأدلة نقلية وعقلية فيها .)1(من استحسن فقد شرع 
  :الأدلة النقلية 

 )2())ولا تقف ما ليس لك به علـم   ((: قول تعالى: وهي كثيرة نذكر منها   
   : وأيضا قولـه تعـالى    .)3()) اللهردوه إلى اتنازعتم في شيء ف فإن ((وقوله أيضا 

فهـذه الأدلـة المـأخوذة مـن      .)4()) وما اختلفتم فيه من شيء  فحكمه إلى االله  ((
يتها ، يثبـت أن  ستقى  منه بقيـة الأدلـة مصـداق   القرآن، وهو الدليل الأول التي ت

ه إلـى  لأمور تؤدي بصـاحب ه من اولا يشرع انطلاق ،  الاستحسان دليل لا يؤخذ به
، أو يحرم الفعـل   الخطأ أو الزلل ، وذلك كأن يشرع للحلال وهو حرامفي الوقوع 

  .وهو حلال 
  :الأدلة العقلية 

أو العالم ، ولا يعرف له سـند   الإنسانالاستحسان الذي يعتمد عليه  إن -أ  
ولا رد فيه إلى االله ، ولا يعرف له حكم من االله ، فإنه يكون بـاطلا ، والباطـل لا   

  .ل به يعم
إذا كان القياس دليل من أدلة الشـرع، المتفـق عليهـا، فـلا يجـوز       -ب  

عمل بما يستحسنه هو من غير دليل كالكتـاب  لمستحسن أن يترك المتفق عليه ، ويل
  .والسنة

جب العمل به كغيره من الأدلـة  و كان الاستحسان دليلا شرعيا ، ول هأن -ج  
  يختلفان ،في ذلك ،لأنهما في هذه الحالة لالاستوى قول العالم والعامي  المتفق عليها

  .)5(لأن العلماء أرفع من العامة  ،وهذا باطل  ،  هواه ا قد شرع علىمنهمفكل 
  
  

  ـــــــــــ
  .86ـ ابن قدامة ، روضة الناظر ، ص  1
  .36راء، آية الإسـ سورة 2
  .59النساء، آية ـ سورة  3
  .10الشورى، آية سورة  ـ  4
  .171،ص2الوصول إلى مسائل ا؟لأصول ، ج ـ الشيرازي ،  5
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 ، اعتبرنا الاستحسان صحيحا ، لأدى إلى تعارض الأقوال بـين العلمـاء   ثم أنه إذا 

  .لا ف مذهب خصمه خلأن كل واحد من أهل العلم يستحسن مذهبا لنفسه  
ويرى أصحاب هذا الرأي  ويمثله الحنيفة والحنابلة والمالكية ،:الرأي الثاني   

ن به كدليل فـي حـل القضـايا    ، يمكن للعالم أن يستعي ستحسان دليل مقبولالا أن
لـى دليـل   أن الاستحسان هو ذلك  الذي يستند إ الآمدية عليه  ، وقد أكد المطروح
تنـاع  الأمة قبل ظهور المخالفين على ام تفاقلاف لالخالك محز وليس ذ ((شرعي 

 ن غير دليل شـرعي ،وأنـه لا  حكم المجتهد في شرع االله تعالى بشهواته وهواه ، م
  :وقد استدل هذا الفرق بأدلة نقلية وعقلية.  ) 1( ))فرق في ذلك بين المجتهد والعامي

  :وهي كثيرة ،نذكر فيها:الأدلة النقلية
 )2()) بادي الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنهفبشر ع :((قوله تعالى   -أ  

ما ورد  حيث نرى أن،  )3( ))ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من (( :وقوله أيضا
نما جاء فـي معـرض   إ، " هأحسن" من لفظ الاستحسان وهو لفظ  ى في الآية الأول
 في الآية الثانية في صـيغة   بينما جاء الاستحسان. لمتبع أحسن القول الثناء والمدح 

ما ذكره الشارع وأشار إليه فـي  جة لحليس  أمر بإتباع أحسن ما أنزل ،ولولا كونه
  .لامه ك

أن  : (( ) ص(ؤكد على هذا الكلام ، في قول الرسـول كما أن السنة ت -ب   
والدليل على ذلك أي كونه دليـل   ، ) 4()) المسلمون حسنا  فهو عند االله حسنرآه  ما

، ولو كان غير ذلـك  "ما أشار إليه في آخر الحديث فهو عند االله حسن ،ويعتمد عليه
  . )5(وغيرها) ص(لما أشار إليه الرسول 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

  .211،ص 1، الأحكام في أصول الأحكام ، ج الآمدي ـ 1
  .18الزمر، آية ـ سورة  2
  .55الزمر آية ـ سورة  3
  ـ حديث اخرجه4
  .214، ص 3ـ الآمدي ، الإحكام ، ج5
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  :الأدلة العقلية
من  عنتحدث  عنه هو ذلك الدليل الذي يكون معارض لنوـ إن الإستحسان الذي   أ

من غير تأمل إلى الحكم علـى   ه، وهو القياس الظاهر، الذي قد يوهم صاحبالأقيسة
والنـوع   : ((يسرخسه هو ذلك الخفي ،ولذلك قال البينما الأصل في، الشيء بظاهره

ن معارضا للقياس الظاهر الذي تسـبق  هو الدليل الذي يكو –الاستحسان  –الآخر 
وأشباهها مـن   ،وبعد إنعام التأمل في حكم الحادثةليه الأوهام قبل إنعام التأمل فيه  إ

 ل به هو الواجبالعم ، فإنالدليل الذي عارضه فوقه في القوة  الأصول ، يظهر أن
  . )1( ))ذلك استحسانا  ا وسمف ،

استعمل بعض العلماء عبارة القياس والاستحسان، وذلك للتمييز بـين الـدليلين    -ب
ه مائلا كون، وللأن العمل به مستحسنا ((سان هما بالاستححدا، وخصوا ضينالمتعار

  )2())سم مستعارا لوجود معنى الاسم فيه، فكان هذا الاالقياس الظاهر عن سنن
بين الدليلين في القوة، والمجتهد أو العالم لا يسقط الاثنـين   إذا كان هناك تساو -ج

، قض والتضـاد فيؤدي ذلك إلى التنـا  ، ينولا يعمل بالاثن لأنه لا يوجد دليل ثالث ،
ك ، فإذا استحسن أحدهما لكونه أقوى من الآخر عمل به وترماينظر فيه فوجب أن 

ثم استحسان العمـل بـأقوى الـدليلين لا    :  (( يسحيث يقول السرخ ، الدليل الآخر
  .)3())يكون من أتباع الهوى وشهوة النفس في شيء

يقول أسـتحب ذلـك   لا فرق بين أن  هإن الشافعي قد قال بالاستصحاب، ومنثم  -د
وأستحسن ذلك، بل إنه الاستحسان أفصح اللغتين وأقرب إلى موافقة عبارة الشـرع  

  .في هذا المراد
والمثبـت لـه   ، النافي لاعتبار الاستحسان دليل : نمن خلال هدين الرأييو   

الاستحسان الـذي   فإننا نقول أن.  ة التي يتبعها المجتهد أو العالمكونه دليلا من الأدل
 لأنه لا يستند إلى دليـل مـن  ، به عن هوى في النفس لا يعد صحيحاسه صاحيمار

أو اسـتثناء مسـألة    ، وإنما يرجع إلى تقديم قياس على قيـاس،  الأدلة المتفق عليها
  .)4(جزئية من القواعد الكلية

  
  ـــــــــــ

  200، ص 2ـ السرخسي، أصول السرخسي،ج 1
  .201، ص 2ـ المرجع نفسه ،ج  2
  .201نفسه ، ص ـ المرجع 3
  .139،ص 1ـ عبد اللطيف البزرجي ، التعارض والترجيح ، ج 4
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  :الاستصحاب -2
 :، حيـث يقـال   )1(اللغة هو من استصحب الشيء ولازمهالاستصحاب في 

استصحبت في سفري الكتاب أو الرفيق ،أي جعلته مصاحبا لي، واستصـحبت مـا   
  .كان في الماضي، أي جعلته مصاحبا إلى الحال

، الك تفاوت في حده بـين الأصـوليين  ن حيث الاصطلاح فقد كان هنأما م  
   .اوت لا يخرج عن معنى المراد بهغير أن هذا التف

أما الاستصحاب فهـو بقـاء الأمـر والحـال      : ((ولهعرفه أبو القاسم الغرناطي بق
الأصل بقاء ما كان على ما : وهو قولهم ،تقبال على ما كان عليه في الماضيوالاس

 علـم أن إ(( :وقال عنه الإمام الغزالـي . )2())يدل الدليل على خلاف ذلك كان حتى
 ،دل العقل على براءة الذمـة عـن الواجبـات    ، لكنكام السمعية لا تدرك العقلالأح

قبل بعثـة الرسـل علـيهم     ، كناتسوسقوط  الحرج عن الخلق  في الحركات وال
. دليل العقل قبل ورود السمع الأحكام معلوم ب ، وانتفاءالسلام، وتأييدهم بالمعجزات

 إيـاه  امعرف الشوكاني وقال عنه .)3())السمع على استصحاب ذلك إلى أن يردونحن 
ما ثبت  ومعناه أن عقلي أو شرعي ، ي ،ماستصحاب الحال لأمر وجودي أو عد(( 

، فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل مأخوذ مـن المصـاحبة    ،  في الزمن الماضي
  . )4( ))مر ما لم يؤخذ ما يغيرهوهو بقاء ذلك الأ

إذا لم يجد دليلا متفق عليـه مـن الأدلـة    ودليلا صحيحا، ة البعض حجوقد جعله  
 وهو مدار الفتوى ،فـإن : ((ن الفقهاء ،ولذلك يقول الخوارزميالأربعة المشهورة بي

 الإجمـاع ثم في  ، ثم في السنة، ا في الكتاب المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمه
ا من استصحاب الحال في النفي والإثبات هيأخذ حكمفإن لم يجده ،  في القياس ،ثم 

  فالأصل عدمفإن كان التردد في  زواله فالأصل بقاؤه وإن كان التردد في ثبوته 
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .56ـ قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص 1
  .391إلى علم الأصول ، صـ أبو القاسم  الغرناطي ، تقريب  الوصول  2
  .  218، ص 1ـ الغزالي ، المستصفى من علم  أصول الفقه، ج 3
  .237، إرشاد  الفحول ، ص  الشوكانيـ  4
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، بدليل يدل علـى  ومثال ذلك أنه إذا ثبتت الملكية في عين أو أي شيء. )1( ))وتهثب
ل على نقل ستمر حتى يوجد دلي، كشراء أو ميراث أو هبة أو وصية، فإنها تهاحدوث

  .)2(تمال البيع، ولا يكفي احأو غيرهالملكية 
يل ،ليس الاختلاف قائما حـول مـا   ولقد اختلفت الأصوليون حول هذا الدل  

هذا قائمـا وثابتـا بالـدليل     ،فإنلى ثبوت حكم شرعي واستمرارهعليه دليل ع نص
ثبـوت  وإنما الاختلاف في ما إذا دل الدليل علـى  . ولا يختلف فيه اثنان، الشرعي

حكم لواقعة ولم يدل هذا الدليل على بقاء حكمه واستمراره ولـم يجـد المجتهـد أو    
فهـل يحكـم ببقـاء هـذا الحكـم       . العالم دليل يغير الحكم الذي ثبت لهذه الواقعة

  واستمراره أو لا يحكم؟
   :ن مختلفة إلى رأيينعلى هذا الأساس كانت آراء الأصوليي و  

هم المالكية والحنابلة والشـافعية،  تجاه جمهور العلماء منيمثل هذا الاو: الرأي الأول 
 .هفي الماضي مادام لم يثبت ما يغيـر وهؤلاء يرون أنه يحكم ببقاء الحكم الذي ثبت 

  .وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة نقلية وعقلية
 ـ: أما الأدلة النقلية ه فقد ثبت الاستقراء للأحكام الشرعية تبقى على ما قام الدليل علي

حتى يقوم دليل على التغيير ، فالنبيذ المسكر قرر الشارع أنه حـرام إلا إذا غيـر   
وإن الأدلة كانـت   ، أوصافه فزالت عنها صفة الإسكار بقتله بالماء وتحوله إلى خل

بشكل مستمر ما لم يقـم دليـل علـى    لموضوعاتها  ةثبتم  ر الشرعيةوكل الص في
 تالي فإن كل مقررات الشرع الإسـلامي تؤيـد  وبالدها بزمان ، ياء عملها أو تقيأنته

دليـل   ما لم يقم البقاء على الحكم في الحاضر كما في الماضي وهو )3(الاستصحاب
 ثم إن المجتهدين في اجتهادهم يبنون الأحكام على الاستصـحاب،  .آخر على تغييره

فإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو نبات أو طعام أو شرب ، وبحث عن حكمـه ،  
الأصل في  ا في الشرع يدل على حكمه، حكم بإباحته ،بناء على أنحكمله لم يجد و

،   )4()) الأرض جميعـا  هو الذي خلق لكم ما فـي  :((الأشياء الإباحة، لقوله تعالى 
  خلق االله للإنسان إلا إن الإباحة هنا ثابتة بدليل شرعي، وهي الانتفاع مماوبالتالي ف

  
  ـــــــــــ

  .237لمرجع السابق ، صا الشوكانيـ  1
  .276ـ أبو زهرة ، أصول الفقه ، دار  الفكر العربي ، القاهرة ، ص  2
  .277ـ المرجع نفسه، ص  3
  .29آية   البقرة ،ـ سورة  4
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صـحاب آخـر مـدار    الإست ذلك قال بعض الأصـوليين أن ، ولما استثناه وحرمه
  .والقياس  الإجماعأي بعد الكتاب والسنة و ، ) 1(الفتوى

فإن البداهة تؤيد ذلك ،إذا ليس لأحد أن يـدعي أن فلانـا   :ية ما الأدلة العقلأ  
دمـه، أو أن   ، لأن الأصل حرمـة الدليل على ردته قام أإلا إذا ، همباح الدم لارتداد

إلا إذا أقام الدليل على فسقه، لأن العدل إذا ثبت صار صـفة   ، فلانا العادل قد فسق
 ـ . الفسـق  ضها وهو ها حتى يثبت نقيمستمرة تأخذ حكم  ذلك بالنسـبة للحـي  وك

العقول من ناحية وجـود  هة تحكم بالاستصحاب، وإن مقررات فالبدا... وللمتزوج 
  .)2(الأشياء ووجود أوصاف الأشياء والأشخاص تسير على حكم باستصحاب الحال

لازم لكل أحـد    : ((كما أن القول باستصحاب الحال على ما يقول القرطبي  
 فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلـة لـم   ،ي عليه النبوة  والشريعةبنناصل ت هنلأ

ول  أن استمرار حـال الأدلـة   وبالتالي نق ، )3( ))يحصل العلم بشيء من تلك الأدلة
أن : ومنـه نقـول   .  ه لا يقبل الاختلاف فيـه نت الشريعة والنبوة استصحابيالتي ب

ند الجميـع ،  إذا  وهو مقبول ع  ببقاء ما كان على ما كان معقول جدا ،الاستدلال 
  .)4(هكان هناك من النص ما يدل على دوامكان ضروريا لحفظ حال الأدلة أو 

فيمثله الحنفية وبعض المتكلمين ، فإن هؤلاء ذهبوا إلى القول بأن : أما الرأي الثاني
 وقد استدل هؤلاء بـأن . العمل به إلا إذا دل دليل على ثبوته يمكن  الاستصحاب لا

، وإذا يكون بقاء ة  ولم يدل على استمراره  وبقائهليل دل على ثبوت الحكم للواقعالد
  )5(غير دليل مردوديؤدي إلى أن كل ي فهذا ،  الحكم لا دليل عليه

 أن الاستصحاب قد أخذ به الكثير مـن العلمـاء والمـذاهب   : وبالتالي نقول  
ه صـحيحا  غيرهم ، واعتبرووالشافعية والمالكية والظاهرية و حنابلة كال ،  الفقهية

أما  ، على استمراره حتى إذا  لم يدل، على نفي الحكم الأولوذلك إذا لم  يدل دليل 
  .متفق عليه من طرف جميع الأصوليينفذلك إذا دل على استمراره 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  .152ـ عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ، ص  1
  .178ـ أبو زهرة ، أصول الفقه ، ص  2
ـ علال الفاسي ، مقاصد  الشريعة الإسلامية  ومكارمها ، دار الغرب الإسلامي ، بيـروت ،   3
  .132،ص1993، 5ط
  .132ـ المرجع نفسه ، ص  4
وعلال الفاسي ، مقاصد  الشريعة الإسـلامية ،  . 137، إرشاد  الفحول ، ص  الشوكانيـ  5

  .152نص فيه، ص  خلاف ، مصادر التشريع الاسلامي فيما لا عبد الوهابـ  .133ص 
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  :المصالح المرسلة -3
" المالكيـة كنهم من قـال عنهـا   ، فمليون  إطلاق لفظهاأختلف الأصو لقد 

 ـ ،ومنهم من أفردها .جمع وهي " المصالح المرسلة  ". المرسـلة   المصـلحة  " الفق
لأنهـا   " الملاءمـة "  أو، " سـب المناالوصف " أو  " ة المناسب"هم من قال عنها منو

ير تلحق بمباحـث القيـاس،    الأخ ى المعن وهي بهذا .  بين الوصف و الحكم تلائم 
فـي  فأدرجـت   ،بطريق القيـاس  الحكم ة لعل صالحا كون الوصف أي تبحث في 
الاسـتدلال  " ومنهم قـال  .اليكالغز"  الإستصلاح"ها ومنهم في سما. مباحث القياس

المناسب المرسـل  "وقال عنها المتكلمون الاصوليون هي ". لالالاستد"أو  "المرسل
فهذه جملة التسميات التي أطلقت عليها، ولا تخرج عن المعنى المراد   .)1( " الملائم

  فما هو تعريفها؟ لها ،
طلب التفسير  ،طلب الاصلاح مثل الاستفسار هي  فقيل عنها ،عرفت لغويا  

يقـال فـي المعنويـات     ، كـذلك  سكنه كذلك أو م هويقال في البدنيات أستصلح بدن
:(( القرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى      وقد وردت في . )2(استصلح خلقه أو أدبه

وإن تخالطوهم  فإخوانكم  واالله  يعلم  ، عن اليتامى  قل إصلاح  لهم خيرويسألونك  
   .)3()) المفسد من المصلح 

المصـلحة  ف يتعر، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في وعرفت اصطلاحيا
بأنها عبارة عن جلب منفعـة أو دفـع    ((:غزالي فقال عنها ال .وتعيين المقصود بها

هي أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا (( ، كما قال عنها كذلك .)4( ))ضرةم
  .)5())  يوجد أصل متفق عليه ولا

، هـي  الـي أن المصلحة التي أرادها الغز ، نرىففي التعريف الأول              
، والعرض والمـال  الدين:"  وهي المصالح الخمسة ، المحافظة على مقصود الشرع

  ليست  ((  ولذلك قال عنها البعض بأنها .حةمثل معيار المصل، وهي توالنفس
  

  ـــــــــــــــ
، 1ـ محمد الخضري ، أصول الفقه ، منشورات دار المعارف  للطباعة والنشر ، تونس ، ط 1

  .385ص . 1989
  .85ـ خلاف ، مصادر التشريع الإسلامي ، ص 2
  .220آية  ـ سورة البقرة ، 3
  .286، ص2ـ الغزالي ، المستصفى ، ج 4
  .242، إرشاد الفحول ، ص  الشوكانيـ  5
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التشريع مثل شرع من قبلنا أو قول الصـحابي أو  غير شرعي من مصادر مصدرا
س التشريع وليسـت فقـط   فالمصلحة أسال المدينة ،وهي المصالح المرسلة عمل أه

الأصول الخمسة أو المبادئ الخمسة التي تقوم عليها المصلحة ف . )1()) حد مصادرهأ
وما يؤكـدها   وبالتالي تركه، ،فما يفوتها أو يتعداها فهو مفسدة، ةهي معيار المصلح

مـا قـام عليـه الـدليل     يفهم إن المراد المصلحة هي مصلحة  ه، ومنفهو مصلحة
وليس  .لإنسان ويرى فيه مصلحته أو مضرتهليس ما ينظر إليه االشرعي واعتبره و

ما يدل مـن الـدلائل    هناك اختلاف بين العلماء في اعتبار المصلحة إذا كان هناك
وجود دليل دال علـى عـدم    ، كما أنه لا يوجد هناك خلاف بينهم فيعلى اعتبارها

نها المحافظة علـى  بأ((، وهذا الطرح يتماشى مع الخوارزمي الذي عرفها اعتبارها
 هوهذا التعريف فيه اتفاق بين صـاحب  .)2()) دفع المفاسد عن الخلقمقصود الشرع ب

، وذلك حسب المفاسد عن الخلق هو جلب للمصلحة،لأن دفع ما ذهب إليه الغزاليو 
في المصـلحة إمـا    ، ولذلك فإنيقول من اعتزل الشر وقع في الخيرالحديث الذي 

مـا كانـت   ، ولنفي الثانيةأو بة فتتحقق الأولى إما بنفسها مفسد ة وإما دفعجلب منفع
ا هـذه  بحثـو  نالأصوليين الـذي  هذه الكيفية فهي من مباحث القياس حتى أن جل ب

الخلـق    وهي من مقاصـد  ((، )3(مباحث القياس ثوها فيالقضية أو الإشكالية فقد بح
 ر المسـلمين لذلك وضعت القاعدة الأصولية إن أمو ،وصلاحه في تحصيل المقاصد

، وهـو الاسـتدلال المرسـل أو    ظهر غيـره محمولة على السداد والصلاح حتى ي
المصـالح العامـة   الك العلـة و سالمسترسل لذلك يدخل أحيانا في مباحث القياس وم

والمصلحة التي نتحدث عنهـا لا تطبـق علـى مسـائل     ،  )4( ))والمصالح المرسلة
حد الذي له علم وبكيفيـة أدائهـا، فقـد    ، فهو الأوالعبادات لأنها مقدرة من الشارع 

سـبيل إلـى إدراك   ولـيس للعقـل   (( تعبديةفهي أحكام . لقول وأحكمهفصل فيها ا
  لا منفذو ي فيهابالرأ هذا لا مجال لاجتهاد، ولأجل هاحكم منلكل المصلحة الجزئية 

  
  ــــــــــــ

  .493، ص2005 ،1، مركز الكتاب للنشر ، ط2ـ حسن حنفي ، من النص إلى الواقع ، ج1
 .242، إرشاد  الفحول ،ص  الشوكانيـ 2
 .242، إرشاد الفحول ،ص  الشوكاني،ص  و3، الأحكام ، ج الآمديـ 3

 .494حسن حنفي ، من النص إلى الإبداع ، ص  ـ4
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وحتى تكون الصورة واضـحة وجليـة   .)1()) و استصلاحأ فيها لقياس أو استحسان
قد قسـموها إلـى    )2(ا نرى الأصولييننفإن، ول الاستصلاح أو المصالح المرسلةح

  : ثلاثة أقسام هي
ه الشرع، المقصود به ما أفاد الشرع بدليل يجلب منفعة للنـاس  ل ما شهد -أ  

، فذلك يعـد حجـة   دل عليه الشرع بالإيجاب أو النفي، فالذي ةنفعأو يبطل هذه الم
واسـتنباط   وهو يستعمل في القياس(( . جميع الأصوليين، لأنه منصوص هويقول ب

جبـات  افـي الو  ، سـواء الـنص ومـن الواقـع علـى حـد سـواء      الأحكام من 
  )3())حظوراتمأوال
ويـل أو كونـه أول   تأوذلك راجع إلى عدم التحكم في ال: ما شهد ضده الشرع  -ب

الملوك والرؤساء وجماعـات  تحقيق مصالح ((على حسب الأهواء بحيث يؤدي إلى 
، بين المصلحة الموضوعة المصلحة الخالصةالمصلحة العامة وبين  ا، خلطالمصالح

  .)4()) وأهواء النفس والانفعالات الوقتية
مدار الخلاف فيـه بـين    وهذا النوع هو الذي: لا يشهد الشرع له ولا ضده ام -ج

  .الضروريات، الحاجيات، التحسينات: الأصوليين، وهو يأتي على ثلاثة أنواع
، أو كما قيل عنها بالضـرورة   الحوهي أقوى المراتب في المص: اتالضروري -1

، هي التي نقوم عليها مصـالح الـدنيا  القصوى أو المصالح المعتبرة والضروريات 
، وإذا كليةها لأنها دولما كانت بهذه الكيفية فإن الجزئيان لا تفس.اوبغيابها تفسر الدني

 إلى الذي جتاحفاللاحق من هذه الأنواع ي. تعارضت مصلحتان تغلب الأقوى درجة
قبله، بينما الضروري محتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره وبالتالي فإنه هـذه الأنـواع   

  .)5(هما جدها متداخلة فيما بينن
  
  

  ـــــــــــــــــــ

  .89عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع الاسلامي ، ص  ـ 1
ي ، حسن حنف. 8،ص 2والشاطبي ،  الموافقات ، ج.286، ص1ـ الغزالي ، المستصفى ، ج 2

ابراهيم  شلقيني ، الميسر في أصول الفقه الاسلامي ، دار  .497،ص 2من النص إلى الواقع ج
  .158،ص 1996، 2الفكر المعاصر ، بيروت ،ط

  .496، 2حسن حنفي ، من النص إلى الواقع ،ج ـ 3
  .497، ص2المرجع نفسه ، ج ـ 4
  المرجع نفسه الصفحة نفسها  ـ 5
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دين والنفس والعقل ال: وليين خمسة هيكما ذكرت عند الأص والضروريات
عما ذكر وقد أعطى حسن حنفي ترتيبا لهذه الضروريات يختلف . )1(والنسل والمال

، تـأتي الحيـاة أو الـنفس أولا   : ((نسقا عقليا، يقول ، حيث راعىي كتب الأصولف
لنسـل يـدخل ضـمن الحيـاة     ، واة والعرض والثروة مقومات الحياةفالعقل والقيم
وان عاقـل  حي الإنسانلة وق، ثم يأتي العقل ثانيا ، فالحياة هي الحياة العاواستمرارها

ثـم يـأتي    .المبدأ الكلي الذي يدركه العقل، ثم تأتي القيمة أو كما قال الحكماء قديما
وقـد  . )2())قوم المادي للحياةم، وأخيرا تأتي الثروة الوطنية أي الالعرض أو الكرامة

الأصوليين وذلك حينما نظر  لالة وأكثر شمولا منبيرا أكثر دأعطى حسن حنفي تع
لحـروب  إلى النفس ليس القصاص فقط أو قطع اليد وإنما عمم ذلك في حفظها من ا

والحيوان كالتصـحر    الإنسانإلى هلاك  ، وكل ما يؤديأو الفقر المؤدي إلى الموت
 ـ . والتلوث د مـن  ثم نظر إلى العقل باعتباره أساس النقل ، ولما كان كذلك فـلا ب

 الإنسانالمحافظة عليه وذلك بالمحافظة على النفس ، والعقل كذلك هو الفاصل بين 
أما الدين فهو يعني قيمة . هي كلها توضع ضمن الكائنات الحية، واتوالحيوان والنب

، لأن القيم ويدافع عنها ويتفق مع الكل في وعظمته كونه يحمل هذه الرسالة الإنسان
والنسل يتعدى الذريـة   ، التي توحد الناس جميعا القيمة هي ه، بينما الدين مختلف في

إلى الوطنية وإلى الأرض وإلى إعـادة الأرض المسـلوبة مـن الاسـتعمار إلـى      
من خلال حياتـه اليوميـة    الإنسانوالمال هو ما لا يتوقف عندما يكسب . أصحابها

، أو كـل  طحيةوطنية سواء كانت باطنية أو س، وإنما يتعدى إلى الثروة الوما يدخره
  .)3(وكرامتهم  م ويسهل عيشهم ويحفظ وجودهممما يحافظ على حياة الأ

ليهـا النـاس   ويعبر عنها أيضا بالمصالح الملغاة، وهي التي يحتاج إ: الحاجيات -
  وقع الناس في الضيق والحرج، دون أنلرفع الحرج عنهم فقط بحيث إذا فقدت 

  
  
  
  

  ــــــــــــ
  .ند الغزالي والشاطبيـ هذا الترتيب  وارد ع 1
  .498، ص2ـ حسن حنفي ، من النص إلى الواقع ، ج 2
  .288،ص1وكذلك ، الغزالي ، المستصفى ، ج.، الصفحة نفسها 2المرجع نفسه ، ج ـ 3
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معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسـعة   ((:، ولذلك يقول الشاطبي)1(تختل الحياة 
ج والمشـقة اللاحقـة بفـوت    ورفع الضيق المـؤدي فـي الغالـب إلـى الحـر     

نه محتـاج  إليه لكورة ضرلا ،فذلك وذلك كتزويج الصغيرة والصغير.)2())المطلوب
من  ،بل ينظر إليه من حيث شموله وبعده على أنه صار نوعإليه في اقتناء المصالح

أو بيع مقنع للبنات عنـد   ،التمتع بالحياة عند الأثرياء، حين يتزوجون من الصغيرة
، يطبق عند الطبقات المتوسطة، والتي نراها تزيد عـن الضـروريات   الفقراء، فهو

ة والمسـكن  ربعض الأشياء الأخرى تعد تحسين للضروريات مثل امـتلاك السـيا  
  )3(وغيرها

يشهد لها من  لم  ، وهي تلك التيو ما يعبر عنها بالمصالح المرسلةأ: التحسينات-3
ومـن  ((، ن الكماليات الزائـدة ن وهي تعد مالشرع نص معين بالاعتبار أو بالبطلا

وذلـك   .)4( ))الترف الزائد والتفنن في أنواعهـا أمثلة المحدثين التمتع بالحياة نتيجة 
 ، وذلك راجـع  هي بالتالي تناسب الطبقات العليا، وفارهة غالية الثمنيارة كاقتناء س

للطبقات ) الحاجيات ( ، والثانية للطبقات الفقيرة) الضروريات ( لى إلى اعتبار الأو
  .)5(المتوسطة
، وقد مين اختلفوا فيهافإن المسل ،أو غير صحيحة أما من اعتبارها صحيحة  

وهنـاك   ،)6(تباينت اختلافاتهم بين علماء المسلمين فهناك من عدهم في أربعـة آراء 
جعل ذلك الاختلاف في رأيين من ومنهم ، )7(، فكانت ثلاثة آراء من أنقص من ذلك

المذاهب أو الآراء هو مذهب الجمهور الذي يميل إلى عـدم   والأشهر من هذه ،فقط
الإمـام  وذلـك مـا حكـاه     ،الإمام مالك إلى الجواز مطلقـا التمسك بها بينما ذهب 

كما ذهب الشافعي وبعض الحنفية إلى عدم الاعتماد عليه وهـو مـذهب    ،الجويني
  من أصول وذهب آخرون إلى القول بأنه إن كانت ملائمة لأصل كلي  ،لكالإمام ما

  المنسوب فهوأما المذهب . جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلاالشرع أو لأصل جزئي 
  

  ـــــــــــــ
  .754،، ص 2وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، دار الفكر  ، دمشق ،  ج ـ  1
  .10، ص2ـ الشاطبي ، الموافقات ، ج 2
  .499ـ حسن حنفي ، المرجع السابق ، ص  3
  .ع نفسه ، الصفحة نفسها ـ المرج 4
  .500، ص 2ـ المرجع نفسه ، ج 5
  .351، الإعتصام ، ص الآمديوكذلك ، . 243إرشاد الفحول ، ص،  الشوكانيـ  6
  . 144علال الفاسي ، مقاصد الشريعة ، ص. 138، 3، ج السول، نهاية  الإسنويـ  7
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المصلحة ضـرورية  إلى الإمام الغزالي الذي ذهب فيه إلى القول بأنه إن كانت تلك 
  . )1(قطعية كلية كانت معتبرة ، فإن فقدت إحدى هذه الثلاثة فلا تعتبر

، نطلـق  في رأيين فقط وعلى ذلك فإنه يمكننا أن نوجز هذه الآراء الأربعة  
  :ا بـمعليه

  .عتماد عليه في الوصول إلى الحكميمكن الاصحيح ستصلاح كدليل لان باالقائلو -
ل صحيح ما لم يستند علـى أصـل شـرعي    تصلاح كدليالرافضين القول بالاس -

وقد استدل أصـحاب   .بعض الشروط ىتوفس، أو ما لم ي الإجماعكالكتاب والسنة و
  .يين بأدلة لا ثبات ما ذهبوا إليهالرأ

 )وهم المثبتون: ( )2(ريق الأول فأدلة ال

، وذلك إمـا جلـب   ها مصالح الناسإن الشارع حينما شرع الأحكام روعي في  -1
نص شرعي مـن الكتـاب أو   فيها منفقة أو دفع مضرة عنهم، وبالتالي فالوقعة التي 

 ، لأنـه يحقـق  و بقياس على ما فيه نص أو إجماع، فإنه يتبع فيها هذا الحكمأالسنة 
فيه الحكم فيها ى خ، فإنه يتولا بإجماع ولا قياس، وإذا لم يكن حكم بنص والمصلحة

حكما شرعيا لأنه يسير وفـق تشـريع    ذا بعدئ، ويكون الحكم فيهبما يحقق المصلحة
ها على أنها تدور مع مصالح الشارع من اعتبار المصلحة للناس والتي دل استقراؤ

  .شرع االله  فثمة، وحيثما وجدت المصلحة الناس
ئـات والضـرورات   البي جددهي متجددة ومتطورة فتتفطالما أن الحياة مستمرة  -2

سـب  ف في بعض الأحيان من أمة إلى أمة ح، حيث الحوادث تختلوالحاجات تطرأ
جبتها مـن  ، ولذلك فإنها تستوجب مراعاة مصالح الناس كما استوالأزمنة والظروف
  الناس قد تتغير وتتبدل فيصير ما كان مصلحة  يؤول إلى قبل، كما أن أخلاق

على اعتبارهـا  و، فلو اقتصرنا على الأحكام المبنية على مصالح نص الشرع مفسدة
ذلـك   فيو.مصالح الناس وجمد التشريع ووقف عن مسايرة الزمن ثير منلتعطل ك

ضرار كبير بهم لا يتفق مع قصد التشريع من تحقيق المصـالح ودفـع المفاسـد    إ
الشـريعة العامـة وأهـدافها     وحينئد لابد من إصدار أحكام جديدة تتلاءم مع مقاصد

  .ماويةعامة لكافة الناس وخاصة الشرائع السشريعة الكلية، لأنها 
  

  ـــــــــ
  .242، إرشاد الفحول ، ص الشوكانيوكذلك ، . 351ـ الشاطبي ، الإعتصام ، ص  1
وكـذلك ،  . 90ـ عبد الوهاب  خلاف ، مصادر التشريع الإسلامي ، فيما لا نص فيـه ، ص  2

  .762وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، ص
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، علـيهم  أرتطعض القضايا التي تبع أحوال الصحابة في التعامل مع بتإن من  ي -3
يفتون في كثير من الوقائع بمجرد المصالح ولا يبحثون عن أمـر   اقطع بأنهم كانو

  .)1(آخر
فكان ذلك إجماعا منهم على قبولها، والاجتماع كما رأينا حجة متفق عليـه  

، وأسقط فقد قام أبو بكر الصديق بجمع القرآن في عهده .من طرف جميع المسلمين
، وغيرها من لرق مع أنه منصوص عليه في القرآنلخطاب حكم قطع يد اعمر بن ا

الوقائع التي تدل على أن الصحابة والتابعيين وتابعيهم قد راعـوا فـي اجتهـادهم    
  .)2(شرع له الشارع في إصدار الأحكام ا لمافقمصالح العباد و

 ـ إن المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة هي مصالح -4  ـةمعقول ى أن ، بمعن
، ولذلك فـإن االله أوجـب   طالب به الشرع ويدرك ما نهى عنه ن ماالعقل يدرك حس

ا درك عقولنا ضـرره، ومنـه فإنـه إذ   تدرك عقولنا نفعه وحرم علينا ما تعلينا ما 
بنـاء   وجب على المجتهد النظر في هذه الحادثة ،وقعت حادثة لا حكم فيها للشارع

ضرة أسـقط  معمل بها وإن رأى فيها  حةمصلعلى ما أفاد به عقله ، فإنه رأى فيها 
العمل بها لأنه الشرع قد راعى المصلحة في الأحكـام التـي تضـبط المعـاملات     
وغيرها مما يمكن فيه تعقل معاني أحكامها، أما العبـارات فـلا يمكـن اسـتعمال     

  .)3(الاستصلاح فيها لأنها لا تعقل معاني أحكامها 
أو م الذين أطلق عليهم اسـم جمهـور المسـلمين    وه ،)النفاة( :أدلة الفريق الثاني 

  :)4(عبد الوهاب خلاف إلى تقسيمهم إلى قسمين  فقد ذهب.الأصوليين 
م الذي شن هجومـا عنيفـا علـى مـن     حزقسم وهم نفاة القياس ولعله يمثلهم ابن  

د ناستعمل القياس دليلا صحيحا يحتكم له  متى لم يجد المجتهد نصا أو إجماعا كما ف
 ـ، عللـوا رف قياس وأرجع كل أحكامه إلى الباطـل، فنفـاة القيـاس   الالعمل ب هم ض

  ، وذلك أن أحكام الشارع غيرضوا بها القياسرفللاستصلاح بنفس الحجج التي 
دركها العقول ، وإنما الأحكام التي يرتكز عليها المجتهد تمبنية على العلل أو التعليل 

  الصحابة ، السنة وما أجمع عليهوالمسلمين من القرآن و لههي التي خاطب بها رسو
  

  ـــــــــــــ
  .137، ص 3، ج السولسنوي ، نهاية ـ الإ 1
  .764ـ الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، ص 2
  .94نص فيه ، ص  ـ خلاف ، مصادر التشريع فيما لا3
  .ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها  4
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حتـاج إلـى مـا    ، ولا تلمصلحة للناسة بتحقيق الفهذه النصوص هي الكفي
 ـ  ىمعن،فلو اعتبرنا التكميل، يكملها لقولـه  ريعة ناقصـة،وهذا محـال   هـذا أن الش
  .)1())دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام((:تعالى

القائلون بالقياس بصفة عامة وفي مقـدمتهم الشـافعي   فهم : أما القسم الثاني
  :هالى ما ذهبوا إليه بأدلة نذكر منا ع، وقد استدلوومن نحى نحوه

، شرع الناس مل يكفل لهم تحقيق مصالحهم لما خلق الخلق وخلق الأشياءإن االله  -أ
ل العلم والذكر فلـم  ، وأحكاما هدى إليها أههنبي نوعلى لسا هفشرع الأحكام في كتاب

 مـن المسـائل   ، كما دل الشارع أنه حين وقوع الاختلاف حول مسألةيختلفوا فيها
، ذلك حكم االله والرسول أو بقياسرسوله أو  وأاالله فإنهم مطالبون برد ذلك إلى حكم 

  .يكون الشارع قد أكمل عليهم شرعه ، وبذلكبأي طريق من طرق رده إليه
إن المصالح الحقيقية للناس هي التي راعاها الشارع ، وذلك إما بتشريع أحكـم   -ب

ا ذلك فإنـه لا يصـح بنـاء    يها ، وما عدرها لبناء التشريع عللها أو دل على اعتبا
، أو بني عليه ما اعتبره الشارع ها إذا شرعع عليه لأنه الحكم إنما يكون شرعيتشري

والاستصلاح هو حكم بني على مصلحة لم يعتبرها  ،أساسا لبناء الحكم عليه الشارع
  . )2(الشارع فهو ليس بحكم شرعي

بتصـرف ذوي  ية أحكـام الشـريعة   إن الأخذ بالمصلحة يؤدي إلى إهدار قدس – ج
علـى   ء، تحت شعار المصلحة المرسلة بنـا مآربهمراضهم والأهواء فيها، وفقا لأغ
بالمصلحة وبـاب التلـذذ    ، فيكون القولبتطور الزمان والمكانتغير وجه المصلحة 

 عليه بعض وجوه الضرر خفىالأشياء  فتإدراك كل اصر عن ق، فالعقل )3(والتشهي
 ـمهما كمل لا يأ الإنسان، فلم تاملى غير عوالفساد فيحكم ع ب هـواه  من من ان يغل

ليـه  من مـن ان تخفـى ع  ألا ي ج، والعقل مهما نضحسنا ءوسلاعليه وان يزين له 
التشريع بناء علـى المصـلحة المرسـلة     لتالي فإن، وبابعض وجوه النفع والضرر

 وأالحكـم   لا يجـوز ((:الالشافعي قن ألهوى، حتى للزلل وباب للتشريع با عرضة
أهل العلـم لا يختلفـون    هقالاة أو مسنلان الكتاب أو ماء إلا من جهة خبر لازم الافت

  الشافعي يبطل الاستصلاح لأنه أبطل  رىلك تولذ) 4( ))، أو قياس على بعض هذاهفي
  ـــــــــــــــ 
  .3آية ، مائدة ـ سورة ال 1
  .761يلي، أصول الفقه ، ص ـ الزح. 95ـ عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع ، ص  2
  .761الزحيلي، أصول الفقه ، ص   ـ 3
  95نقلا  عن خلاف ، مصادر التشريع ، صـ  4
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               أ وما يؤدي إلى الخطأ لا يأخذ به الخط ستحسان وكلاها يؤدي إلى الوقوع فيالا
، ينمدار الخـلاف بـين الأصـولي    ان المصلحة التي عليهأقول نوخلاصة     

دلة تؤكد وتؤيد رأي كل فريق فيـه يـذهب   ألى وضع إ هادت من خلال بحثوالتي أ
كانـت   نإلا لى النص القاطع و القيـاس إ م عدتق وعلى ذلك  فان  المصلحة لا،إليه
يمكـن  تعميمهـا علـى كـل      ، وهي حالات استثناء لاحالات تستدعي ذلك كهنا

 ىو بالتالي تعم الفوض حكامهاأالشريعة و دمدت إلى هلأولو فعلنا غير هذا . القضايا
 بعـض ولذلك فان المأمور به وهكذا،  ه عننهي عنملفلا يعرف الحسن من القبيح وا

  : مقولهبن تكون على المصلحة المرسلة أما يجب  اذكرو دق )1(الأصوليين
   برة فان فقد أحـد هـذه  ترورية قطعية كلية كانت معض ن كانت تلك المصلحة إ ((

 ـس ، وبالكلخمتكون من الضروريات الأن بالضرورية  الثلاثة لم تعتبر والمراد ة ي
   .)2())ن تعم جميع المسلمينأ

  الاستقراء ـ  4
 فـي الحكم على كلي لوجـوده  (( بأنهولقد عرف الاستقراء في الاصطلاح 

وقـد   .)4())الانتقال من الخاص إلى العام (( أو بلغة معاصرة هو  )3())تهياأكثر جزئ
أكثـر   فـي قولـه  كط بها التعريف، ارات حتى ينضبذا التعريف ببعض العبخص ه

كـذلك   لو كـان  ه، لانياتئلا يعم كل الجز، وهذا للدلالة على ان الاستقراء ياتهجزئ
  .لكان قياسا مقسما 

ثبوته في الأمـر   يات على ئالجز هو الاستدلال بثبوت الحكم في((وقيل عنه أيضا  
ن هناك علاقة وطيـدة بـين   أيف هذا التعرفي ونلاحظ . )5())ياتالكلي لتلك الجزئ

، الاستدلال نسميوعادة ما (( خرن كلاهما يعني الآأالاستدلال بل نقول الاستقراء و
ائج الملاحظـات  كتلك التي تبين نت )أي جزئية(ستقراء إذا انتقل من قضايا شخصية إ

ــاه القضـ ـ ــارب تج ــات ايا الكلوالتج ــالفروض أو النظري ــة، ك ــك . )6(ي وذل
  ــــــــــــــــــ

  الغزالي ،البيضاوي ـ  1
  .242،  إرشاد الفحول ، ص الشوكانيـ  2
  .18ـ الجرجاني ، التعريفات ، ص 3

4_ Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, P U F , 
Paris, Delta, Beyrouth, 18 éd, 1996, P 506 

  .916ـ الزحيلي ، أصول الفقه ، ص 5
، دار النهضة  العربية ، بيروت ، )المشكلات المعرفية (ـ ماهر عبد القادر ،  فلسفة العلوم  6

  .192، ص1984
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ا كانت فلا بد من أن تكـون   م، وأيهما نافلةكل صلاة تكون إما مفروضة وإ  :كقولنا 
طهـارة سـواء   مع الطهارة وبناء على ذلك فإنه كل صلاة لابد من أن تكون مع ال

  .)1(ير آخر لا صلاة بلا طهارة مطلقا عبأو بت. م مفروضةكانت نافلة أ
 ـ راءوإذا كان الاستق   سـطوا طـاليس،   د أرقد ظهر في بلاد اليونان على ي

لأن تصـديقنا   : ((لى ذلك في كتبه المنطقية في أكثر من موضع حيـث قـال   جويت
  تحديدا وقد حدده أرسطو . )2()) بالاستقراء أويكون بالقياس  نإما أ هابالأشياء كل

الاستقراء هو أن يبرهن بأحد الطرفين أن الطـرف  الآخـر   و: (( دقيقا حين قال 
فإذا كان أرسطو قد ذكره في أكثر من موضع فإنه لم يعره الاهتمـام  ،  )3()) موجود

، والسبب فـي ذلـك هـو أن     ةبصورة بين ا لتغلب القياس في منطقهالأكبر ، نظر
يفية التغلب على الخصم بوسائل إقناعية عرف بعصر الجدل وك هالعصر الذي عاش

 ـوإذا كان الاستقراء قد وضع لتطبيقـه علـى الأشـياء المحسو    ، لأن معرفـة  ةس
، فـإن لمسـلمين قـد    )4(يسالمحسوس لا تتم إلا عن طريق الحواس والإدراك الح

اهتموا به اهتماما كبيرا ويتجلى ذلك عند علماء أصول الفقه الذي طبقوه على الفعل 
عملي ميزهم عن غيرهم من الشعوب والأمم عمل ، وهو بالتالي يعد أكبر  يالإنسان

ى فـي  ضات حتى أفظوه بالنقاش والملاحدوا له قسما كبيرا من أعمالهم وخصفأفر
ة للبحـث  واعتمد كطريق،  )5( اعلم تجريبي انتقل بعدها إلى أروب نهاية المطاف إلى

  .غيرهما، وبيكون، ميل ها أمثالالعلمي و نسب إلى فلاسفت
 :ويأتي الاستقراء على نوعين

  : استقراء تام   - أ
قراء ، بمعنى أن هذا النوع مـن الإسـت  يالكل لثبوته في وهو إثبات الحكم في جزئي

دون استثناء ليخلص في النهاية إلـى وضـع    تجميع الجزئيا صاءبإح هيقوم صاحب
طقـي الـذي   القياس المن يشبه(( ،وهو بهذا تصدق عليها بقية الجزئياتقاعدة عامة 

  على التفصيل ، فهو يءش، وذلك لأن الحكم إذا ثبت لكل فرد من أفراد يفيد القطع
  ــــــــــ

  .60قطب مصطفى سانو ، معجم مصطلحات أصول الفقه ، ص ـ 1
  .30ـ أرسطو ، منطق أرسطو ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ، ص 2
  .30ـ المرجع السابق ، ،ص  3
  .22السابق ، ص ماهر عبد القادر ، المرجع  ـ 4

5_ Robert , Blanché, la methode experimentale et la philosophie  
de la physique, A colin , Paris, 1969, P11 
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يختلف عن القياس المنطقـي   ه،  إلا أن)1( ))لا محالة ثابت لكل أفراده على الإجمال
 ا الاستقراء التام يبـدأ بينم  تفي كون هذا الأخير ينطلق من الكليات لمعرفة الجزئيا

للوصول إلى الكليات ، ويتفقان مع بعض في كونهمـا ينتهيـان إلـى     من الجزئيات
  .كل إنسان ناطق: القطع وذلك كما إذا قلنا 

  : استقراء ناقص  -ب
، وهـذا النـوع مـن    تـه كلي لإثباته في أكثر جزئيافي وهو إثبات الحكم   

ما كانت أكثر كان الظن أغلـب  ل، فكتالظن باختلاف الجزئيا هالاستقراء يختلف في
 ـ  ه ولذلك رأوا أن هذا النوع من الاستقراء يصلح للأمور الفقهية والأصـولية إلا أن

لجزئيات على خـلاف مـا   من ا ما لم يستقرألا يفيد القطع لجواز أن يكون حكم ((
ن الاسـتقراء  بـأ وذهب البعض إلـى القـول   . )2())، كما لا يفيد الظناستقرئ منها

، ولذلك قالوا أن الظن هنا يختلف باختلاف  كثـرة  يفيد القطع كما يفيد الظن الناقص
الجزئيات المستقرأة وقلتها ولا بد من العمل به وعدم طرحه وذلـك امتثـالا لقـول    

  .)3(نحن نحكم بالظاهر) ص(الرسول 
ى علـى  ستدلال الشافعية على عدم وجوب الوتر بأن الوتر يـؤد إوذلك  ك  

 ـ ة، أما المقدمعلى الراحة لا يكون واجبا دىة وكل ما يؤلالراح إجمـاع   ى  فبالأول
  .وأما الثانية فباستقراء وظائف اليوم والليلة أداء وقضاء

  :شرع من قبلنا – 5
، هو بحث في العلاقة القائمـة  ا الموضوع منذ القديم وإلى اليومإن بحث هذ  

حينما ة لشريعة الإسلامي، فهل امية والديانات والشرائع السماويةبين الشريعة الإسلا
؟ ابقة عليها أم أنها ليس كـذلك من الشرائع السشرعت كانت بعض شرائعها مأخوذة 

؟ لذلك كان لزاما علينا النظر فـي  ا بشرائع من قبلهكان متعبد) ص(م هل الرسول ث
للتعريـف   هذه المسألة من هذين الجانبين ، وقبل الحديث عنها لابد مـن التعـرض  

  .شرع من قبلنا ب
  عز وجل للأمم  تلك الأحكام التكليفية التي شرعها االله((  فقد قيل عنه بأنه     

  ــــــــــــ
  .60ـ قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه ، ص 1
  .133، ص3، ج السول، نهاية   الإسنويـ  2
  ،المرجع نفسه،الصفحة نفسهاـ  3
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 وقيل عنها أيضا هـي .)1())سلوا إليهم بواسطة أنبيائهم عليهم السلام الذين أرالسابقة 
) ص(النبي محمـد  قول يعة من قبلنا بالقرآن الكريم أو بما عرف بقاؤه من شر ((: 

، فيلزمـه ويلزمنـا علـى أن    )ص(، فيصير شريعة للنبي محمد ولم يثبت انتساخه
وبالتالي فإنه يظهر من هذا التعريف تلك الصلة القائمة بـين القـرآن   ، )2())شريعته 

بارها المخبر عنـه  المصدر في الأخبار وبين الشرائع السماوية باعت هكريم باعتبارال
، لأن الشرائع السماوية واحدة في أصلها قد شرعها الخالق الذي ولا عجب في ذلك

واحـدة فـي    ق، كما أن مبادئ العقيدة والأخلاة الناسأرسل رسلا وأنزل كتبا لهداي
شرع لكم من الـدين مـا    : (( عالىقا لقوله ت، وذلك مصداالسماوية دياناتال جميع 

وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا  ى به نوحا والذي أوحينا إليك وماوص
  . )3( ))الدين ولا تتفرقوا فيه 

بنـي   ممعين هـم قـو  سلام جاءت مخطابة لقوم وإذا كانت الشرائع قبل الإ
مـان ومكـان معينـين    ذلك لضرورة مخاطبة البشر من خلال أمة في زإسرائيل و

والشـريعة الإسـلامية لا   ، )4(هما وتعديلها طبقا لقدرات البشرليوتجريب الشريعة ع
فـي شـبه الجزيـرة     ، ولكنها جاءت عامة لجميع الناسرتخرج عن مخاطبة البش

صارى ومجـوس وصـابئة    العربية التي بها أقوام مختلفون في العقيدة من يهود ون
) ص(د الرسـول  بعجائزة من الناحية العقلية أن يت فية، فهي بهذه الكيوغيرهم  كثير

ن يتعبد  االله عباده بعـد البعثـة   من الجائز أ((كما أنه  . قبل البعثة بشرائع من قبله
. )5( ))فيه لذاته ولا لمفسدةولا يستحيل منه شيء ، شرع سابق أو مستأنف أو خليطب

والاختلاف لا يقع علـى مـا    فعلي ففيه اختلاف بين العلماء،أما من ناحية الوقوع ال
لمـا   بالنسـبة ، وكذلك الحال ريعة الاسم لتلك الشرائع السابقة، لأنه منسوخنسخته ش
ع فيما قص علينا ولم يشـمله  وإنما الخلاف واق. الشريعة وما لم تذكره أيضاقررته 
وذلك كما جاء في القرآن الكريم مثل آيـة   . وما لم تذكره الشريعة أو قررتهالنسخ، 

  بالنفس أن النفس) أي في التوراة(بنا عليهم فيها وكت ((صاص في شريعة اليهودالق
  

  ـــــــــــ
  .248ـ مصطفى سانو ، معجم مصطلحات علم أصول الفقه ، ص 1
  .90ـ محمد زكي عبد البر ، تقنين أصول الفقه ، ص  2
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  .838ـ الزحيلي ، أصول الفقه ، ص  5
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 )1( ))لأذن والسن بالسنن والجروح قصاص والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن با

   .)2(وكذلك مثل قسمة الماء بين النبي صالح وبين قومه .
  :فعلى هذا اختلف العلماء إلى فريقين  

 لنـا أو هـم يثبتـون    لذي يرى أن شرع من قبلنا يكون شرعا وهو ا: الفريق الأول
ويمثل هذا الاتجاه بعـض الحنفيـة وبعـض المالكيـة وبعـض الشـافعية        . ذلك

  :وقد استدلوا بأدلة نذكر فيها  .)3(والحنابلة
لقوله  ، منسوخ هإنه شرع من الشرائع التي أنزلها االله ولم يوجد ما يبين على أن -1

وقد روى عن ابن عباس أنـه    ، )4()) ئك الذين هدى االله فبهداهم اقتدهأول : ((تعالى
وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربـه وخـر راكعـا     ((سجد عند قراءة قوله تعالى 

ثم أوحينـا   ((وأيضا الآية الدالة على إتباع سيدنا إبراهيم عليه السلام .  )5())وأناب
فمن خلال هذه الآيات يتبين أنهـا صـريحة   .  )6()) إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 

وكذلك الحـال بالنسـبة لآيـة     ، هي توجب إتباع ملة أو دين إبراهيم عليه السلامو
ثم جاء  فـي   .وهو اسم للأيمان والشرائع جميعا  ، الدالة على إتباع الهدى ىالأول

لرامي صراحة إلى إتباع الشرائع السابقة بدأ من نوح إلى عيسى حيـث   قوله تعالى
نوحا والذي أوحينا إليـك ،   ى بهدين ما وصشرع لكم من ال : ((جاء في قوله تعالى

ثـم أن  .  )7())ينا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وما وص
) ص(الرسول  ، وذلك ما يحكي أنشرع من قبلنا الأحاديث قد دلت كذلك على إتباع

إنـه   سبب ذلك، فقالوا لهن يوم عاشوراء فسأل عن مووقدم المدنية فوجد اليهود يص
  .)8(، فصامه وأمر بصيامهوناليوم الذي نجا االله موسى وأغرق فرع
  ـــــــــــــــــــ

  .45ـ سورة المائدة ، آية  1
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     أن الـنفس   م فيهـا علـيه وكتبنا  ((: تعالى هقولكما استدل أصحاب هذا الرأي ب -2
 ة على وجوب القصاص في شرعنا ولو فالعلماء قد احتجوا بهذه الآي ،  )1())بالنفس 

لم يكن النبي متعبدا بشرع من قبله ، لما صح الاستدلال بهذه الآيـة الدالـة علـى    
  .القصاص وهو واجب في بني إسرائيل وواجب في شرعه

وجوب قضاء الصلاة ، وذلك حـين  بقد أمر ) ص(الرسول أن  ا إلىكما ذهبو – 3
أقـم   : ((وقرأ قوله تعالى ،  قال أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها

رغم أن هذه الآية هي خطاب من االله إلى سيدنا موسى عليـه   .)2()) الصلاة لذكري 
  .كن متعبدا بشرع من قبله لما كان لتلاوة الآية عندئذ فائدةفلو لم يالسلام ، 

ولا فرق بين نبـي ونبـي   ، أن الأصل وحدة الشرائع السماوية  ومن المعقول -4
ولأن شريعتنا إنما نسـخت  . )3( ))لا نفرق بين أحد من رسله :((مصداقا لقوله تعالى

 ذكر لنا حكما شرعيا سـابقا دون  من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط ، ولأن القرآن
لأن القرآن مصدق لما بين يديـه مـن   أن ينص على نسخه هو تشريع ضمني لنا ، 

  .)4(التوراة والإنجيل
فأبطلها  الغزالي وبـين فسـادها ، وذلـك    ، وقد اعترض على هذه الأدلة   

  .)5(بتأويل الآيات المستخدمة بما يوحي العكس مما قال به أصحاب المذهب 
 ـ) ص(أن شرع من قبلنا لم يتعبد به الرسول  هويرى أصحاب :الرأي الثاني ن ولم يك

 ـ يكثويمثل هذا الاتجاه ال.  شرع لنا حتى نتبعه ، ذاهب ر من العلماء وأصـحاب الم
  : وقد استدل هذا الفريق بأدلة منها  .ة والمعتزلةشاعرلأوا  الآمديأمثال الغزالي و

سأله عن كيفية القضـاء ،  ذا إلى اليمن واليا ، فلما بعث معا)  ص(أن الرسول  ـ1
  ولم يذكر شيئا من كتب   ،)6( م السنة ثم الاجتهادحكم بالكتاب ثيأنه  فذكر معاذ

  ــــــــــــ
  .5المائدة ، آية سورة   ـ 1
  .14طه، آية ـ سورة  2
  ،136سورة البقرة ، آية ـ  3
ـ إبراهيم سلقيني ، الميسر فـي أصـول الفقـه     .255، ص1ـ الغزالي ، المستصفى ، ج 4

  .179الإسلامي ، ص
  .194، ص4، الإحكام ، ج الآمديـ  5

6_ Bouamrane,chikh,- Gardet, louis, panorama de la penseé 
islamique, éd , sindibad, Paris, 1984, P85.  
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ك الأحكـام  اركان ذلك من مد ولو. )ص(وقد أقره النبي ، الأنبياء الأولين وسننهم 
الشرعية لجرت مجرى الكتاب والسنة في وجوب الرجوع إليها ولم يجـز العـدول   

  . )1(ا إلى اجتهاد الرأي إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتهاعنه
ولكـان لا ينتظـر   ، ا والبحث عنها تهأن النبي لو كان متعبدا بها للزمه مراجع ـ2

أولا إليها الوحي ولا يتوقف في الظهار ورمي المحصنات والمواريث ولكان يرجع 
 ـ، فلا تخلو التـوراة م ل أمة سيما أحكام هي ضرورة ك      لـم يراجعهـا    ا ، فـإن نه

فهذا يوجب البحث والـتعلم   ، وإن كان ممكنا وتحريفها فهذا يمنع التعبد  دراسها نلإ
  .)2(ولم يراجع قط إلا في رجم اليهود ليعرفهم أن ذلك ليس مخالفا لدينهم 

القرآن كأن ذلك لو كان مدركا لكان تعلمها ونقلها وحفظها من فروض الكفايات ـ 3
كما وجب علـيهم   ، لوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكاموالأخبار، و

رجعوا إليها في مواضيع اختلافهم ، وذلـك كميـراث   ،  ولالمناشدة في نقل الأخبار
ودية الجنين وغير ذلك من أحكـام لا   ،د الشربحو، الجد والمفوضة وبيع أم الولد 

طـول أعمـارهم وكثـرة     ولم ينقل عن واحد منهم مع . تنفك الأديان والكتب عنها
م كعبد االله بن سـلام  بارهبعض أح وقائعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة رغم إسلام 

وهم الذين تقوم الحجة بقولهم ، وحيث لم ينقل شيء من ذلك  على  ، وكعب الأحبار
  .)3(أن شريعة من تقدم غير متعبد بها لهم 

يعة من تقدم ، فلو كـان  ناسخة لشر) ص(اجمع المسلمون أن شريعة الرسول ـ  4
  .)4(متعبدا بها لكان مقررا لها ومخبرا عنها ، لا ناسخا لها ولا مشرعا ، وهو محال

وخلاصة نقول أن شرع من قبلنا هو شرع لنا وخاصة ما ذكر في الشريعة          
خبار الصـحيح الـذي يعتمـد    داخلا في الكتاب والسنة، وهو الأ الإسلامية باعتباره

نجيـل وغيرهمـا،   لأخلاقية قد ذكـرت فـي التـوراة والإ   من القيم ا يرثعليه، فك
جاء ليبقي عليهما، كما أضاف أشياء أخرى تتعارض مـع بعـض   ) ص(والرسول

الأفعال التي كانت تعمل بها اليهود والنصارى والتي نهى عنها الشارع في رسـالة  
 ـ).ص(مدحم دم الكتـاب  كما أن شرع من قبلنا إذا تعارض مع الكتاب والسنة فإنه يق

  .والسنة على شرع من قبلنا ولا يعمل به 
  ــــــــــــــــ

  .191، ص المصدر نفسهـ   1
  .253، ص1ـ الغزالي ، المستصفى ، ج 2
  .252، ص 1ـ الغزالي ، المستصفى ، ج. 191، ص4، الإحكام ، ج الآمديـ  3
  .191، ص4، الإحكام ، ج الآمديـ  4
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  :العرف والعادة والعمل 
بحسب  يتداول عند علماء أصول الفقه وهت، ة ومتقاربةمتلازم تمصطلحا  

عد من الدلائل التي يعتمد عليها الفقيه في إصدار أحكامه، تبعض الشروط 
ويعرف  )1( ))رعيين لفظان متلازمان معناهما واحدشفالعرف والعادة في لسان ال((

ع بينهم ، أو لفظ هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شا ((قولهم العرف ب
. )2())تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

: هناك نوعين منه دة الجماعية ويظهر من التعريف أن اعفهو إذن يعطي معنى ال
مجموعة  ((ويعرف في العصر الحديث ويراد منه  .عرف عملي وعرف قولي 

ونها خلفا عن سلفا بشرط أن يكون ثعليها يتوارالقواعد التي تنشأ من حض الناس 
العرف (( وقيل عنها بكونهما متلازمان  )3())لها جزاء قانوني كالتشريع سواء بسواء

والعادة ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة 
لأحكام العوائد أو الأعراف تعتبر سببا ل ((ويرتبط بهما العمل، ذلك أن .)4())بالقبول

و لذلك كانت سببا في قيام العمل، . الشرعية، فهي بهذا الاعتبار من مصادرها
أو الفقيه إذا اعتمد  يفالأصول. )5())والعمل هو حكم القضاة بالقول وتواطئهم عليه

والعرف أو العادة .على العرف فإنه يخرج من الخلاف حول المسألة المختلف فيها 
تعارف الناس على إطلاق اسم الولد على الذكر كولي تأتي قوليا وتأتي عمليا، فالق

  دون الأنثى ، وعدم ذكر لفظ اللحم على السمك أما العملي فهو تعارف الناس 
ة، وتعارفهم على دفع مهر يواعتيادهم على بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظ

د، ولا بد من التفرقة بين العرف الصحيح والعرف الفاس.العروسة أو جزء منه 
حيث الصحيح هو ذلك العرف الذي يعد نوع من الاستنباط ، وذلك في غياب دليل 
من الكتاب والسنة، فهو في هذه الحالة يعد عرفا صحيحا لأنه بحث في الأصول فلم 
يجد ما يستند إليه في إصدار فتواه، وكذلك عدم مخالفة النصوص الشرعية في فتواه 

الشريعة، وقام لك العرف الذي يخالف أحكام أو أحكامه، بينما العرف الفاسد هو ذ
  تكاب المحرمات التي نص عليها الشارع،إرل ما جاء في الشريعة كبإهما أصحابه

  ـــــــــــــــــــــ

  145ص   ، مصادر التشريع فيما لا نص فيه ، ـ خلاف  1
  .828ص  ،  أصول الفقه الإسلامي ، ـ الزحيلي  2
  .156ص  ،  ريعةمقاصد الش ،  يـ علال الفاس 3
   . 828ص ، أصول الفقه الإسلامي ، ـ الزحيلي  4
  .157ص ،  مقاصد الشريعة ، ـ الفاسي  5
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فهي دلائل منصوص عليها ولا يمكـن مخالفتهـا ولا   . كالخمر وأكل الربا وغيرها
تتغير بالأحوال والأماكن، ولذلك فإن هذا النوع من العرف لا يؤخذ بـه لأنـه يـع    

والعرف أو العادة الصحيح ينقسم إلى .دي إلى إبطال الشرائع ضرب من الهوى فيؤ
وهو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من الأوقات وذلك : عرف عام :قسمين 

زالة عقد الزواج، ودخول الحمام من غيـر  لإكاستعمالهم لفظ الحرام بمعنى الطلاق 
  )1(العرف يترك به القياس وقالت الحنفية أن هذا النوع من . دير مدة المكث فيهاقت

وهو العرف الذي يسود في كل بلد أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من : عرف خاص 
الناس، وذلك كعرف التجار أو عرف الزراع، ولذلك فإن هذا العرف يقـف أمـام   

لأن الأحكام التي تبنى علـى القيـاس   . القياس الذي تكون علته ثابتة بطريق قطعي
رون أنه يجـوز أن يخـالف المتـأخ    ابتغير الزمان، لذلك قالو الظني تكون متغيره

بأن  ني على القياس، ومثلوا لذلك جتهاد المتقدمين مبذهب المتقدمين منهم إذا كان إم
الشافعي قد غير في اجتهاده بين ما كان عليه في السابق، وذلك حين دخـل مصـر   

  .اجع ما كان عليه سابقافالظروف والعادة التي وجد علها أهل هذا المكان جعلته ير
، إذا نظرنا إليه من الناحية الشكلية، لكن في حقيقته الإجماعمن وقد يقترب العرف 

اصدار حكم  على الإجماعيختلف عنه تماما، من حيث، أن مجتهدي الأمة متفقون ب
من مسألة لم ترد في الشريعة الإسلامية، بينما في العرف فلا يشترط فيه الاتفاق 

تكون صادرة من  الإجماعالصادرة  فيه سلوك الأكثرية كما أن الأحكاموإنما يكن 
طرف المجتهدين وهم خاصة المجتمع، بينما في العرف يشترك فيه العوام 

  .)2(والخواص 
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــ 

  .256ص ، أصول الفقه  ، ـ أبو زهرة 1
  829: ص  ،  أصول الفقه الاسلام ، ـ الزحيلي  2
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  : التعارض بین الأقوال والأفعال:لثا ثا
  

قبل البحث في هذه المسألة نجد أنفسنا نبحث مسألة عصمة الأنبياء وذلك   
وذلك لأن الاستدلال  ((باعتبارهم مرسلين لتباين الشريعة التي أرسلوا من أجلها، 

وذلك حتى تكون مصداقيتهم أمام من يحملون  )1())بأفعالهم متوقف على عصمتهم 
والكلام هنا ينقسم إلى قسمين، . التشريع مقبولة وعدم المساس بمصداقية النبي إليهم

  . مقبل النبوة، وبد ذلك أي أثناء أداء ونقل الرسالة للناس أو للقوم الذي بعث إليه
  : ـ قبل النبوة 1

  :وقد اختلفت الآراء حول عصمة الأنبياء قبل البعثة إلى رأيين   
 من الشافعية يةلأكثرارأي القاضي أبو بكر وويمثل هذا ال:  الرأي الأول  

وذهب أصحاب هذا الرأي  الآمديتزلة وهو المختار عند عالموالأشاعرة وكثير من 
إلى أنه لا يمتنع عن الأنبياء ارتكاب المعاصي بنوعيها صغيرة أو كبيرة بل الأكثر 

  .)2( ))كإرسال من أسلم وآمن بعد كفره ((ذلك الكفر، وذلكمن 
ويمثل هذا الرأي الروافض، وذهبوا بالقول إلى امتناع ذلك : ثاني الرأي ال  

إليه فإنه يؤدي إلى  اكله عن الأنبياء، والدليل على ذلك أنه لو حصل غير ما ذهبو
لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن  ((عدم تصديقهم

ولقد وافق بعض  )3()) اتباعهم، وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل
الصغائر، بمعنى أن الأنبياء لا تجوز  فيالمعتزلة هذا الرأي ولكنهم اختلفوا معهم 

  .عليهم ارتكاب الكبائر، بينما قد يرتكبون الصغائر
  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .196ص  ،  2ج  ،  السولنهاية  ، ـ الأنسوي  1
  .242ص  ،  1ج  ،  الأحكام ،  الآمديـ  2

  .43ص ، من علم الأصول، مطبعة صبيح وأولاده بمصر السولمنتهى  ،  ديالآمـ 
  . 242ص ،  1ج  ، ، الإحكامالآمديـ  3
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  : ـ بعد النبوة 2
هم المعصية بنوعيها على الأنبياء قبل يإذا كان قول الجمهور أنه لا يمتنع عل  

د محرما على الأنبياء أي فعل يعأنه لا يقع  ونير )1()الجمهور(البعثة، فإنهم 
اتفاق أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد (( هي عنه من قبل الشارع أومن

كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة 
ن طريق ، إلا أنهم اختلفوا حول جواز وقوع ذلك ع)2())والتبليغ عن االله تعالى 

قع ذلك على الأنبياء أنه لا ي )3(يره من الأئمةسحاق وغالغلط والنسيان فقال أبو ا
بدليل أن المعجزة تنفي عنهم الوقع في المعصية والنسيان وما شابه ذلك ، وإلى هذا 

أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر  ((المعنى ذهب ابن حزم حيث ذكر 
االله في والمعصية هنا فسرت بعدة تفسيرات قد تكون ناتجة عن قدرة  )4())جميعا

صرف البشر عن الاتيان بها، وقد تكون بمعنى أن االله قد وضع فيهم قدرة تجعلهم 
القدرة على الطاعة دون غير قادرين على فعل معصية، وقد تكون بأنها 

قد تكون بتهيئة العبد للموافقة مطلقا وذلك يرجع إلى خلق القدرة على كل و.المعصية
لا يمتنع وقوعه من الأنبياء هكذا ذكره أما فيما يتعلق بالنسيان فإنه . طاعة

أن ما كان من النسيان  (( ، وقال القاضي أبو بكر بجواز ذلك على الأنبياءالشوكاني
  .)5())وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة، وهو الأشبه

وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة، أن الأنبياء لا يجوز عليهم ما  
لا  ((ر في الأداء أو في التعليم أو في القبول وذلك على النحو التالي ثيؤيفسد و

يجوز عليهم الكذب فيما يؤدونه، ولا الكتمان ولا السهو في حال الأداء، لأن تلك 
الحال حال تلقى الفروض فوقوع السهو فيها يغري باعتقاد كون العبادة على ما 

  يكون عارضا بأمور ) ص(كما أنه ...الو لا بد من إزالة ذلك السهو في الح.أوردها
  ــــــــــــ

  .243، ص  1ج  ، الأحكام ،  الآمديـ  1
  .196ص 2ج  ،  السولنهاية  ،  الإسنويـ 

  .320ص  ،  1ج  ،  البرهان من أصول الفقه ، ـ الجويني 
  .243ص  ،  1ج  ،  الأحكام ،  الآمديـ  2
  .34ص  ،  إرشاد الفحول ،  الشوكانيـ  3
  .. 34ص  ،  المصدر نفسهـ  4
  .243ص ،  1ج ، الأحكام ،  الآمديـ  5
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عليـه الكبـائر ولا الصـغائر    الدين حتى إذا سئل عنه كان عنده جوابه،ولا يجوز 
المستحقة قبل النبوة وبعدها، والكذب في غير ما يؤديه فهو إما كبيرة وإما صغيرة، 

  .)1())وكلاهما ينفران
لدين السبكي ووالده على السبكي، في كون أن و إلى هذا المعنى ذهب تاج ا  

الأنبياء معصومون من الوقوع في الخطأ والزلل نتيجة النسيان أو السـهو، حيـث   
والذي نختاره نحن وندين االله تعالى عليه أنه لا يصـدر عـنهم ذنـب لا     : ((يقول 

ور صغير ولا كبير لا عمدا ولا سهوا، وإن االله تعالى نزه ذواتهم الشريفة عن صـد 
وهذا هو اعتقاد الشيخ الإمام الوالد، وعليه جماعة منهم القاضي عيـاض  . النقائص

اليحصبي ونص على القول به الأستاذ أبو إسحاق في كتابه في أصول الفقـه وزاد  
  .)2( ))أنه يمتنع عليهم النسيان أيضا 

إلى التفصيل من حيث مواقف العلماء حول مسألة وقوع  الإسنويو ذهب 
  :)3(في الخطأ بسبب النسيان أو غيره، إلى ثلاثة آراءالأنبياء 

أنهم معصومون من الكبائر عمدا وسهوا ومن الصغائر عمدا لا :  الرأي الأول
  .سهوا

أنهم معصومون عن تعمد الذنب مطلقا دون سهوه سواء كان  : الرأي الثاني
  .صغيرة أو كبيرة، لكن بشرط أن يتذكروه وينبهوا غيرهم عليه 

 الآمديأنهم معصومون عن تعمد الكبائر  فقط، وهذا الرأي يمثله  : ثالثالرأي ال
فأما صدور الكبيرة لنسيان أو تأويل خطأ فقد اتفق الكل على عدم  : ((حيث قال 

وأما الصغيرة فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على . جوازه سوى الرافضة
  .والنظام من المعتزلة ، و الشيعية ئيوهذا خلافا للجبا  )4())جوازه عمدا أو سهوا

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

  .342ص،  1ج  ،  المعتمد في أصول الفقه ، ـ البصري  1
  .263ص،  3ج ،  الابهاج في شرح المنهاج ، ـ تاج الدين السبكي  2
  .197ص  2ج  ،  السولنهاية  ،  الإسنويـ  3
  .244ص،  1ج  ،  الأحكام ،  الآمديـ  4
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ن في هذه المسألة يعد من باب الظن لا القطع، يخلاف بين الأصوليوهذا ال  
. كما أن الأدلة المستعملة من طرفهم في الاثبات أو النفي هي من الأدلة الظنية

، وإلا لما هلكونه يعد قدوة لتابعي)ص(ولذلك فإننا نقول أن الذنب لا يقع عن النبي
لأفعال الحسنة بالاتباع وإلى كان هناك معنى للرسالة التي يحملها ويرشد إلى ا

الأفعال السيئة بالاجتناب، وهذا الكلام يقودنا حتما إلى البحث فيما وراء ذلك ، وهو 
  ).ص(المتعلق بفعل الرسول 

  :في تعارض أفعال النبي  ـ 3
بعض الأمور المتعلقة بأفعاله، حيث نقول ،  حوقبل بيان ذلك نود أن نوض  

  )1(على ثلاثة أنواع  من النبي من أفعال يون إلى ما يصدرلقد نظر الأصول
ين وهي التي يطلق لمسمن اشتراك بينه وبين المـ ما كان لهذه الأفعال  أ  

عليها بالأفعال الجيلية، أي أنها أفعال يختص بها جميع البشر ويشتركون فيها وهي 
وهذه الأفعال عبروا ...من طرف جميعهم، وذلك كالقيام والقعود والأكل والشرب

  .ها بالاباحة للمسلمين وللنبي عن

يختص بها النبي فقط دون سواه من  ـ ما كان لهذه الأفعال من خصوصية ب
مكة من غير  هالبشر، فهذه الأفعال لا يشاركه فيها أحد من البشر، وذلك كدخول

الصوم إلى غير  باحة الوصال فيإوالزيادة في النكاح على أربع نسوة، و. إحرام
 تجوز لغيره من البشر أن له ، ولا تحق ولا تي هي مخصوصةذلك من الأفعال ال

  .فيها وذلك حسب الشريعة الإسلامية  يشاركوه
خـلاف فيـه بـين     ـ ما كان لهذه الأفعال من بيان للناس، فهي تعـد دليـل لا    ج

صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني  : ((المسلمين، وذلك كتصريح منه في قوله 
لأحوال، وذلك إذا ورد لفظ عام أريد به الخصوص أو مطلق أو بقرائن ا ))مناسككم

  أريد به التقييد، فمثل هذه الألفاظ التي دل الشرع عليها ولكنها غير واضحة، ولذلك 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  .250ص  ، 1ج ،الأحكام  ، الآمديـ  1
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به، مثل حتى يكون التأسي  )ص( كانت الحاجة إلى بيان ذلك، فعل الرسولفإذا 
ن ونحو ذلك مما دلت عليه ه إلى المرفقيمقطع يد السارق من الكوع وكتيم

  .فهذا بيان للشريعة، والبيان تابع للمبين في الوجوب والندب والإباحة  )1(الشريعة
أما إذا كان الفعل لا توجد له قرينة تدل على أنه للبيان لا نفيا و لا إثباتا   

  :ففيه فرعين
يه اختلاف بين الأصوليين إلى وهذا النوع من الفعل ف: قربةـ ما فيه قصد ال 1

  :فرق
وابن سريج وأبو  ،ـ فذهبت طوائف من المعتزلة والحنابلة والشافعية منهم

  .)2(لي يتعين اتباعه فيه ابالوجوب وبالت علي بن أبي هريرة وغيرهم ،إلى القول
منسوب إلى ـ وذهب البعض إلى القول بالندب أو الاستحباب، وهذا الرأي 

  .الشافعي 
يعمل به إلى أن يدل الدليل   وذهب الآخرون إلى القول بالوقف أي لاـ   

وجماعة من  والغزالي، فيعلى ذلك ويمثل هذا الرأي بعض من الشافعية كالصير
   )3(المعتزلة 

وقد اختلفوا فيه على مذاهب كاختلافهم فيما فيه : ما لم يظهر فيه قصد القربةـ  2
وما يميز أقوال أصحاب هذا الاتجاه هو أنهم يميلون إلى القول  .قصد القربة

بالوجوب والندب وهم في ذلك أبعد ممن ذهب إلى ما فيه قصد القربة، بينما من قال 
  .بالوقف والاباحة هم أقرب إلى من ذهب إلى ما فيه قصد القربة 

وإذا كانت آراء المذاهب السالفة الذكر متأرجحة بين القول بالوجوب 
والندب والإباحة والوقف، فإنهم عمدوا إلى تأكيد آرائهم بأدلة وبراهين من النقل 

يجب العمل ) ص(اعتبارأفعالهما قصدوه من حيث هل يمكن  لإثبات والعقل
خانة من الخانات يوصف  عن ذلك العمل أوفي أيوكيف يمكن تصنيف ما ينجر؟بها

لدلائل والبراهين الدالة على الأصوليين اأورد الكثيرمن  وقد؟العملوأذلك الفعل 
   .)4(ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــ

وقوله تعالى  .38سورة المائدة ، آية ".أيديهما اوالسارق والسارقة فاقطعو :له تعالى ـ كقو1
  .43سورة النساء  ، آية  "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "

  .24ص ، 1ج  ، مالأحكا ،  الآمديـ .  322ص  ،  1ج ، البرهان  ،ـ الجويني  2
  .447ص ، 4ج ،الأحكام  ،ـ ابن حزم . 251 ،ص 1ج ،  الأحكام ،  الآمديـ  3
  .196ص ، 2ج  ، السولنهاية  ،  الإسنويـ . 322 ، ص 1ج  ،  البرهان ،ـ الجويني  
  . 34ص،إرشاد الفحول ، الشوكانيـ . 310ص،أحكام الفصول في أحكام الأصول،الباجي ـ  4
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  .عليها حتى لا تأخذنا عن مبحثنا الذي عنه بصددهحالة ولكننا نكتفي بالا
  : في تعارض الأفعال ـ 4

أن التعارض  ستحيل وجودها، ذلكيمن المؤكد أن الأفعال المتعارضة   
قول عنها متنافية فقد حصل فيها نالتنافي، والأفعال حين والتمانع يؤدي أو هو 

ووقت واحد ومنه فإن  التضاد، والتضاد يكون حين يقع الفعل في محل واحد،
وإلى هذا المعنى كذلك ذهب  .)1(الفعلين في مثل هذه الحالة غير متعارضين 

جمهور الأصوليين، فإن تناقض حكمهما فيجوز أن يكون الفعل في ذلك واجبا وفي 
كما أنه لو فرض مع الفعل الأول .مثل ذلك الوقت بخلافه، لأن الأفعال لا عموم لها

لا  فالفعل الثاني قد يكون ناسخا أو مخصصا لذلك الفعل مقتضى الوجوب تكراره،
ما قام به النبي القول فالنسخ يفرض عدم التعارض وكذلك التخصيص في كون أن 

عة بلا يشاركه فيه من المسلمين، وذلك كزواجه من أكثر من أريعد خاص به هو و
  .وبالتالي فلا تعارض بين الفعلين . نساء

ذهب إليه الجمهور، حيث ذكر بأنه يجوز  وذهب القرطبي إلى خلاف ما
وذلك لمن قال أن الفعل يدل على الوجوب فإن علم  )2(وقوع التعارض بين الفعلين

التاريخ كان الثاني ناسخا للأول، وإذا لم يعلم التاريخ فالترجيح وإذا لم يكن ذلك، 
باحة فلا فهما متعارضا كالقولين أما إذا كان القول دال أو حمل على الندب أو الإ

  .تعارض
التخيير ، وتقديم المتأخر كالأقوال إذا تأخر : وحكى ابن العربي ثلاثة أقوال   

  .بعضها أو حصول التعارض وطلب الترجيح من خارج
لا يمكن أن يقع بأي حال من  )ص(ومنه نقول أن التعارض بين فعلي النبي  

لمام بذلك هناك تعارض فمرد ذلك إلى عدم الإ الأحوال وإذا ظهر للبعض أن
والحق أنه لا يتصور تعارض  (( :الشوكانيقال . الموضوع ولم يكن متتبعا للسنة

الأفعال فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد أكوان 
  .)3())متغايرة واقعة في أوقات مختلفة 

  

  ـــــــــــــــــــــ

،  2ج  ، البرهان ،ـ  الجويني  .359ص،  1ج  ، المعتمد في أصول الفقه ،ـ البصري  1
  .327ص

  .38ص   ،  إرشاد الفحول ، الشوكانيـ  2
  .39ص ،  المرجع نفسه ـ  3
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  : في تعارض الأقوالـ  5
، وهو كلام مستنبط )ص(الكلام الذي يقوله النبي المقصود بالأقوال ، هو   

ه، ولذلك فإن أو مستخرج من القرآن المنزل عليه، باعتبار السنة شارحة ومبينة ل
ءى للقارئ أو السامع في بعض الأحيان أن اتلك الأقوال تعد حجة لا محالة وقد يتر

، فالتعارض قد يقع بين آيتين أو بين )ص(هناك تناقض أو تعارض بين قولين للنبي 
وفي هذه الحالة لا بد من إيجاد طريق للخلاص مما قد . حديثين أو بين آية وحديث

إزاء هذا الموقف، فإما أن يأخذ بهما ولا يهمل أي واحد و . يبدو بأنه تعارض 
وإذا لم يحصل الجمع لسبب من الأسباب . منهما إذا كان الجمع لا يفسد الحكم

وتعذر الترجيح، فإنه ينظر في الأول واللاحق، حيث أن اللاحق يكون ناسخا 
العدة  )1(آيات وذلك كما في  .امهبينهما، ترك العمل بوإذا لم يعرف التاريخ . للمتقدم

بالنسبة للمطلقات، حيث يبدو أن هناك تعارض في الظاهر، فقد حددت بعض الآيات 
وهي عامة تفيد كل المطلقات، بينما نذهب الآية الأخرى  ءروقأن عدة المطلقة ثلاثة 

أة التي بلغت عدة لها وهذا أيضا ينطبق على المرأن المطلقة قبل الدخول عليها لا 
  .د بوضع حملهاتلمطلقة وهي حامل تعسن اليأس بينما ا

لبدء الطلاق  ءروقولذلك فإنه ما جاء في الآية الأولى والتي جعلت ثلاثة 
كتبهم على أن المرأة التي ومن هنا نص الفقهاء في  ((تتعارض مع الآتيين الباقيتين 

 د بالأقراء هي التي لم تدخل في حكم آية من الآيتين الأخيرتين، وبهذا يجمع بينتعت
  .)2())هذه الآيات ويعلم أنه لا تعارض البتة بينهما

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .228آية البقرة  ))ن ثلاثة قروءهوالمطلقات يتربصن بأنفس((ـ  1
ن هسوهن فما لكم عليمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تميا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ال((ـ 

  .49آية الأحزاب  ))من عدة تعتدونها
حضن، و ة أشهر واللائي لم يمن نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثواللائي يئسن من المحيض ((ـ 

  .4آية الطلاق  ))ن حملهن أولات الأحمال أجلهن أن يضع
  .141ص ،  التعارض والترجيح ،  الحفناويـ محمد  2
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وكذلك الحال بالنسبة للسنة، وما يظهر فيها من تعارض، حيث جاء في بعض 
الوضوء، فقد روى عن  تنقضاأن هناك تعارض في أحاديث خاصة بم)1(يث الأحاد

يتوضأ، وفي حديث آخر قال إنه جزء منك، إلا لكره فذأن من مس ) ص(الرسول
عن طريق معرفة تاريخ الحديث الأول ا التناقض الظاهر يزول إذا عرفنا هذ

الجمع بينهما، وتاريخ الحديث الثاني، فيكون الثاني ناسخا للأول لأنه لا يمكن 
  .س الذكر من منقضات الوضوءلمفيكون إذن أن 

 ، كما في آية الحج التي خص)3(والحديث  )2(وقد يجئ التعارض بين الآية  
بها كل الناس دون استثناء، بينما الحديث جاء مستثنيا النساء اللاتي لا محرم لهن أو 

ذهب البعض إلى ولذلك فإن هناك تعارض بين هذين النصين، ف. ليس لهن أزواج
العمل بالحديث ، وهم أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل، وكأن في تفسيرهم أن النساء 

بينما ذهب مالك والشافعي . اللائي لا تتوفر فيهن شروط الحج يسقط عليهن الحج
إلى القول بأن المرأة تخرج إلى الحج إذا توافرت شروط وهي الأمان، وعليه فإن 

كالحج والنظر في مالها أو تجارتها أو ما شابه ذلك، خروج المرأة يكون للضرورة 
يدعو النساء إلى عدم منع النساء من الخروج إلى  )4(كما أن هناك حديث آخر

  .ومنه لا تعارض بين الآية والحديثالمساجد وبالتالي فإن مكة تعد من المساجد، 
  : في تعارض الفعل مع القولـ  6

ن، ذلك أن بمكا، فيه من الصعوبة إن الحديث عن تعارض الفعل مع القول 
وذكر أن بعض الأصوليين )5(بعض الأصوليين أرجعه إلى أربعة عشر صورة

هذه البعض الآخر  صأخرجه في ستين صورة، وزاد البعض على ذلك، كما أنق
ولذلك ، وحتى لا نجعل هذه التفرعات غالبة  ر حتى جعلها في ثلاث صور،الصو

  ى الصور الثلاث التي يأتي عليها تعارض الفعل على الموضوع، فإننا نقصرها عل
    
  ـــــــــــــــــــــ

  ))هو بضعة منك ((:  حديثـ  1
  ))فليتوضأ همن مس ذكر (( ـ  

  .97آية آل عمران  ))والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  ((ـ  2
  ))مع زوجها أو ذي محرم منهالا يحل لا مرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر إلا   ((ـ  3
  ))ن مساجد االله ملا تمنعوا إماء االله  ((ـ  4
  .39ص،  إرشاد الفحول  ،  الشوكانيـ  5
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وذلك إذا دل الدليل على :  )1(تقدم الفعل على القول : الصورة الأولى :على القول 
  لفعلوب اتباعه أو لم يدل دليل على ذلك، فإذا لم يدل الدليل على وجوب تكرار اجو

ففي هذه الحالة لا تعارض بينه وبين القول المتأخر، وإن دل الدليل على وجوب 
وأمته، وقد ) ص(تكراره عليه وعلى أمته فالقول المتأخر، قد يكون عاما أي يشمله

ففي حالة العموم يصير ناسخا للفعل، وذلك . بنا ايكون خاصا به، وقد يكون خاص
راره وعلى تكليفنا به ثم قال لا يجب كوبه تكصيامه عاشوراء وقال الدليل على وج

وإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا متأخرا عاما فإنه يكون القول . علينا صيامه
، كما إذا قال في صيام عاشوراء لا يجب )ص(ناسخا للفعل، وإن كان خاصا به 

 علي صيامه فهذا ليس فيه تعارض بالنسبة للأمة فيستمر تكليفهم به وأما في حقه
فإن القول يكون ناسخا للفعل ، وإن كان خاصا بنا، كما إذا قال في المثال ) ص(

فيستمر تكليفه ) ص(المذكور لا يجب عليكم أن تصوموا فلا تعارض فيه بالنسبة إليه
قبل صدور به، وأما في حقنا فإنه يدل على عدم التكليف بذلك الفعل، أما إذا ورد 

م الوجوب وإن ورد بعد صدور الفعل فلا مبينا لعد الفعل منا كان مخصصا أي
يمكن حمله على التخصيص لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيكون ناسخا 

  .لفعله المتقدم
وبالتالي فإن ما ذكرنا يأتي إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع 

كلفين، فإذا الفعل بطريق الظهور، وذلك إذا قال هذا الفعل واجب علينا أو على الم
حمل القول المتأخر عن  نقوله واجب علي وعليكم، فلا يمك فيكان بطريق القطع 

التخصيص وإنما يكون ناسخا مطلقا، أما إذا كان غير ذلك، فلا تعارض فيه بالنسبة 
للأمة لأن الفعل لم يتعلق بهم، وأما بالنسبة إليه فإنه كان الفعل مما دل الدليل على 

أو متناولا له للأمة بطريق ) ص(كان القول المتأخر خاصا به وجوب تكرره عليه و
  النص لا يجب علي ولا عليكم فيكون القول ناسخا للفعل، وإن كان متناولا ولو

  

  ــــــــــــــــــ

  .315ص ،، إحكام الفصول الباجيـ أبو الوليد .  360ص،   1ج ، المعتمد  ،البصري  ـ 1
  .273ص ، 1ج ،  الأحكام  ،  الآمديـ 
  .207، ص 2ج ،  السولنهاية  ، الإسنويـ 
  .39ص ،  إرشاد الفحول ،  الشوكانيـ 
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بطريق الظهور كقوله لا يجب علينا فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم لأن 
  .المخصص لا يشترط تأخره عن العام 

  : تقدم القول على الفعل : الصورة الثانية 
أو ) ص(في ذلك الفعل إذا كانت الأمة تابعة لهر من وجهين، بحيث ينظر نظوفيه 

وذلك كأن يقول الفعل الفلاني واجب علي في الوقت الفلاني، ) :ص(غير تابعة له 
ناسخ لحكم الأصل، وقال فقال البعض إن الفعل  .ثم يتلبس بضده في ذلك الوقت

ل، النسخ، منعوا كون الفعل رافعا لحكم القوخر وهم الذين لم يجوزا البعض، الآ
وإلا ) ص(على النبي زل مع العمد، إن لم نجووقالوا لا يتصور وجود مثل ذلك الفع

  .فهو معصية
كون اجتماعهما منعدم في وله خاصا بنا، فلا تعارض في ذلك لأما إذا كان ق  

  .محل واحد من جهة واحدة 
وله وفعله بالنسبة أما إذا كان قوله عاما لنا وله ، فالحكم في التعارض بين ق  

ليه ، ولا معارضة بالنسبة إلينا، لعدم توارد قوله وفعله علينا على ما وقع به إ
  الغرض 
به، أو على  ىأما إذا دل الدليل على تكرره في حقنا، وأن الأمة لا تتأس  

الأمة به دون تكرره في حقه،  يتكرره في حقه، دون تأسي الأمة به، أو على تأس
لحالات، ففي حالة دل الدليل على تكرره في فإن الحكم يكون فيه اختلاف بين هذه ا

حقه وعلى تأسي الأمة به، ففي هذه الحالة ، القول إما أن يكون خاصا به أو بنا، أو 
فإن كان قوله خاصا به فإن علم تقدم الفعل فالقول المتأخر يكون . هو عام له ولنا
إن و. ل لهم أمته، لعدم تناول القو ل في حقه في المستقبل، دونفعناسخا لحكم ال

  )1(.كان القول هو المتقدم ففعله يكون ناسخا لحكم القول في حقه
المقصود به، هو أن يجهل تاريخ القول : الجهل بالتاريخ : الصورة الثالثة   

وقد اختلف العلماء حول .ل، أي يجهل أيهما أسبق هل القول أو الفعل لفعيخ ارأو تا
وهي . )2(اد عليها البعض مذهبا رابعا هذه الصورة إلى ثلاثة مذاهب أساسية ، وز

  :كالآتي 
  ــــــــــ

  .275ص ،  1ج  ،  الأحكام ،  الآمديـ  1
  .50ص ، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ، ـ ابن الحاجب 

  .274ص ،  2ج  ،  الإبهاج في شرح المنهاج ، ـ السبكي  2
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وقد استدل  الآمديويمثل هذا المذهب تقديم القول على الفعل ، : أ ـ المذهب الأول 
  :نذكر منها  )1(أصحاب هذا المذهب بعدة أدلة 

ـ الأخذ بفعله اطراح لقوله، والأخذ بقوله ليس اطراحا لفعله، لأنه يحمل  1  
  .على اختصاصه به، فوجب أن يكون الأخذ بالقول أولى

ل يحتاج ، والفعنهمـ إن الأصل في القول تعديه إلى غيره لكونه خطابا  2  
  .في تعديه وجريانه مجرى القول في ذلك إلى دليل، فكان القول أقوى

على أفعاله، ولذلك كان تقديم ما  ةمتقدم) ص(ـ كما احتجوا بأن أقواله  3  
على فعله ورفع يديه سبعة مواطن  فيإلا يدي من قوله لا ترفع الأ) ص(روى عنه 

  .في حال الركوع 
ب المذهب إلى تقديم الفعل على القول، وذهب أصحا : المذهب الثاني ـب 

  :واستدلوا بأدلة نذكر منها 
ـ إن القول يحتمل التأويل والتخصيص، والفعل لا يحتمل ذلك ، فوجب أن يكون  1

  .بمنزلة النص والعام والظاهر في تقديم ما لا يحتمل التأويل على ما يحتمله 
لهيئات ما لا يمكن أن يعبر ـ إن مشاهدة الفعل آكد في البيان، لأن الفعل من ا 2

وذلك أن جبريل عليه السلام بين للنبي . عنه بالكلام، فكانت المشاهدة فيه أقوى وآكد
، )3(والنبي بين الصلاة للأمة بفعله )2(كيفية الصلاة المأمور بها وبين مواقيتها) ص(

  .   )4(وبين للناس كيفية الحج بفعله
أنه إذا جهل التاريخ أيهما إلى المذهب وذهب أصحاب هذا  : المذهب الثالثجـ ـ 

وذلك أن القول .أسبق ولم يترجح العمل بأيهما، إلى الوقف إلى غاية ظهور التاريخ 
  والفعل متساويان في الدلالة ولا يمكن بحال من الأحوال تقديم أحدهما على الآخر

قديم إذا جهل تاريخ ت هن الحاجب، ويرى أصحابه أنوهو لاب:  المذهب الرابعد ـ 
  والأخذ ) ص(الفعل على القول أو العكس، فإنه الوقف، والوقف هنا بالنسبة للنبي 

  

  ــــــــــــــــــــــ

 2ج  ، السولنهاية،  الإسنوي ، 216ص  ، حكام الأصول في أحكام الفصولإ، الباجيـ  1
  .209ص
  .274ص ، 2ج  ،  الابهاج ،السبكي  . 276ص،  1ج  ،  الأحكام ، الآمديـ 
  ))يا محمد ، الوقف ما بين هذين ((  ـ  2
  ))كما رأيتموني أصلي اصلو (( 3
  "خذوا عني مناسككم" حيث قال " والله على الناس حج البيت" ـ بين قوله تعالى  4
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بالعمل فأخذ بالقول لظهوره ولا  متعبدونبالقول بالنسبة للأمة ، وفرق بينهما بأننا 
  .)1()ص(ة إليه ضرورة بنا إلى الحكم بأحدهما بالنسب

ل والقول، وما ختلفة المتعلقة بمسألة تعارض الفعفإذا كانت هذه الآراء الم  
تبين أن بعض هذه الأدلة فيها من قوة الدليل بما لا تنأى . قدمه كل فريق من أدلة

وذلك  الآمديادة الصواب، فإننا نرى ما ذهب إليه جبصاحبه عن الخروج عن 
يخ، وذلك نظرا لأن الشريعة بدأت ال الجهل بالتارل قبل القول في حللأخذ بالفع

بالقول في نقل الأخبار ثم كان العمل أو الفعل بعد ذلك، وهذا لا يقلل من الفعل 
  .باعتباره تأكيدا لما ورد في القول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــ
  .274ص،  2ج ،  الابهاج  ، ـ السبكي  1

  .207ص،   2ج  ،  السولنهاية  ،  الإسنويـ 
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  : الإجماعفي التعارض الواقع ب: ارابع
  

قبل التطرق إلى الحديث عن مدى وقوع التعارض في إجماع الأمة، وكيفية   
من حيث اللغة  الإجماعالعمل في ذلك لو كان فيه تعارض، يجدر بنا التعريف ب

  .ومن حيث الاصطلاح
  :أما في اللغة فإنه يأتي باعتبارين   
، وذلك كعزم الفرد أو الجماعة على الشيء والتصميم ـ يأتي بمعنى العزم  

وقد حكي أبو علي الفارسي  )1(عليه، حيث يقال أجمع فلان على كذا، أي عزم عليه
ل المكان وأثمر أبقأنه يقال أجمعوا بمعنى صاروا ذا جمع كقولهم  ((اح يضفي الا

  . الواحدعلى عزم  الإجماعوعلى هذا فيصبح إطلاق  )2())أي صار ذا بقل وثمر
ـ ويأتي بمعنى الاتفاق، وذلك كقولهم اجمع القوم على كذا، أي إذا اتفقوا 
عليه، وبذلك فإنه اتفاق كل طائفة على أمر من الأمور دينيا كان أو دنيويا سمي 

ليهود ، الذي هو اتفاق، لا يخرج عنه اللإجماعوبهذا المعنى العام . إجماعا
  .إجماعا والنصارى، فاتفاقهم يسمى

. لمعنى الأول يتصور من واحد، أما الثاني فلا يتصور إلا من متعددوا
وعلى هذين الاعتبارين السابقين، فإنهما لا يبدوان متعارضين في معناهما ولا 

فإذا قلت  (( الباجيمتناقضين، وإنما يؤديان معنى واحدا، لذلك بقول أبو الوليد 
أنها عزمت على  اهمأحد الأمة على الحكم فإنه يحتمل الأمرين جميعا، أجمعت

  )3())، والثاني أنها اجتمعت على القول به وتصويبه نفادهإ
من حيث الاصطلاح ، فقد اختلفت آراء الأصوليين حوله، بين دال  أماـ   

ومتى يكون هذا  الإجماع، وبين مبين على من هم أهل الإجماععلى حدوث 
الإسلامية ويقوم به أفراد  خص الشريعةي الإجماعوذلك للدلالة على كون ...الإجماع

  .موكول إليهم القيام بعملية الاجتهاد
  ــــــــــــــــــــــــ

  .527ص ،  لبنان ، دار صادر،    8مج ،  لسان العرب  ، ـ ابن منظور  1
  .280ص ،   1ج  ،  الأحكام ، الآمديـ 

  .81ص ،  1ج  ،  التلويح على التوضيح ، ـ التفتازاني
  .275ص ،  2ج  ،  السولة نهاي ،  الإسنويـ 
  .275ص،   2ج ،  السولنهاية  ، الإسنويـ2
  .435ص  ،  إحكام الفصول في أحكام الأصول ،  الباجيـ 3
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ق جملة أهل الحل والعقد هو عبارة عن اتفا الإجماع (( :بقوله  الآمديفقد عرفه 
وهذا ، )1())على حكم واقعة من الوقائع الإعصارفي عصر من  من أمة محمد

 الإجماعلتعريف يعد أشمل وأبين من التعاريف التي قيلت بشأنه، لأنه يحدد غاية ا
لذلك جاءت عباراته  الإجماعب، ومن هم الذين يقومون الإجماعوفي أي فترة يكون 

جامعة مانعة ، حيث قصد بالاتفاق اتحاد الرأي بين المجتهدين المتواجدين في ذلك 
قد اختلف العلماء بشأن الاتفاق، حيث ذهب ول. )2(العصر الذي تم فيه الاجتهاد 

تفقين حوله دون ملا بد أن يكون كل المجتهدين  الإجماعالبعض بالقول إلى أن 
استثناء، لأن مخالفة أحد المجتهدين للبقية في ذلك فإنه لا يعد إجماعا، حيث يقول 

إذا أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد، فأما  الإجماعشرط  : ((الكرخي 
، وهذا قول الإجماعو إثنان لم يثبت حكم مع أكثرهم على شيء وخالفهم واحد أاجت

  )3())الشافعي أيضا 
باتفاق الأكثرية،  الإجماعخلاف هذا القول، فقالوا بانعقاد  )4(وذهب آخرون   

قول ابن وذلك ك. إذا كان المخالف نادرا  كالواحد ولم يكن له مسوغ في مخالفته تلك
وال الربا، فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد، التفاضل في أمعباس في جل 

  .ثابت بدون قولهم  الإجماعحتى روى أنه رجع إلى قولهم، فكان 
بين من بالكيفية المذكورة آنفا و الإجماعن اوذهب فريق ثالث إلى نكر  

لا  الإجماعن الخياط، الذي برر ذلك يكون أن أصحاب هذا الفريق ، نجد أبو الحس
عة الإسلامية توسعت ، لأن الرق )5(ينعقد و لا يتفق عليه من طرف جميع الأمة 

والمجتهدون أو الذين لهم الحق في الاجتهاد والفصل في القضايا لا يمكن بحال من 
حق أنه لا إجماع ،  :((من الأمور حيث قال رالأحوال اجماعهم واتفاقهم على أم
  .)6())بانه حجة ولكن كثرة القائلين به جعلتنا نقول 

  

  

  ـــــــــــــــــــــ

  .281 ، 1ج ،  الأحكام  ،  الآمديـ  1
  123.ص ،الجزائر،باتنة  ،مختصر علم أصول الفقه الاسلامي، دار الشهاب  ، ـ محمد محده 2
  .316ص ،  1ج ،  أصول السرخي  ،ـ السرخي 3
  ن حنبلمحمد بن جرير الطبر ي، أبو بكر الرازي ، وأحمد ب: ـ أمثال  4
  .277ص،  2ج ،  السولنهاية  ،  الإسنويـ  5
  .125ص ، المرجع السابق ، ـ محمد محدة 6
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كما أن كلمة اتفاق تطرح قضية أخرى وهي، إذا كان هناك مجتهد واحد   
وقام بالاجتهاد، فهل يعد ذلك إجماعا؟ نقول أنه بالرجوع إلى تعريف الاجتهاد من 

يعني اتفاق القوم على كذا من الأمور، وبالتالي فإن  الناحية اللغوية بينا أن الاجتهاد
إضافة إلى ذلك أن الشارع . الواحد لا يعد جماعة، أو قوما، وإنما هو فرد واحد 

حجة بناء على الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، إنما أراد أن  الإجماعلما جعل 
 الإجماعهو شأن  يبين أن الواحد قد يخطئ ومن ثم فلا يكون رأيه حجة قطعية كما

  .عند التعدد
كما أن الاتفاق يطرح قضية أخرى وهي إذا اختلف المجتهدون على  

رأيين، هل يمكن لمن جاء بعدهم إصدار رأي ثالث ؟ المقصود بالرأي الثالث هو 
وقد اختلف العلماء على أقوال حول هذه . مخالفة الرأيين المختلفين أو المتعارضين

  :المسألة
أهل السنة والمعتزلة إلى عدم إحداث رأي ثالث، حيث يقول محمد ـ فذهب جمهور 

لأن  )1())فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث  : ((بن أحمد الغرناطي المالكي 
ويعد باطل كذلك . وجود قول ثالث يعد مخالفة للاجماع الحاصل من جهة المعنى

لم يكن له دليل ، فالقول به أو له دليل ، فإن  يكون له دليللا لأن القائل به إما أن 
م إلى فالقول به يستلزم نسبة الخطأ إلى الأمة بنسبتهممتنع ، وإن كان له دليل 
  . )2(التضييعه والغفلة عنه وهذا مح

ود الظاهري، إلى داووذهبت الشيعة وبعض الحنفية وأهل الظاهر خاصة  
، وإنما هو مجرد جواز إحداث قول ثالث مطلقا، لأن ما كان قبلهما لا يعد إجماعا

  . رأي أو اختلاف في الاجتهاد، وبالتالي لا يمنع الآخرون من الاجتهاد فيه
وابن الحاجب إلى التفصيل في القول حيث قالوا ننظر إلى  الآمديوذهب 

لأن القول . القول المحدث، فإن كان يرفع ما اتفقوا عليه امتنع وإلا جاز ذلك
بل يستلزم البعض منها فقط، وهذا ليس محالا  بالتفصيل لا يتطلب تخطئة الأمة كلها

  .وقوعه
ومن بين المسائل التي يكون إحداث قول ثالث فيها يرفع الاتفاق هي مسألة  

  :حيث اتفقت الأمة على قولين. ميراث الجد
  .ناف ومن وافقهم في ذلكحالجد يستقل بالميراث دون الاخوة،وهذا رأي الأ ـ أن 1

  ــــــــــــــــــ

  .532ص ، تقريب الوصول إلى علم الأصول ،مد بن أحمد الغرناطي ـ مح 1
  .333ص ،  ـ المصدر نفسه 2
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ـ وذهب آخرون إلى القول بأن الجد يقاسم الاخوة، وهذا رأي جمهور  2
  .الأصوليين

د ولو قسطا من جوبالتالي فإن كلا الرأيين فيه نوع من الاتفاق حول أخذ ال
المحدث لا يمنح الجد شيئا من الميراث، فهو يعد الميراث، فلو كان القول الثالث 
  .خرقا ورفعا للاجماع ولا يعتد به

أما ما يكون القول الثالث به فيه تفصيل دون رفع لما اتفق عليه القولان، 
ذلك كمسألة العمرتين، وهما عبارة عن زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، فقد ذهب 

وللزوج النصف ،والباقي للأب، وكذلك  م ثلث المال،البعض من الفقهاء إلى أن للأ
وذهب رأي ثان . في المسألة الثانية، ثلث المال للأم، وللزوجة الربع، والباقي للأب 

فلو جاء جمع  .إلى أن للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، وللأب الباقي
ي في م ثلث المال بكامله في إحدى المسألتين، وثلث ما بقبأن للأ: ثالث وقال 

و إنما هو أخذ بما . له قالمسألة الأخرى، فلا يعتبر رفع للاجماع الأول أو خر
ذهب إليه الرأي الأول في المسألة الأولى مثلا، وبالرأي الثاني في المسألة الثانية ، 

أهل " وقد عبر في التعريف بجملة )1(وبالتالي يكون ممثلا للرأيين وهو الصحيح
ن اتفاق بعضهم وعن اتفاق العامة، ثم ذكر جملة من وهو احتراز ع" الحل والعقد

أمة محمد، وهو المقصود بها الأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم السابقة من 
أصحاب الشرائع السالفة، ثم بين في التعريف كل العصور وذلك للدلالة على أن 

تي تمر ليس خاصا بزمن دون آخر، وإنما يكون في أي فترة من الفترات ال الإجماع
على المجتمع الإسلامي، وبالتالي فكل قضية حلت بالمسلمين ولم يجدوا لها حكما 
في الكتاب والسنة، فإنهم يعودون إلى حلها عن طريق اجماعهم في وضع حكم لها 

" على حكم واقعة"ثم ختم تعريفه بجملة . استنادا إلى بعض ما في الكتاب والسنة
كون للنفي، ثم أن الحكم قد يكون عقليا وقد يكون والحكم هنا قد يكون للاثبات وقد ي

، فهل يمكن أن يقع التعارض بين الإجماعفإذا كان هذا هو معنى  )2(شرعيا كذلك 
  إجماعين؟ وبين إجماع ونص ؟

عين قطعيين ولا بين إجماع قطعي والحقيقة أن التعارض لا يقع بين إجما  
كونه أن النصوص القطعية لا دليل آخر قطعي، وذلك كما أشرنا إليه سابقا من و

  وإذا حدث تعارض بين  .تعارض بينها ولا تعارض أيضا بين ما هو قطعي وظني
  ـــــــــــــــــــــ

  .61منتهى الوصول ، ص  ،ـ ابن الحاجب  1
  . 282ص،  1ج  ،  الأحكام ،  الآمديـ  2
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لمتواتر ثم ي اقالنط الإجماعحين يقدم إجماعي في الظاهر  ضفإنه يزول ذلك التعار
ثم . ي الأحاديتالنطقي الأحادي فالسكو الإجماعي المتواتر، ثم تالسكو الإجماع

... تابعيهمثم  نيالتابعالصحابة ويليه إجماع  اإجماع، حيث يقوم نماعيالاج يلاحظ
يقدم المتفق عليه على المختلف فيه، ) يينالإجماع(ثم إذا ظهر تساوي بينهما 

اع الصحابة على غيره، والمنقول بالمتواتر على ي، وإجمتكالنطقي على السكو
لا يقوم إلا على  الإجماعوإذا كان . الآحاد، وإجماع الأمة على إجماع أهل المدينة

فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقع  )1(مستند أي على الكتاب والسنة أو أمارة
ر مل التي الاختلاف بينهما، فهذا لا يمكن تصوره ولا يمكن وقوعه في المراح

فإذا ظهر للمجتهد أن هناك تعارض بين إجماع ونص . الإسلاميعليها الفكر 
كحديث مثلا، فإن المجتهد يراعي في ذلك بعض الخصوصيات التي ينطلق منها 

بما يتوافق وقول  الإجماعلينتهي في النهاية أن لا تعارض بينهما، وذلك كتأويل 
ءم وكلام الأمة، ولذلك يقول أبو أو تأويل قول الرسول بما يتلا) ص(الرسول

أعلم أنهم قد يجمعون على القول وعلى الفعل وعلى الرضا،  ((الحسين البصري 
كون بوإذا رضوا . واتفاقهم على الفعل لا يقتضي أن غيرهم مثلهم فيه ، إلا لدلالة 

ما إذا قالوا قولا، فأ. القول قولا لهم ولغيرهم ، كان صوابا منهم ومن غيرهم
بكلامه هو ) ص(فلا يجوز أن نعلم أن قصد النبي ) ص(قول النبي وعارضه

ظاهره، ونعلم أن قصدهم بكلامهم ظاهره مع تعارض الكلامين لأن الأدلة لا 
ظاهره أو نعلم أن قصد الأمة  )ص(ثم لا يخلو إما أن نعلم أن قصد النبي. تتناقض

مة، فإن علمنا ولا قصد الأ ، ) ص(نعلم قصد النبي  بكلامهم هو ظاهره ،أو لا
إن علمنا و)ص(لأمة على موافقة كلام النبي وجب تأويل كلام ا) ص(قصد النبي 
فإن كان . ، وإنه لم نعلم قصد أحدهما) ص(كلامهم ، وجب تأويل قوله بقصد الأمة 

أخص من  أحدهما أخص من الآخر خصصنا الأعم بالأخص ، وإن لم يكن أحدهما
قصد ) ص(كون الأمة قد عرفت أن النبي مل أن تفإنهما يتعارضان، لأنه يحت ألآخر

بكلامه غير ظاهره، ويحتمل أن تكون عرفت أنه قصد ظاهر كلامه وأرادت هي 
لوعلمت أن النبي أراد بكلامه ظاهره، لما  بكلامها غير ظاهره، ويحتمل أو يقال

  أن تكون قدفلا بد ـ والحال هذه ـ من . أطلقت كلاما يفيد ظاهره مخالفته
  

  ـــــــــــــــــــ
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حيث بين  الإسنويإلى هذا المعنى ذهب و.  )1())أن أراد بكلامه غير ظاهرهعلمت 
والسنة، فإن المجتهد يتجه إلى تأويل من له قابلية  الإجماعأنه إذا ظهر تعارض بين 

خاصا والآخر عاما  كما إذا كان أحدهما : ((التأويل من المتعارضين حيث قال 
، أو يكون كل منهما خاصا وأحدهما قابلا خاصالبفيؤل العام بتخصيصه 

لم يتوقف عند هذا الحد بل ذهب إلى أنه إذا تعذر  الإسنويغير أن ،  )2())للتجوز
تأويل أحد المتعارضين فإنه لا يمكن بحال من الأحوال الأخذ بواحد منهما دون 

بول أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح وهذا كله لأن ق ((آخر، وإنما يتساقطان 
إذا كانا ظنيين، فإن كانا قطعيين، أو كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فلا تعارض 

  .)3()) كما سيأتي 
 الإجماعوالنص لكون  الإجماعوعلى هذا الأساس فإنه لا تعارض بين   

يا التي لم يجدوا هم وأحكامهم في القضاءومنه يصيغ المجتهدون آرا النص مستنده
على  الإجماعوقد ذهب البعض من العلماء إلى تقديم .لها حكما ظاهرا في النصوص

لا يقبل النسخ بينما النصوص تقبل النسخ، وهو في هذه الحالة  الإجماعالنص لكون 
 )4(يعد من الأدلة القوية والدليل على قوته أن هناك الكثير من الآيات والأحاديث 

كامهم وفتواهم صحيح، لأنهم لا يزيغون حانتهى إليه الجماعة في أ التي تؤكد أن ما
وهذه الأخبار كلها  : ((عن الحق ولا يقبلون العمل بالباطل حيث يقول الرازي 

الأمة بأسرها لا تتفق على  مشتركة في الدلالة على معنى واحد، وهو أن
  .)5())الخطأ

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الثالث
في تعارض 
  الألفاظ

  
  .تعارض العام  والخاص: أولا 
  .یدالمطلق والمق: ثانیا
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النصوص الدينية مليئة بالألفاظ والمصطلحات الدالة على القضايا والأحكام   
والدارس أو القارئ لهذه الألفاظ يلاحظ أن البعض منها يحمل معاني والبعض 

هذا المفهوم فإنه ل، ونتيجة ىتعارضة مع الأخرالآخر يحمل معاني مضادة أو م
والوسائل قصد فهم غرض  يتوجب النظر في هذه الألفاظ باستعمال مختلف المناهج

اطة ذلك اللبس حتى يكون هناك توافق بين هذه الألفاظ لأن الشريعة لا الشارع وإم
  ا، وسوف نذكر بعض من هذه الألفاظتعارض في مصطلحاتها وألفاظه

  
  :عارض العام والخاص ت:  اولا

  
قبل الحديث عن العام، نود أن نشير إلى الألفاظ التي عبر بها الشارع عن   

قضايا المجتمع الإسلامي، ذلك لأن اللفظ كثيرا ما يرد عاما بحيث يفيد الشمول 
فيدل على أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقها، وأنه قد يطرأ عليه ما قد يخرج 

  .أو يرد ما يظهر أن العموم غير وارد.ا في أصل الوضعبعض الأفراد التي يشمله
ولذلك فإن الشريعة قد قصدت الإنسان على العموم وقصدت العربي على   

وجه الخصوص أو نقول انطلقت من العربي في تبليغ هذه الرسالة، فجاءت بلسانه 
 في معرفة الأحكام الواردة في هذه الشريعة التي تحمل في بعض الأحيان الشمول،

ومنه كان لا بد عند استنباط . وأن الشمول قد يكون مراد كما قد يكون غير مراد
الأحكام من تلك النصوص معرفة العام في ماهيته وألفاظه، وأبعاد شموله لما تحته 

و لما كانت أحكام الشريعة في غالبيتها مبنية . من أفراد، وما قد يطرأ على ذلك
تبيان مفهوم العام، حيث جاءت السنة مبينة  على قواعد كلية عامة، كان لا بد من

للكتاب، ولما انقرض عصر الصحابة قبل تدوين السنة، جعل الأفهام مختلف في 
بعض عمومات الكتاب وكلياته وعلى هذه الأهمية لمصطلح العام ومدى تأثيره في 

الدينية كان لا بد من ضبط هذا المفهوم وما يعلق به، حتى تبين لنا  فهم النصوص
عرفة ما يشمله العام في النص من الأحكام، والأبعاد التي في حدودها يمكن م

  الخروج مما قد يؤدي إلى مشكلة فما هو مفهوم العام ؟
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  :ـ التعريف بالعام  1
  .اصطلاحاولضبط مفهوم العام يجب النظر إليه من وجهين ، لغة،    
لاستيعاب، وفي الكثرة العام مشتق من العموم ، وهو مستعمل في ا: لغة الن حيث م

. والاجتماع، حيث يقال مطر عام وخصب عام، إذا عم الأماكن كلها أو عامتها
  ولذلك يقال عامة الناس لكثرتهم، وكذا القرابة إذا توسعت وكثر أشخاصها تسمى

 ، وهو أخ الأب، والجمع أعمام ويقال أيضا، العام من العم.)1(قرابة العمومة
  )2(.الخلق الكثير  وعمومة مثل بعولة، والعم

فقد اختلفت حوله المفاهيم وتعددت التعاريف من  :ـ أما من حيث الاصطلاح 
مذهب إلى آخر ومن أصولي إلى آخر،وذلك لأن مفهوم العام وظف بغرضين، الكل 

  .)3(أو الكلية 
  
  

  ــــــــــــــــ
  .45ص  1ميزان الأصول ج  ،ـ علاء الدين السمرقندي  1
  .423،427ص،  12ج ، لسان العرب ، ـ ابن منظور  2
ـ فلفظ الكلية يدل على ما يقتضي الحكم على كل فرد من أفراد الحقيقة بينما يدل لفظ الكل  3

أو الكلي على ذلك المفهوم الذهني الذي لا يمتنع تصوره من وقوع الاشتراك فيه وإن كان لا 
رات، وما كان من المعارف في يصدق في الواقع إلا على فرد واحد فقط، وتدل على الكلي النك

ي ينطبق على لي والكل، هو أن الكلقوة النكرة كالأسماء المعرفة بالجنسية، والفرق بين الك
ه إسم الكلي، وذلك كلفظ زيد جميع أفراد، وكل فرد هو جزئي لهذا الكلي، وكل جزء يطلق علي

هوم يشتمل على أجزاء لا أما الكل فمف. فإنه جزئي ويطلق عليه إسم إنسان ، الذي هو كلي له 
ولا يصح . على جزئيات ، وهذه الأجزاء مجتمعة في هيئتها التركيبية ، يطلق عليها إسم الكل 

باعتبار " كل" الذي يعد " بيت "وذلك كلفظ  ، إطلق اسم الكل على جزء من أجزائها وحده 
 يمكن إطلاق إسم بيت ولذلك فلا). الجدران ، الأبواب ، النوافذ( اشتمال مفهومه على أجزاء له 

على جزء فقط على مكونات البيت ، ومنه فإن الحكم على الكلي هو حكم على كل جزء من 
بينما الحكم على الكل لابد من اجتماع جزئياته  حتى يتناول ذلك الحكم ، فالبيت لا . جزئياته 

  )318ص...قطب مصطفى سانو ، معجم مصطلحات .(يكون بيتا إلا إذا توافرت جميع جزئياته 
الكل والكلي والكلية ، فالكل هو المجموع الذي لا : وفرق السبكي بين مصطلحات ثلاث هي 

وأما الكلي فهو الذي . يبقى بعده فرد ، والحكم فيه كالخمسة مع العشرة ، فالجزء بعض الكل 
  = يشترك في مفهومه كثيرون ، أو هو القدر المشترك بين جميع الأفراد ، كمفهوم الحيوان في
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ولكن نقول أن اختلاف هذه التعاريف يزيد من قيمة ضبط هذا المفهوم أو 
المصطلح، ونحن في دراستنا لهذا المفهوم نقتصر على ذكر تعريف واحد حتى 

العام لفظ  (( :تصنع القارئ أمام المعني المراد من العام فقد عرفه البيضاوي بقوله 
والسارق  ((ك كما في قوله تعالى وذل )1()) يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد

  .  )2()) والسارقة فاقطعوا أيديهما
مول واستغراق كل شفالسارق هنا لفظ عام وضع وضعا واحدا، ليدل على 

سارق وسارقة من غير حصر في عدد معين فكل من صدق عليه أنه سارق قطعت 
ية تدل على ، فهذه الآ)3( ))إن الإنسان لفي خسر : (( وكذلك في قوله تعالى  .يده
لفظ عام يدل على استغراق أفراد مفهومه، فهو إذن جنس بعيد، بدليل " الإنسان" أن 

إطلاقه على المهمل والمستعمل مركبا كان أو مفردا، والعموم الوارد في لفظ 
الواردة "  قتغرسي" الجنسية، أما كلمة "ال"الإنسان إنما جاء لكونه جاء معرفا بـ 

د فيها، استيعاب الشيء، أو هي كون اللفظ شاملا لجميع في التعريف، والتي يرا
وعبر هنا بالاستغراق حتى )4(شيء هالأفراد التي تندرج تحته، بحيث لا يخرج عن

كما خرج . ضلا عن استغراقهايخرج به المطلق أنه لا يدل عليه شيء من الأفراد ف
ن أو مجموعة كرجلي مثنى كرة في سياق الاثبات سواء كانت مفردة كرجل أوبه الن

لا تستغرق جميع العشرات وكذلك البواقي، ) العشرة(كرجال ، أو عددا كعشرة فهي 
عند الأكثرين لكنها ليست مستغرقة فالنكرة لا  )5(البدل  محتى وإن كانت عامة عمو

  ــــــــــــ
يد أنواعه ، والإنسان في أنواعه ، فإن الحيوان صادق على جميع أفراده ويقابله الجزئي كز= 
وأما الكلية فهي التي يكون الحكم فيها على كل فرد فرد ، . ويمكن القول الكلي بعض الجزئي . 

كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، فإنه يصدق باعتبار الكلية ولا : بحيث لا يبقى فرد ، مثل قولنا 
يصدق باعتبار الكل أي المجموع من حيث هو مجموع والفرق بينهما أن الكل يصدق من حيث 

  . المجموع ، والكلية يصدق من حيث الجميع 
 1969، منهاج الوصول في معرفة علم الأصول ، مكتبة صبيح وأولاده  ،ـ البيضاوي  1
  .30ص

  .38آية .   رة، المائدـ سو 2
  .2 آيةالعصر     .ورة  ـ س 3
  .59ص، معجم مصطلحات أصول افقه  ،ـ قطب مصطفى  4
  بدلا من الآخرـ البدل هي أن تصدق على كل واجد  5
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أكرم " يستغرق جميع الأفراد، وإنما تتحدث عن فرد واحد فقط وذلك كما في قولك 
وإنما بإمكانك إكرام علي أو خالد .فالإكرام هنا لا يعم جميع الناس مرة واحدة" رجلا

ولقد .)1(أو غيرهما، فالاكرام إذن يكون في أي رجل شئت وليس كل الرجال
العام بوضع مصطلح الاستغراق لأن العام  اعترض الآمدي على من عرف

كونه عبر عنه : ولذلك قال عنه أنه فاسد من وجهين .والاستغراق لفظتان مترادفتان
د يغير مانع لأنه يدخل فيه قول القائل  ضرب ز بلفظتين مترادفتين وأيضا كونه

ما أما قوله جميع . )2(فإنه لفظ مستغرق لجميع ما هو صالح له، وليس بعام" عمرا
فالمقصود به هو ما يحققه ذلك اللفظ من الوضع للتعبير عن مراد معين، . يصلح له

ترز عما لا يصلح، والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه في اللغة، حوبالتالي فقد ا
روفا مثل كل جميع لدلالة على العام هناك ألفاظ أو حولذلك ترى أن في الاستعمال ل

، الجمع المعرف بالاضافة، المفرد "ال" ب فيما يضافان إليه والجمع المعرف
إلى غير ...)3("من "، وأسماء الاستفهام "من" المعرف بالاضافة، وأسماء الشرط 

ذلك من الحروف أو الألفاظ الدالة على العموم، ولذلك جاء تعبيره ما يصلح من 
لغير العاقل، وبالتالي فإن كل لفظ " ما"حيث اللغة وضعت للعاقل، بينما وضعت

" من"للعاقل، و" ما"ضع لمعنى مقصود من طرف المكلم، ولا يليق أبدا أن يعبر ب و
فكل لفظة تستغرق ما تحتها من  )4(.من حيث الاستغراق نصادقا مابغير العاقل وه

أفراد ذلك الجنس، ومنه فإن هذا القيد قصد به تحقيق معنى العموم كما قصد به 
" دبوضع واح" وقوله  .ض ما يصلح له الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل به في بع

متعلق بيصلح، والباء فيه للسببية لأن صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها 
  الوضع لا المناسبة الطبيعية ، ويجوز أن يكون حالا من ما أي جميع المعاني 

  
  

  ــــــــــــــ
  .58،  2 ، جنهاية السول ، الإسنويـ  1
  . 286 ،  2ج  ،  الأحكام ، ـ الآمدي  2
، المكتب الاسلامي، بيروت، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي  ،ـ محمد أديب صالح  3
  .17ص،  84،  ط  2 ،  3مج
  . 139ص  ،  تقريب الوصول إلى علم الأصول، ـ الغرناطي  4

  . 356ص  ،  1مج ،  المحصول في علم الأصول  ، ـ الرازي 
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وهذا أيضا احتراز عن اللفظ . احدالصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع و
  :المشترك كالعين وما له حقيقة ومجاز كالأسد، وهو على وجهين 

صالحة لهما، وذلك كما إذا قال  ـ العين قد وضعت مرتين، للبصر وللفوارة، فهي
وأراد بها العيون المبصرة دون الفوارة أو بالعكس، فإنها لم " رأيت العيون "

مع أنها عامة، لأن الشرط هو استغراق الأفراد  تتسغرق جميع ما يصلح لها
الحاصلة من وضع واحد وقد وجد ذلك والذي لم يدخل فيها هو إفراد وضع آخر 

حقيقة ضي أن لا تكون عامة، وما كان له تقافلا يضر، فلو لم يذكر هذا القيد لا 
بهذا القيد إدخال بعض  ومجاز يعمل فيه هذا العمل المذكور، فيكون المقصود

  .خراجالإ لأفراد لاا
من خلال ما تقدم، يجوز استعمال اللفظ في حقيقته كالعين، وفي حقيقته     

وليس كالأسد وحينئذ فيصدق أن يقال أن لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له  ومجازه
ولذلك قال  ا فهي كما ذكرناحوه فلا خلاف ، وأما العين ونحوهأما الأسد ون. بعام

قد يتراءى للقارئ أن العام هو المطلق، إلا أننا نقول ومن هنا  .)1(.بوضع واحد
أنهما لفظتان مختلفتان تماما، والاختلاف يكمن في كون العام يدل على شمول اللفظ 

بينما نجد المطلق، يدل على فرد شائع أو أفراد شائعة .لجميع أفراده من غير حصر
ق بة واحدة كل ما ينطوبالتالي فالعام يتناول دفع. في جنس، لا على جميع الأفراد

، وإزاء )2(عليه معناه من الأفراد، بينما لا يتناول المطلق إلا فردا شائعا من الأفراد
هذه العملية التي تفرق بينهما، قال الأصوليون، عموم العام شمولي، وعموم اللفظ 
بدلي، وشتان بينهما، فقد قال الشوكاني موضحا ذلك الاختلاف بين الشمولي 

يحكم شمول كلي والفرق بين عمول الشمول وعموم البدل، أنه عموم ال : ((والبدلي
تصور مفهومه من البدل كلي من حيث أنه لا يمنع  فيه على كل فرد ، فرد، وعموم

فراده وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد بل على فرد شائع في أ
  )3() )واحد لا يتناول أكثر منيتناولها على سبيل البدل و

  

  ــــــــــــــــــــــ

  . 58ص  ، 2نهاية السول ، ج  ، الإسنويـ  1
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها ـ  2
  .12ص،  2مج  ،  تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ـ محمد أديب صالح 3

  .114إرشاد الفحول ، ص ـ الشوكاني ، 
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  : تعريف الخاص الـ  2
أي أفرده به اص، الخاص من أختصه، جاء في لسان العرب في تعريف الخ

إذا انفرد، وخص وتخصص له  ،اختص فلان بالأمر : ((دون غيره، حيث يقال 
وفيه الخصاصة، وهي الحاجة الموجبة للانفراد عن  .)1()) غيره واختصه ببره

  .المال، وعن أسباب المنازل
  :ت هناك تعاريف كثيرة، نذكر منها أما من حيث الاصطلاح، فقد كان

  .)2()) التخصيص فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه ((ا أم
أما وصف الكلام بأنه خاص، وبأنه مخصوص، فمعناه أنه ((: وقال عنه البعض 

إخراج بعض ما ((أو هو .  )3()) وضع لشيء واحد، نحو قولنا البصرة وبغداد
المذاهب، بين أصحاب  وقيل الخطاب ، وقد كان فيه اختلاف.  )4())يتناوله اللفظ 

، أن الخطاب منزل على أقل ما يحتمله اللفظ ، فلا )5(فقال مذهب أرباب الخصوص
وقال مذهب أرباب الاشتراك، أن العمل باللفظ المشترك  .يتصور إخراج شيء منه

في بعض محامله، لا يكون إخراجا لبعض ما تناوله الخطاب عنه، بل غايته 
البعض، وأما مذهب أرباب الوقف فاللفظ عندهم  استعمال اللفظ في محامله دون

موقوف لا يعلم كونه للخصوص أو للعموم، وهو صالح لاستعماله في كل واحد 
بينما ذهب أرباب العموم إلى القول بأن اللفظ عندهم حقيقة في الاستغراق . منهما

  أن  إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، )7(والتعبير عنه بقوله  .)6(ومجاز في الخصوص 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .24ص،   7ج ، لسان العرب  ، ـ ابن منظور  1
  .435ص ،  1ج  ،  ميزان الأصول ، ـ علاء الدين السمرقندي

  .141ص،  تقريب الوصول إلى علم الأصول  ، ـ الغرناطي  2
  .233ص ،  1ج  ،  مدتالمع ، ريـ البص 3
  .78ص ،  2ج  ،  نهاية السول ،  الإسنويـ  4
الخصوص هو اسم لما خص من النص العام، أي أخرج منه بعدما كان داخلا فيه من حيث ـ 5

 ، 1ميزان الأصول ج ، لسمرقنديعلاء الدين ا.ظاهر اللغة وهو على خلاف المخصوص منه 
437.  

  .407ص ،  2ج  ،  الأحكام ، ـ الآمدي  6
  ص  ،  المنهاج ، ـ البيضاوي 7
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اج عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم لا عن الإخر(( قصد به الاخراج 
ظ فإن الدلالة هي كون اللف ، ولا عن الدلالة. الحكم نفسه ولا عن الارادة نفسها

 .وعلى هذا المفهوم للخاص أو الخصوص )1( )).بحيث إذا أطلق فهم فيه المعنى 
ثناء أو إبعاد فإنه يتراءى للقارئ أنه لا يختلف عن النسخ في كونه إخراج أو است

   .بعض أجزائه عن كلياتها أو إبعاد الكل عن الكل
إلا أننا نلاحظ أن الأصوليين لم يغفلوا هذه النقطة، وهي مدى التقارب بين 
الخصوص والنسخ، وبينوا مدى الفرق الحاصل بين هذين المصطلحين وما يؤديانه 

  .)2(: ا يلي من معاني تختلف عن بعضها البعض، فذكروا هذه الاختلافات فيم
ـ إن التخصيص مخصوص بالأعيان، والنسخ مخصوص بالأزمان بدليل أنهما  1

  .المتبادران إلى الأفهام عن إطلاقهما
   .لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ، والنسخ أعم من ذلك صـ إن التخصي 2
ـ النسخ يتطرق إلى حكم سواء كان في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرون،  3

  .يص لا يتطرق إلا إلى النوع الأولبينما التخص
، بينما التخصيص هو بيان لأمر  ـ ينظر إلى النسخ على أنه إبطال لأمر سابق 4

  .من الأمور
فلا يجوز  وقت العمل بالمنسوخ، وأما التخصيصـ أنه يجوز تأخر النسخ عن  5

  .تأخيره عن وقت العمل بالتخصيص وفاقا
يقع بين الشرائع في القواعد الحكية، ولا فذلك لم  ،  ـ إن نسخ شريعة بشريعة 6

مع جوازه في الجميع عقلا،إلا  . ينية، بل يقع النسخ في بعض الفروعدفي العقائد ال
   ذلك لم يقع، وإذا قيل إن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، فمعناه في بعض أن
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .78،  2، جنهاية السول  ،  الإسنويـ  1
  .437 ، ص 1ج  ،  ميزان الأصول ، دين السمرقندي ـ علاء ال 2
  .230ص  ،  تنقيح الفصول ، ـ القرافي  

  .120 ، ص 2ج ، الابهاج في شرح المنهاج  ،ـ السبكي 
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و أما . الفروع خاصة ، لأن الشريعة الناسخة تكون متأخرة عن الشريعة المنسوخة
  .تخصيص شريعة بشريعة أخرى فيمتنع

لف عن ذلك، أو بعبارة تته، أما التخصيص فيخلحكم بعد ثبوـ إن النسخ رفع ا 7
  .أخرى نقول أن النسخ هو انتهاء حكم كان ثابتا، والتخصيص ليس كذلك

بل يجوز  ، والمخصص لا يجب فيه ذلك، ـ أن الناسخ يجب أن يكون متراخيا  8
  .كونه مقارنا ومتقدما 

ن يكون من كل وجه إذا وقع التعارض بين عامين، فإن هذا التعارض أما أ  
نفي الحكم عن كل ما أحدهما موجه، فمثال الأول أن يكون  ، أو من وجه دون 

ه ثبتأو يثبت أحدهما ضد ما ي. على ذلك الحد في ذلك الوقت الآخر الحكم فيه تيثب
والعمومان المتعارضان إما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو  .الآخر من الحكم 

فإن كان الأول وعلم التاريخ فإن المتأخر ينسخ . ظنوناأحدهما معلوما والآخر م
التقدم، أما إذا جهل التاريخ أو لم يردا معا فإنه يرجع إلى غيرهما، لأنه ليس 

فيكون  ،هو المتأخرأحدهما أولى من الآخر، أو لأنه يجوز أن يكون كل واحد منهما 
بمعنى . فيهما كان له ذلك أما إذا علم أنهما وردا معا وأمكن التعبد بالتخيير.  ناسخا

أن المكلف في مثل هذه الحالة فإنه مخير بين أنه يعمل بهذا الخبر أو بذاك طالما 
 اخاصة إذا كان ، حدهما على الآخرأفلا يجوز أن يرجح . وقت واحد وردا فيأنهما 

كما أن ترجيح أحد  .معلومين فإنه لا يوجد ظن يقوي أحد الخبرين على الآخر
الآخر وهما متساويان قد يفضي ذلك إلى  إيعاد أحد الخبرين رغم برين على الخ

وقال  )1(تساويه في الحضور مع الخبر الآخر، وبالتالي يكون إبعاد دون  سبب 
 رض عامين مثل أن يقول من بدل دينهإذا تعا (( الشيرازي في هذه المسألة أنه

في  إن أمكن استعمالهما فهذا )ص(أو مثل قول  . نه فلا تقتلوهومن بدل دي، فاقتلوه 
وقال " حيز الشهود من يشهد قبل أن يستشهد) " ص (حالين استعملا وذلك كما قال 

  ول مالأول مح فقال بعض الشافعية أن" قبل أن يستشهد شر الشهود من شهد " أيضا 
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .418،   1ج  المعتمد ـ البصري ،  1
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فإن الأول أن يشهد وإن لم ، أن له شاهدا  وصاحب الحق لا يعلم ، إذا شهدعليه 
يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه، والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن 
له شاهدا فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد وإن لم يكن استعمالهما 

  .)1(يتوقف 
، إلى التاريخ وذهب الغزالي في معالجة هذه المسألة إلى القول بالرجوع   

تقدم، فيكون الأول منسوخا مفإن عرفنا تقدم أحدهما على الآخر فإن المتأخر ينسخ ال
وإذا عجز  ، يخ فإنه يطلب الحكم من دليل آخررأما إذا جهل التا. والثاني ناسخا 

لا مناص من عن إيجاد دليل آخر فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى التخيير بينهما، لأنه 
  :الممكنات الأربعة وهي استعمال أحد 

  .ـ العمل بهما وهو متناقض  
  .ـ اطراحهما وهو إخلاء الواقعة عن الحكم وهو متناقض  
  .ـ استعمال واحد بغير مرجح وهو تحكم  
  .ـ التخيير  

فلا يبقى إلا التخيير الذي يجوز  : ((ولذلك فإن الغزالي اختار التخيير حيث قال 
لو كلفنا واحد بعينه لنصب عليه دليلا ولجعل لنا إليه  التعبد به ابتداء، فإن االله تعالى

  .)2())سبيلا، إذ لا يجوز تكليف بالمحال
لا تقتلوا المرتد، واقتلوا " أما إن كان اللفظين خاصين، وذلك مثل أن يقول   

لا سبب لها اوصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا م" أو القول " دتالمر
وفي . هذه الجملة الاخبارية لا تجوز ولا ترد إلا في وقتينفإن " عند طلوع الشمس

  مثل هذه الحالة فإن أحداهما تكون ناسخة للأخرى، ويكون المتأخر ناسخا للمقدم إذا

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .34، اللمع الشسرازي ،  ـ  1
  .140 ،  1ـ الغزالي المستصفى ، ج  2
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إذا تعارض .   )1(م يجب التوقف ريخ فإنهوإن تعذر معرفة التا، عرف التاريخ 
لفظان خاصان ، فإن المجتهد ينظر في إمكانية الجمع بينهما وعدم إطراح أحدهما 

فإن كان الأول جمع فيهما والعمل بهما دون . على الآخر، أو عدم الجمع بينهما
وذلك . إطراح أحد اللفظين لأن الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال وليس الترك

) ص(أنه توضأ وغسل رجليه وروى عنه أيضا ) ص(ثل ما روى عن الرسول م
ففي هذين الحديثين يظهر أنهما . أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في الفعلين

إلا أن الحقيقة غير ذلك لأن العلماء جمعوا بين الحديثين، وحملوا ، متعارضين 
وضوء، وقيل المراد بالوضوء ابتداء ال ةالرش على تجديد الوضوء والغسل في حال

 في حديث الرش الوضوء اللغوي وهوو.  في حديث الغسل الوضوء الشرعي
بواحد منها  أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فإنه ينظر في كيفية العمل . )2(النظافة 

ثلاث قصد إظهار أسبقية أو أحقية أحدهما على الآخر،  وذلك بالرجوع إلى طرق
وذلك مثل حديث زيارة ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم ، اريخ وذلك إما بمعرفة الت

وذلك إذا وردا عن الشارع متقارنين،  ، القبور، وإما بالتخيير في العمل بينهما
و إذا  .ملية ترجيحعوبالتالي فهي  ، فيكون المجتهد مخيرا بين أن يعمل بهذا أو ذاك

قدم أحدهما على قارنتهما أو تجتهد العلم بمعليه معرفة التاريخ أو جهل الم تعذر
دهما مل بهما إلى غاية ظهور ما يرجح أحالآخر، فإنه في هذه الحالة يتوقف عن الع

أما إذا تعارض لفظان عام وخاص، فقد ذهب  .)3(.على الآخر ، وإن تعذر ذلك خير
أغلب المالكية من أمثال القاضي أبي محمد وأبي تمام وغيرهما، وأبو الوليد الباجي 

جميع الحالات سواء كان العام متقدما القول ببناء العام على الخاص، وذلك في على 
  وذلك  .)4())على الخاص أو متأخرا عليه ، أو كان العام متفقا عليه أو مختلفا فيه

  

  

  ــــــــــــــــــــ

  .34ص ،  اللمع ، ـ الشيرازي  1
  .170ص ، التعارض والترجيح  ، ـ الحفناوي  2
  .172ص  ،  فسهةـ المرجع ن3
  .254 ـ الباجي ، إحكام الفصول ، ص 4
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والقليل، فدل هذا على العام في الكثير  "فيما سقت السماء العشر)ص(مثل قوله 
فهذا عاما في الكثير دون " ليس فيما دون خمس أو ست صدقه) " ص(وكذلك قوله 

في فهذا عاما " ليس فيما دون خمس أو ست صدقة )" ص(، وكذلك قوله القليل
  .الكثير دون القليل 

  .)1(وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة نذكر منها   
خصوصه على وجه لا بـ إن الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم  1

  .فكان الخاص أولى  . والعام يتناول على وجه محتمل، احتمال فيه 
ى الخاص استعملنا ، وإذا بنينا العام عل ـ إن هذه الأدلة وردت للاستعمال 2

  .لا لأحدهما االخبرين جميعا، وإذا قدم العام على الخاص كان ذلك استعم
،  وبالتالي  ـ وذهب أو حنيفة إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو العام 3

قدر ما يدل عليه، أن الخاص إن تأخر نسخ من العام ب أبي حنيفة فإنه على  رأي
إلا أنه يترجح أحدهما على . ، وإن جهل وجب التوقف وإن تأخر العام نسخ الخاص

وقد احتج أبو حنيفة على رأيه بما روى عن ابن عباس رضي .  )2(رجح مالآخر ب
  .)3( ))كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول االله(( : االله قال 
، إلى القول بالتوقف إذا كان )4(وذهب البعض الآخر ، منهم ابن العارض  
  .رض بين العام والخاص هناك تعا
فالواجب .. : ((وذهب الشيرازي إلى تغليب الخاص على العام حيث قال  

والدليل على ذلك أن  )5( ))أمثاله أن يقضي بالخاص على العاممن مثل هذا و
الخاص هو أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام 

  .)6(قضي بالخاص عليه يتناوله بلفظ محتمل موجب أن ي
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .256ص  السابق ،ـ المرجع  1
  .169 ،  2ج ،  الابهاج في شرح المنهاج  ، ـ السبكي 

  .168 ،  2 ، ج المصدر نفسه ، ـ السبكي  2
  .169،  2 ، ج ـ المرجع نفسه 3
  ـ الحسين بن عيسى ، معتزلي قدره ، له كتاب في أصول الفقه 4
  .35ص  ،  اللمع ، رازيـ الشي 5
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أما إذا تعارض عمومان فيزيد أحدهما على الآخر من وجه وينقص عنه من وجه 
من بدل دينه فاقتلوه فإنه يعم النساء، مع قوله نهيت عن قتل النساء، ) ص(مثاله قوله

الفائتة أيضا مع له، نهيت عن الصلاة بعد العصر فإنه يعم وفإنه يعم المرتدات، وكق
قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإنه يعم المستيقظ بعد العصر 

في ملك اليمين  . فإنه يشمل جميع الأختين ،وكذلك قوله لا تجمعوا بين الأختين
أيضا مع قوله أو ما ملكت أيمانكم فإنه يحل الجمع بين الأختين بعمومه فيمكن أن 

معوا بيه الأختين بجمع الأختين في النكاح دون ملك اليمين يخصص قوله وأن تج
قال عنها، علي ) الجمع بين الأختين( وهذه المسألة . لعموم قوله أو ما ملكت أيمانكم

  .وعثمان رضي االله عنهما، حرمتهما آية وحللتهما آية
أما موقف الغزالي وأتباعه في هذه المسألة فإن فيها البيان وذلك يظهر أنه   

ويذهب الغزالي بالقول  .الآخر ما لم يظهر ترجيح، وقد ظهرس أحدهما أولى من لي
  : )1(إلى حل هذا الإشكال المتمثل في الجمع بين الأختين أنه ينظر إليه على معنيين

أنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص متفق عليه فهو أقوى من عموم ـ   
ملك اليمين المشتركة  تطرق إليه التخصيص بالاتفاق إذ قد استثنى عن تحليل

أما الجمع . والمستبرأة والمجوسية والأخت من الرضاع والنسب وسائر المحرمات 
  .بين الأختين فحرام على العموم

المحرمات وعدها على ـ أن قوله وأن تجمعوا بين الأختين سبق بعد ذكر   
نكم ما اأو ما ملكت أيم هوقول . محرمات تعم الحرائر والإماءلالاستقصاء إلحاقا  

بل في معرض الثناء على أهل التقوى الحافظين ، ق لبيان المحللات قصدا سب
  .والسراري فلا يظهر منه قصد البيان ، فروجهم عن غير الزوجات

وذهب الشيرازي في هذا المعنى ووقف عند قول عثمان وعلي في الجمع   
يم أولى، وبالتالي بين الأختين من أن هذه المسألة حرمتها أية وأحلتها آية، والتحر

فذهب أناس إلى القول  ،  ومنه فهل يمكن الترجيح؟ فإن التعارض إذن واقع
وإذا لم يكن ترجيح فإنهما . ومنهم من رفض الترجيح أو هو غير جائز ،  بالترجيح

  .)2(يتساقطان ويرجع المجتهد إلى براءة الذمة
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .150 ، صالمحصول  ، ـ الغزالي  1
  . 36ص ،  اللمع ،  ـ الشيرازي 2
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وذهب أبو الحسين البصري لحل هذه المسألة، إذا وقع التعارض بين لفظتين حيث 
    خاص من وجه ، وأما إذا كان كل واحد من العمومين عاما من وجه  : ((قال 

عن  هثم نهي. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) ص(و ذلك لقوله 
فالخبر الأول  . وبعد صلاة العصر وعند طلوع الشمسد قيام الظهيرة الصلاة عن

ني خاص في الأوقات عام في والخبر الثا. في القضاء اعام في الأوقات خاص
وبالتالي كل واحد  ، )1()) وفي غيره من الصلوات التي لا أسباب لها  . القضاء

ألة بوضع المسوعليه فإنه يقترح حل هذه . منهما عام فيما الآخر خاص فيه
  .فتراضاتإ

ل دهما على الآخر، أو لا يعلم، فإن لم يعلم ذلك، لم يخإما أن يعلم تقدم أح  
فإن كان . أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا ، إما أن يكونا معلومين أو مظنونين

أما إن كانا .معلومين لم يجز ترجيح أحدهما على الآخر بقوة الاسناد، ويجوز
أما إن كان أحدهما معلوما  .ح أحدهما على الآخرفإنه يجوز ترجي، مظنونين 

لأن المعلوم متقدم على  ، ترجيح المعلوم فيهما عند التعارضوالآخر مظنونا جاز 
وبناء على ما تقدم فإننا نقول أن التعارض من حيث  .المظنون من حيث القوة

ض يمتنع حمله تعارض في اللفظ و النص، وتعار: المستويات يكون على ضربين
فإذا وقع التعارض بين لفظين لا يمكن الجمع بينهما . على وجهين زيادة أو نقصانا

وإن جهل  ، فإنه ينظر إلى تاريخ ورودهما، فإن علم ذلك، فإن اللاحق ينسخ السابق
وإن  .الترجيح بوسائل الترجيح المتعارف عليها الوقت فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى

ثم يتم الرجوع إلى باقي الأدلة ثم يحمل العام  . ينتهي إلى التخييراستحال ذلك فإنه 
ويذهب حسن حنفي بالقول إلى  . )2(المتفق على استعماله على الخاص المختلف فيه

العقل هو الذي : ((  إزالة اللبس أو التعارض وذلك بالرجوع إلى العقل حيث يقول
الآخر خاصا مثل آيات العلم يرفع التناقض بين العمومين فيصبح أحدهما عاما و

والعلم التجريبي البعدي في العالم للدلالة على  ، النظري المبدئي القبلي المطلق
وقد يصبح أحدهما ناسخا  .المعرفة والمنهجية في الاستدلال  أهمية النوعين من

   ، وإن كان الخاص متقدما على العام ، والآخر منسوخا، يبنى العام على الخاص
  ـــــــــــ

  . 420 ، ص  1، المعتمد ، جـ البصري  1
  .356ص ،   2ج  ،  من النص إلى الواقع ـ حسن حنفي ، 2
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 .و لا يسقط كلاهما  ،والخاص مختلفا فيه،  استعمالهوإن كان العام متفقا على 
إلا أن المواقف العلمية ، ا علميا على اليقين والتوقف وإن كان حلا نظريا وصرح

لذلك لزم الترجيح  .تدفع إلى اعتماد منهج وإصدار حكموالضرورة المصلحية 
لأنه إما أن يدرك بالعقل أو بالنقل، والعقل  ، بالرغم من الاعتراض عليه باستحالته

إما نظري أو ضروري، والنقل إما تواتر أو آحاد، ولم يتحقق أي دليل استكمال 
  .)1()) الترجيح

  

  : المطلق والمقید :ثانیا 
  

وذلك مثل ، مقيد من المباحث التي تندرج في الصيغ اللغوية يعد المطلق وال  
ولذلك وضعناه ضمن هذا المحور كونه يتم بدلالات اللغة وما .)2(العام والخاص

أو هي تقوم بمهمة تبيان كيفية تطبيق الأحكام الواردة  ، تحمل هذه اللغة من أحكام
نعرف أن الشارع  في النصوص الشرعية من حيث الأخلاق والتقييد، خاصة، ونحن

كام ويأتي بها مرة ثانية بصيغة التقييد، فيكون المجتهد هذا حيأتي بصيغة الاطلاق لأ
يقع في التناقض أو  لا مشكلة يجب عليه البحث عن حل لها، وذلك حتىأمام 

التعارض، أو يقع في الحرام، وحتى نوفي هذا المبحث حقه علينا النظر في تعريف 
ثم ننظر إذا وقع تعارض  ، ثم ننظر في حكم كل منهما) قيدالمطلق ، الم(اللفظين 
  ، وكيف يمكن حل هذا التعارض ؟بينهما 

  : ـ تعريف المطلق والمقيد 1
  :من حيث اللغة   
من حيث اللغة ، فإن المطلق هو مصدر من الفعل طلق، ومنه كانت كلمة   

ك كقول القائل وذل، طالق وطليق ومطلق وغيرها، وهي التي تعني أن لا قيد عليها 
للنساء أي أنها لا قيد عليها في المرعى، وكذلك الحال بالنسبة " هذه الناقة طالق 

  وأطلق الناقة من  : ((فقال ابن منظور . عقدة النكاح فهي من الناحية الشرعية حل
  ــــــــــــــ

  .357 ،  2 ، جالمصدر السابق ، ـ حسن حنفي  1
  . 118ص،   1ج ،  لى التوضيح شرح التلويح ع ، ـ التفتازاني  2

  .279ـ الباجي ، إحكام الفصول ، ص
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و أطلقه ...عقالها وطلقها فطلقت، وناقة طلق وطلق ، لا عقال عليها، فهي بغير قيد
ومن خلال ما ذكره ابن منظور في التعريف  )1( .))فهو مطلق وطليق أي سرحه

ريح فالأول كتس. حيوانبالمطلق من الناحية اللغوية نراه يربط بين الإنسان وال
و لذلك . ينطلق إلى المرعى لوالثاني كتحرير الحيوان من القيد  ، المرأة وطلاقها

أن المطلق والمقيد في الألفاظ مستعاران منهما في  (( :قال ابن قدامة المقدسي
قيد و م. خلا من قيد أو عقال أو شكال رجل أو حيوان مطلق إذا: الأشخاص، يقال 
له قيد أو عقال أو شكال أو نحو ذلك من موانع الحيوان من الحركة إذا كان في رج

فهذه الرقبة " اعتق رقبة " فإذا قلنا   .ه الطبيعية الاختيارية التي ينتشر بها بين جنس
وإذا قلنا . هشائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين جنس

القيد المميز للحيوان، المقيد من بين كانت هذه الصفة لها ك" مؤمنةرقبة  " اعتق
   كالقيد المانع للحيوان من الحركة في  . ومانعة لها من الشيوع هأفراد جنس

  . )2()) جنسه

قيد فإنه يأتي على خلاف المطلق ، بمعنى ، أن المقيد هو من القيد، مأما ال  
روب أو والقيد ما يوضع في رجل  الفرس أو الجمل أو غير ذلك ليمنعهما من اله

قياد وقيود، ونقول أن القيد يجمع على أ: (( وقال ابن منظور  .السير أو نحو ذلك
ليمنعها عن المسير، وفرس قيد الأوابد أي أنه لسرعته كأنه يقيد  رجل قيد الدابة

على  والقيد يطلق ليعبر به عن كبح الدابة )3(.))ة بلحاقهايالأوابد وهي الحمر الوحش
كما يطلق كذلك على بعض الأشياء الأخرى  . السرعةالهروب أو الفرار أو 

قيد العلم بالكتاب أي ضبطه، وكذلك قيد الكتاب بالشكل  : ((كما في قولنا ، كالكتاب 
  .)4())أي شكله، وتقييد الخط أي تنقيطه وإعجامه وشكله

   .تعاريف الأصوليين حوله أما من حيث الاصطلاح، فقد اختلفت فيه
  
  

  ــــــــــــ
  .226ص ،  10ج ،  لسان العرب  ، بن منظور ـ ا 1
  .136ص  ، روضة الناظر وجنة المناظر ، ـ ابن قدامة 2
  .372ص  ،  3ج  ، لسان العرب ، ـ ابن منظور 3
  .373 ،  3 ، ج ـ المصدر نفسه 4
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أن المطلق والمقيد هما  التي تواجه المجتهد أو الباحث ولعل أول الصعوبات 
ه قد يتداخل المطلق على المقيد أو يصير المطلق مقيدا ان أي أنتيارلفظتان اعتب

والمقيد مطلقا، وذلك بالنظر للموضوع الذي جاءت فيه لفظ الاطلاق أو التقييد 
والتقييد والاطلاق أمران اعتباريان ، فقد يكون المقيد  : (( ولذلك يقول القراني

وقد  .بالنسبة إلى الإيمان مطلقة،  كالرقبة مقيدة بالملك  ، مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر
يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق، والحاصل أن كل حقيقة 

فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضاقة إلى غيرهما فهي  هي  اعتبرت من حيث هي
بعض الاختلافات، فهناك من  نرى في التعاريف التي قيلت بشأن ثم إننا .)1()) مقيدة

يدل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد،  هحيث هي، وذلك أنعبر عنه بالحقيقة من 
  .)2())ما دل على شائع في جنسه ((:  فهو شائع منتشر في جنسه، فقد قيل عنه

فيخرج  ، ومعنى هذا أن يكون حصة محتملة لحصص كثيرة مما يدرج تحت أمر
ن ، ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها م من قيد الدلالة المهملات

ة نحو أو حص ،نحو زيد وهذا أو حقيقة نحو الرجل وأسامة، إما شخصا ، التعيين 
ولو نكرة  ، وكل عام  صى فرعون الرسول ـ أو استغراقا نحو الرجال وكذامع

قد احتجوا لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من و . )3(نحو كل رجل ولا رجال
عصى أو غير ذلك، لأن  أورب بسوط ر قيد أمر بجزئي من جزئياتها كالضغي

الجزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة  الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على
  .)4(وجودها في الخارج

فعبر عنه  )5())أما المطلق فعبارة عن النكرة في سياق الاثبات(( : وقال عنه الآمدي
معين أو عام مدلوله واحد  وذلك احترازا عن أسماء المعارف وما ،  بالنكرة

  أما كلمة في سياق الاثبات فإنها وضعت احترازا عن النكرة عن سياق  . مستغرق
  ـــــــــــــــ

  .266ص ،  شرح تنقيح الفصول ، ـ القرافي  1
التفتازاني . 135ص، منتهى الوصول والأصل في علمي الأصول والجدل  ، ـ ابن الحاجب  2

  82 ، ص ، غاية الوصولالأنصاري .   118، ص1، ج شرح التلويح 
  .164ص  ،  إرشاد الفحول ، ـ الشوكاني  3
  .82ص  ،  غاية الوصول شرح لب الأصول ، ـ الأنصاري  4
   . 2 ، ص 3ـ الأمدي ،  الأحكام ، ج 5
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تعم جميع ما هو من جنسها، وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على النفي، فإنها 
" أو مصدر الأمر " اعتق رقبة" لأمر الاستغراق ، وذلك لقولك في معرض ا

ولا يتصور " سأعتق رقبة " أو الاخبار عن المستقبل كقولك " فتحرير رقبة 
ورة تعيينه ضر" رأيت رجلا " الاطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقولك 

اختلاف حدود المطلق  أما المقيد فهو ما يقابل المطلق على .)1(من إسناد الرؤية إليه
  )2()) هو ما دل لا على شائع جنسه ((كورة في التعريف الأول،حيث عرف بـالمذ

ما خص بصفة معنوية أو  ((وقيل عنه . فتدخل فيه المعارف والعمومات كلها
، وذهب الآمدي إلى أبعد من ذلك حين نظر إلى المقيد على أنه يطلق  )3())منطقية 

  :باعتبارين 
  .لول معين، كزيد، وعمرو، وهذا الرجلـ ما كان من الألفاظ الدالة على مد 

دينار " ـ ما كان من الألفاظ إلا على صف مدلوله المطلق بصفة زائدة عله كقولك 
وهذا النوع من المقيد وإن كان مطلقا في جنسه من حيث هو دينار ". جزائري

جزائري، غير أنه مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار فو إذن مطلق من وجه مقيد من 
فأضيفت هنا " فتحرير رقبة مؤمنة " من الأمثلة على ذلك ما في قوله تعالى وجه، و

بة موصوفة بالايمان ولا يمكن بحال من الأحوال تغيير الرقبة فالرق. نةصفة مؤم
في فضاء صيام رمضان : المؤمنة برقبة أخرى غير مؤمنة، وكذلك قوله تعالى 

ومن  . ابع قيد لقضاء الشهرينفالتت" فصيام شهرين متتابعين " لمن أفطر متعمدا 
فالايمان خلال هذه الأمثلة يتبين أن القيد جاء وصفا زائدا على حقيقة اللفظ نفسه، 

بة نفسها، لأن الرقبة قد تكون مؤمنة وقد تكون كافرة، وصف زائد على حقيقة الرق
ولذلك فإنه يتضح لنا أن .كما أن التتابع ، وصف زائد على حقيقة الشهرين نفسيهما

ناك اختلاف وتباين بين المصطلحين المطلق والمقيد، فالأول خال عن القيد في ه
  دلالته على الحقيقة إذ الفرد الذي هو عليه شائع منتشر، أما الثاني فالفرد الذي يدل 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .2 ، ص 3 ، ج ـ المصدر نفسه1
  .164ص  ،  إرشاد الفحول ، ـ الشوكاني  2
  .357ص ،  من النص إلى الواقع ، نفي سن ححـ  3
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  )1(أفراده ، حيث قلل من شيوعية فرد من أفراده هذا القيد عليه غير شائع في 
  : ـ حكم المطلق والمقيد 2

يدا مقاتفق جمهور علماء أصول الفقه، على أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا  
في ذلك التفتازاني  وقد فصل )2(.يدا حمل على تقييدهمقه، وإن ورد قحمل على إطلا

إذا أورد المطلق والمقيد لبيان الحكم، فإما أن يختلف الحكم أو يتحد، فإن  : ((فقال 
اختلف فإن لم يكن أحد الحكمين موجبا لتقييد الآخر أجرى المطلق على إطلاقه 

  . )3()) والمقيد على تقييده، مثل أطعم رجلا، واكس رجلا عاريا
موضع مقيدا في موضع آخر،فإنه يأتي على أما إذا ورد اللفظ مطلقا في 

  : )4(أربعة أقسام 
ففي هذه الحالة فإنه يحمل أحدهما : أن يختلفا في السبب والحكم  : الأول 

على الآخر، وفي أي حالة من الحالات التي يكون فيها المطلق والمقيد من حيث 
سبيلهما اء اتحد وسو، أو أحدهما مأمورا والآخر منهيا  كونهما مأمورين أو منهيين 

ناع حمل تفإن حكمهما فلا خلاف في اق ((    :مدياختلف، حيث يقول الآ أو
أحدهما مأمورا والآخر ين أو منهيين، أوأحدهما على الآخر، وسواء كانا مأمور

والسبب في ذلك عدم المنافاة في الجمع  )5())منهيا، وسواءا تحد بينهما أو اختلف 
" اعتقوا رقبة" مثلا في كفارة الظهار وهي ما إذا قال  بينهما إلا في صورة واحدة، 

فإنه لا خلاف في مثل هذه الصورة أن المقيد يوجب " لا تعتقوا رقبة كافرة" ثم قال 
تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة، فالمقيد في هذه الحالة لا يكون بيانا للمطلق ولا 

ينهما ولا بد لأنه لا ارتباط يحمل المطلق عليه، بل يعمل بكل منهما حيث ور
بين ذلك الاختلاف في السبب ينسوق هذا المثال الذي وللتوضيح اكثر . علاقة

  .اء في قوله تعالى في شأن السرقة يث جح. والحكم
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .190، ص 2مجلد  ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ،ـ محمد أديب صالح  1
  .136ص ،  روضة الناظر ، ـ ابن قدامة  2
  .118ص،   1ج ، شرح التلويح على التوضيح  ،ـ التفتازاني  3
  .136ص  ، روضة الناظر،  ابن قدامة : ـ البعض ذكر على ثلاثة أقسام مثل  4
  .3ص،  3ج ، الأحكام ،  ـ  الأمدي 5
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تم مإذا ق ((وقوله أيضا في الوضوء .  )1( ))والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما(( 
  .)2( ))إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 

ففي هاتين الآيتين يتضح أن الحكم مختلف فيه بينهما، حيث يظهر في الآية، 
الأولى أن الحكم واجب وهو قطع اليدين، بينما يظهر في الثانية وهو وجوب 

، وفي الثانية الغسل، كما أن السبب مختلف بينهما، فكان في الآية الأولى السرقة 
ومنه فإنه في المثال السابق اختلاف بين المطلق والمقيد، فلا  . القيام إلى الصلاة

  .ذهب العلماءيكون الأخير بيانا للأول على ما يمكن حمل المطلق على المقيد، ولا 
  :أن يتحدا في السبب والحكم  :الثاني 

ما فيها من فيها من الاتفاق كفي هذه الحالة كانت آراء الأصوليين   
الاختلاف، والاختلاف هنا متعلق ببعض الجزئيات، فقال أبو حنيفة لا يحمل المطلق 

وقال ابن قدامة والشيرازي وغيرهما أنه إن حصل اتحاد في حكم . على المقيد
المطلق والمقيد فإن الحكم في هذه الحالة يكون للمقيد، وبعبارة أخرى يحمل المطلق 

هذا الكلام ابن الحاجب والتفتازاني والأنصاري وغيرهم وقد فصل  )3(.على المقيد 
د، فإنه ينظر إليهما، من الأصوليين، حيث أنه إذا اتحد سبب وحكم المطلق والمقي

اعتق " و ذلك كأن يقال في كفارة الظهار في محل  ،  مان تين أمريفإن كانا مثب
تجزئ " خبر، نحوأو أحدهما أمر والآخر " اعتق رقبة مؤمنة" وفي محل آخر " رقبة

ففي هذه الحالة ينظر إلى ورود ذلك على أي حالة " اعتق رقبة" و " رقبة مؤمنة
  :كان

تأخر عن وقت   وإذا.  ـ فإن علم تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق نسخه
، أو تأخر المطلق  عن المقيد مطلقا  أو تقارنا أو العمل الخطاب  بالمطلق دون 
ق وجمع بين الدليلين ،  وقيل  المقيد ينسخ المطلق إذا جهل تاريخهما قيد المطل

وقيل  .به بجامع التأخرتأخر  عن وقت الخطاب  به كما لو تأخر عن وقت العمل 
  يلغي القيد، لأن ذكر المقيد ذكر الجزئي من المطلق  يحمل المطلق على المقيد بأن

  
  ــــــــــــــــ

  .38المائدة ، آية  سورةـ  1
  .6لمائدة ، آية ، ا سورةـ  2
  .137ص ،  روضة الناظر ، ـ ابن قدامة  3

  .43ص  ،  اللمع ، ـ الشيرازي 
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أما إن .العام لا يخصصهي هذا شبيه بالعام، حيث ذكر فرد من فلا يقيده، وهو ف
اعتق " اء كان نهيا أو نفيا، نحو مر أو خبر، والآخر خلافه، سوكان أحدهما مثبتا لأ

واعتق رقبة . فاعتق رقبة لا تجزئ رقبة كافرة" كافرة  لا تعتق رقبة" و " رقبة 
مؤمنة لا تجزئ رقبة، فهنا قيد المطلق  تجزئ رقبة" لا تعتق رقبة" و ، " مؤمنه

يجتمعا، فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان وفي الأخيرين بصفة الصفة في المقيد ل
لا يجزئ " خر منهيا نحو وإذا كانا منفيين أو منهيين أو أحدهما منفيا والآ  .بالكفر

لا يجزئ عتق مكاتب  " لا تعتق مكاتبا ، لا يجزئ عتق مكاتب كافر"  عتق مكاتب 
من الخلاف في حجية المطلق بالصفة في الأصح  قيدلا تعترف مكاتبا كافرا، حيث 

وهذه المسألة  . وقيل يعمل بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم  . فة مفهوم المخال
وذلك لعموم المطلق في سياق النفي الشامل ، البعض بالعام والخاص  قد ألحقها

وقد برهن ابن الحاجب على حمل  . )1(ويكون المقيد مخصصا لا مقيدا  ،للنهي
لأن في ذلك جمعا بينهما، فلو عمل ،  بأن قال المطلق على المقيد في حالة الاثبات

  .لعكسبالمقيد قبل وروده وبعده كان عاملا بالمطلق بخلاف ا
  .ينـ كما أن يخرج عن العهدة بيق  
ـ إن الامتثال بفعل واحد من الآحاد الوجودية لم يكن مدلول المطلـق لغـة     

بخلاف المقيد باعتبار التقييد، وصرف اللفظ عن وضعه أبعد مـن   ،  بخصوصيتين
  )2(.صرفه عن غير وضعه

" مكاتبا كـافرا  لا تعتق مكاتبا لا تعتق" أما في حالة النفي لقوله في الظهار   
  .ر فيه ذفإنه يعمل بهما حيث لا تع

وفي " فتحرير رقبة" قوله تعالى في الظهار أما في حالة اختلاف موجبهما ك  
فقيـل  : ن فقد كان فيه اختلاف بين الأصـوليي ، "فتحرير رقبة مؤمنة " القتل الخطأ 

الـت  على المقيد من غير جامع عنـد الـبعض، وق   عن الشافعي أنه يحمل المطلق 
الأكثرية منهم بجامع ، لأن كلام االله واحد، فإذا نص على الأيمان في كفارة القتـل  

  بينما يذهب  . أما الحنفية فقالت لا يحمل، أي يعمل بكل واحد فيهما. لزم في الظهار
  

  ــــــــــــــــــــ

  .119ص،  1ج ، شرح التلويح على التوضيح  ،ـ التفتازاني  1
  .82ص  ،  لوصول شرح بين الأصولغاية ا ،ـ الأنصاري 

  .135ص ،  منتهى الوصول والأصل ، ـ ابن الحاجب  2
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كتخصيص المختار أنه إن ثبت قياس : ((ابن الحاجب بالقول والاختيار، حيث قال 
، فالحمل عند ابن الحاجب هو بيان للمطلق )1()) لافوإلا ، العام بالقياس كما سبق 

نسخ حكم على ، وقد يكون المطلق نسخا أي دالا بالمطلق هو المقيدأي أن المراد 
لا فرق بين أن يكون المطلق متقدما أو  حق، ومنه أنالمطلق السابق بحكم المقيد اللا

  )2(متأخرا أو جهل السابق، فإنه يتعين الحمل
واتحد السبب، ففي هذه الصورة اتفق العلماء  نإذا اختلف الحكم في النصي : الثالث 

شأنه في ذلك شأن الصورة الأولى التي  )3(المطلق على المقيدعلى أنه لا يحمل 
 .والسبب حيث اتفق العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد، يختلف فيها الحكم 

حيث جاء في قوله تعالى، موضحا كيفية : ولتوضيح ذلك نسوق المثال التالي 
التيمم، إذا غاب  في شأن هوقول" سلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق غفا: الوضوء 

، فهنا يظهر أن " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " الماء طبعا، 
الحكم في النص مختلف، وهو وجوب الغسل في النص الأول ، ووجوب المسح في 

. إلى الصلاة وإرادتها النص الثاني، أما السبب في الحكمين فهو متحد وهو القيام
. يدا بالمرافق في النص الأول، كما جاء مطلقا في النص الثانيمق يدي لأوجاء لفظ ا

ولذلك فإن العلماء لم يحملوا المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء، غير 
في آية التيمم ورد في السنة، ما دل على تقييده بالمرافق، كما في  الإطلاقأن هذا 

التيمم " في بيان للتيمم ) ص(فيما رواه عن الرسول .)4(حديث ابن عمر وجابر
ورو : (( ابن الحاجب بالقول والاختيار، حيث قال ، ضربة للوجه  :ضربتان

حيث أخذ بهذا الحديث كل " وضربة لليدين إلى المرفقين المختار أنه إن ثبت قياس 
  .من المالكية والحنابلة 

كفارة الظهار  وذلك كإطلاق الرقبة في: أن يختلفا في السبب دون الحكم  : الرابع 
  كم واحد وهو وجوب الاعتاق في الظهار حوتقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فال

  ـــــــــــــــــــــ

  ص،  المصدر السابق ،ـ ابن الحاجب  1
  .165ص ،  إرشاد الفحول ، ـ السوكاني  2
  .137ص ، ـ ابن قدامة ، روضة الناظر.  3ص،   3ج  ،  الأحكام ، ـ الآمدي  3

  .166ص ،  الارشاد ،الشوكاني  . 82ص، غالبية الأصول  ، الأنصاري ـ 
  . 290 ، ص 1ج ،  المعتمد في أصول الفقه  ،ـ البصري 

  .210ص ، 2مجلد ،  تفسير النصوص  ، ـ محمد أديب صالح  4
  



 152

  لقد اختلفت آراء الأصوليين حول هذه المسألة في.والقتل مع كونهما سببين مختلفين 
  : )1(ى المقيد أو عدم حمله، إلى عدة مذاهب وآراء حمل المطلق عل

ذهب الشافعي إلى حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، إلا أن ـ ف  
  :أصحابه اختلفوا في تأويله إلى فريقين 

آخر، فهو إذن  منهم من حمله على التقييد مطلقا من غير حاجة إلى دليل:  الأول
  .الشافعية وهو رأي جمهور . حمل من طريق اللفظ

وهم الذين يطلق عليهم المحققون منهم الشيرازي والبيضاوي وغيرهما :  الثاني
فإنهم يرون تقييد المطلق بالقياس على المقيد ، وهم في هذا لا يدعون وجوب هذا 

وبالتالي ،  )2(وإنما يرون أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا ،القياس
نهما، أما إذا لم المقيد إذا توفرت العلة الجامعة بيلمطلق على فإنهم في رأيهم يحمل ا

وهذا المذهب قال عنه الرازي أعدل المذاهب . تتوفر فلا يحمل المطلق على المقيد
ن صحة هذا إ :  (( ولذلك قال  . المحققينكونه بين فساد الأقوال التي تخالف رأي 

وهما اللذان .  )3())  يينلقولين الأولقول المحققين ـ إنما تثبت إذا أفسدنا اـ القول، 
  .بينما يقع قل المحققين في الوسط . قال عنهما يقعان في طرفين مختلفين

رة نفيا ـ وذهب الحنفية إلى نفي حمل المطلق على المقيد في هذه الصو  
  .هما، فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييدهمطلقا، وإنما يعمل بكل من

أبو الوليد ذهب د قيل عنهم أنهم قد اختلفوا في ذلك، فقد المالكية ، فق ماأ   
الباجي بالقول بأن أصحابه يقولون بما قال به محققوا الشافعية، وهو أن المطلق لا 

فأما إذا ورد لفظ حكم مطلق وقد ورد من جنسه  : ((يحمل على المقيد، حيث قال
قبة بالإيمان في القتل ولا الرحكم مقيد إلا أنه متعلق بغير سببه، وذلك نحو أن يقيد 

   الناس في ذلك ، والذي عليه محققويقيدها في كفارة الأيمان والظهار فقد اختلف 
  
  

  ـــــــــــــــــــــ

  .5 ، ص 3 ،ج  الأحكام ، ـ الآمدي .  165ص ، الإرشاد ، ـ الشوكاني  1
  .215ص ،  2مجلد  ، تفسير النصوص ، ـ محمد أديب صالح 

  .459 ، ص 1، ج المحصول  ، ـ الرازي  2
  .459 ، ص 1ج ، ـ المصدر نفسه 3
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وغيرهما، ومحققوا أصحاب كالقاضي أبى بكر والقاضي أبي محمد ، أصحابنا 
الشافعي،كأبي الطيب وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما، أن المطلق لا يحمل على 

حابنا كما قال بعض أص. إلا أن يدل القياس على تقييده بالمقيد قياسا، المقيد 
من جهة وضع اللغة ومعقول  وأصحاب الشافعي يجب حمل المطلق على المقيد

  :فهذا النص يفهم منه أمرين وهما  . )1())اللسان
  . ينفي نفيا أن يحمل المطلق على المقيد هـ أن

قسم يرى أنه  :الباجي منقسمون بشأنه إلى قسمين ـ أن أصحاب مالك كما يروي
يد أن تكون هناك علة أو ما يعرف بالقياس ، والقياس في حال إلحاق المطلق  بالمق

ر حمل المطلق على المقيد من جهة وقسم آخر يذهب إلى اعتبا .يقوم على العلة
وفي كلتا الحالتين وحسب ما صرح بن الباجي فإن . ضع اللغة ومعقول اللسانو

ل الباجي على وقد استد .المالكية يتفقون مع الشافعية فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة
  : )2(صحة كلامه بما يلي 

ـ أن الحكم المطلق غير الحكم المقيد، وإطلاق المقيد يقتضي نفي التقييد عنه،  1
من  هكما أن تقييد المقيد يقتضي نفي الاطلاق عنه ، فلو وجب تقييد المطلق ، لأن

جنسه ما هو مقيد يوجب إطلاق المقيد لأن من جنسه ما هو مطلق ، وهذا باطل 
  .بإجماع

ـ إن حمل المطلق على المقيد يبطل فائدة العموم ويوجب التخصيص بغير دليل  2
ونحن وإن أجزنا تخصيص العموم فبدليل، وكذلك بحيز تقييد المطلق بدليل ، 

  .فاستويا 
إذا وردا في حكمين متعلقين بسببين مختلفين بمنزلة  ، ـ إن المطلق والمقيد 3

وردا في حكمين مختلفين، فيجب حمل كل واحد  خبرين أحدهما خاص والآخر عام
إضافة إلى رأي الباجي  .أحدهما بالآخر ما على عمومه أو خصوصه ولا يعتبرمنه

ن ، فإن القاضي عبد الوهاب وهو من المالكية أيضا، أن أكثر المالكية لا يجيزو
  .)3(يل حمل المطلق على المقيد، دون تفض

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .281ص ،  إحكام الفصول في أحكام الأصول ، الباجي ـ  1
  .  282- 281ص ، لمصدر نفسه اـ  2
  .165ص ،  الإرشاد ، ـ الشوكاني  3 
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وأما إن (( هـ من المالكية إلى القول بالحمل، )771(وذهب الشريف التلمساني 
 فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع، وقيل ، اختلف السبب واتحد الحكم
فالتلمساني قد اشترط الجامع أو العلة  )1( ))لم يكن جامع وبغير جامع، ولا يحمل إن

  .اه على العلة، في حمل المطلق على المقيد و إلا فلا يحملمبتنأو القياس الذي 
وقد حكى ابن قدامة عن المالكية أنهم يجيزون حمل المطلق على المقيد في   

  لى المقيد وهو قول المالكية وبعض واختار القاضي حمل المطلق ع (( :قوله
 :و قد استدل على ذلك من خلال نصوص القرآن ، كما في قوله تعالى)2())الشافعية 

ولم " شهدوا شهيدين من رجالكم وا" وقال في المداينة " واشهدوا دوي عدل منكم " 
إضافة إلى  .فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد. يذكر عدلا، ولا يجوز إلا عدل

ع آخر فيحمل أحدهما على ذا فإن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضه
  :)3(قول الشاعر و وهذا يتوافق  .صاحبه

  عندك راض والرأي مختلف  نحن بما عندنا وأنت بما   
  .وتقديره نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

تحقيق أحمد عزالدين، مكتبة  ،  الفروع على الأصولمفتاح الأصول في بناء  ،ـ التلمساني  1
  .127، ص1981 ،1السعادة القاهرة، ط 

  .137ص ،  الناظر وجنة المناظر ةروض قدامة، ـ ابن 2
  ـ قيس ابن الخطيم 3
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حمله، فهذا  مـ أما الحنابلة، فإنهم اختلفوا في حمل المطلق على المقيد أو عد
بينما اختار أبو . )1(ق على المقيد وتقييده به القاضي أبو يعلي يرى حمل المطل

يلا عدم جواز الحمل، وعليه فإنه يعمل بكل من المطلق والمقيد في إسحاق بن شات
فقد روى عن أحمد رحمه االله  : ((موضعه، وهذا الكلام منسوب إلى الأمام أحمد 

تيلا مقيد وهو اختيار أبي إسحاق بن شاما يدل على أن المطلق لا يحمل على ال
وهو من ) 516(وقال أبو الخطاب . )2()) ل الحنفية وبعض الشافعية وقول ج
وعلى هذه الأقوال التي ذكرها أو قال  . إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا الحنابلة

  .بها الحنابلة يتضح أن هناك ثلاث آراء
  .ـ حمل المطلق على المقيد مطلقا

  .ـ القول بعدم الحمل
  .توفر القياسمل إذا حـ القول بال

وهناك آراء أخرى ذكرها الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، حيث ذكر من 
قيد أغلظ حمل المطلق ردي أنه اختار القول بأغلط الحكمين، فإن كان حكم الموالما

   ، وهذا الرأي يرفض الشوكاني ويصفه بأنه أبعد عن الحقيقة على المقيد
  )3( .والصواب

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .289، ص 1البصري ، المعتمد ، ج ـ 1
  .137ص ، روضة الناظر ـ ابن قدامة ، 2
  .166ص ،  إرشاد الفحول، ني اـ الشوكا 3
  

  

  



  
 الباب الثاني

مفهوم الترجيح وشروطه وموقف    -
 .العلماء منه

 .الترجيح بين المنقولين -

 .الترجيح بين المعقولين -

  

  



إن العالم حين يظهر له أن هناك تعارض بين الأدلة الشرعية، فإذا  تأكد من وجود ذلك   
ط الترجيح وجود التعارض، فإنه في هذه الحالة يسعى إلى إزالة ذلك اللبس أو التعارض، لأن شرو

مما يظهر لهم  يتبعون منهجا من كيفية التخلص  التعارض أولا بين الأدلة الشرعية ،ولذلك نري العلماء
لتعارض لا يكون بين الأدلة الشرعية، لأن الشارع منزه عن اأنه تعارض، وذلك لما قلنا سابقا، من أن 

الوقوع في الخطأ أو الزلل، فهم بدلك يلجـأون إلى كثير من الطرق لتوضيح  ذلك الغموض، من حيث 
ا عارض إذا وجد، إميوجد تعارض أو لا يوجد، فيكون على أساس البحث في كيفية التخلص من ذلك الت

ا هالمتعارضة بعض الأدلةسخ أو بأي طريق من الطرق التي يقابلون فيها ق التأويل أو بطريق النيبطر
الأمارات، وإذا تعذر ذلك فإنهم تقوى ببعض  إذا بأحدهماببعض، ويؤلفون بينها إذا كان ذلك أو يعملون 

عض الأحيان إلى طرحها والعمل بالدليل الثالث إن وجد أو التوقف كما يذهب إليه البعض أون في بيلج
   الآخر،

  :وحيال هذه المشكلة أو المسألة، ولمعالجتها جعلنا هذه الباب مقسم إلى ثلاث فصول



  
  
  

  الأولالفصل 
 شروطهو ـحمفھوم الترجی

  وموقف العلماء منه
  

  .تعريف الترجیح: أولا
  .شروط الترجیح: ثانیا

موقــــف العلمــــاء مــــن : ثالثــــا 
  .الترجیح

  .أحكام عامة للترجیح: رابعا 
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  : تعریف الترجیح:  أولا
  

في هذا الجزء نتناول تعريف الترجيح، وذلك من جانبين الجانب اللغـوي،    
جانب الاصطلاحي،حتى يمكن فهم الترجيح ثم بعد ذلك يمكن للباحث أو المجتهد وال

  .أن يقوم بالعملية الترجيحية في حال وقوع التعارض بين الأدلة 
  :  ـ التعريف اللغوي 1

وهو يعني عدة أشياء لكنهـا غيـر   " رجح " الترجيح مأخوذ من المصدر  
ليب وذلك مثل غلق عليه التمييل والتحيث يط. )1(مختلفة ، كونها تؤدي معنى واجدا 

، أو كقولهم ترجح الرأي عنده أي غلب على غيره،  )2(قولهم رجح الميزان أي مال 
أي فضـلته   أن يقول القائل رجحت الشيءوقيل عنه التفضيل أو الفضل وذلك مثل 

وقويته، أي إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راجحـا، ويقـال   
هو إظهار فضل في أحـد   : (( خسيالسر هولذلك قال عن.لاعتقاد الرجحان مجازا

 ـجانبي المعادلة وصفا لا أصلا فيكون عبارة عن مماثلة يتحقق بها التعـارض،   م ث
يظهر في أحد الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل بـه  

الرجحان في الوزن فإنـه عبـارة    هالمعارضة أو تثبت به المماثلة بين الشيئين، ومن
عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفتي الميزان، وتلك الزيادة على وجه لا تقوم بها 

عن المزيد عليه مقصودا بنفسـه فـي    وزن منفردالمماثلة ابتداء، ولا يدخل تحت الا
و إنمـا يكـون   . فيـف طالتـرجيح الت  نحو الحبة في العشرة، وهذا لأن ضدالعادة 
يف بنقصان يظهر في الوزن أو الكيل بعد وجود المعارضة بالطريق تثبت بـه  التطف

المماثلة على وجه لا تنعدم به المعارضة، فكذلك الرجحان يكون بزيادة وصف على 
  وجه لا تقوم به المماثلة و لا ينعدم به أصل المعارضة، ولهذا لا تسمى زيادة درهم 

  
  

  ـــــــــــــــــ
  . 99، ص  1 ـ مختار الصحاح ج 1

  . 476ـ المنجد الأبجدي ، دار المشرق بيروت 
  .971ص ، محقق،  3ج  ،نهاية السول  ،  ـ الإستواء 2
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المماثلة تقوم به أصلا و تسـمى زيـادة   أحد الجانبين رجحانا، لأن على العشرة في 
 لدبوسي أن قالوقد سبق ل )1())الحبة ونحوها رجحانا لأن المماثلة لا تقوم بها عادة 

إظهار الزيادة لأحد المثليـين علـى   : ((  بهذا القول حيث بين معنى الترجيح وذلك
الآخر وصفا لا أصلا، من قولك أرجحت الوزن، إذا زدت جانب المـوزون حتـى   
مالت كفته، وطفت كفة السنجاب ميلا لا يبطل قيام كفتي الـوزن، فيكـون الـوزن    

الزيادة على الأصل لم يقم بهـا   قياسا، ولكن وزن راجح، أي مائل بزيادة لو افردت
الوزن في مقابلة الكفة الأخرى ، فكان الرجحان عبارة عما يعير صفة الـوزن، لا  

  . )2())عما يقوم به الوزن، على سبيل المقابلة 
بوسي أنهما لا يفرقان بـين معنـى   دخي والسويبدو من خلال تعريف السر
في التعريف اللغوي ما يفيـد  بوسي إلى كلامه دالترجيح لغة وشرحا، حيث أضاف ال

وكذلك رجحان على  علة يكون مـن   ((نصه  ما التطابق بين اللغوي والاصطلاحي
ناف فـي  حوهذا ما ذاب عليه الأ  )3())..هذا الطريق بما يغير صفة القياس إلى قوة

لق الترجيح مجـازا علـى اعتقـاد    و يط.الترجيح لغة والترجيح شرعا  الربط بين
الترجيح في اللغة جعل الشيء راجحـا،  : (( بقوله . ه العضدفالرجحان، ولذلك عر

فإذا كان هذا هو معنى الترجيح لغة حتـى وإن   )4( ))ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان
تعددت غاياته فشمل الكثير من المعاني إلا أنها تتفق مع بعضها البعض في معنـى  

يه فيكون أرجـح مـن   دى نواحزيد أحد الدليلين على الآخر في إحواحدا وهو أن ي
  .الآخر 

  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .249ص ،  2ـ السرخي ، أصول الرخي ج  1
حققه عبد الجليل العطا . تقويم أدلة الفقه ةتحديد أدلة الشر ع ، القسم الثاني ، ـ الدبوسي   2

  .732ص  ،  ،دار النعمان للعلوم
السرخسـي،  ـ السرخسـي ، أصـول     . 732ص  ، القسـم الثـاني   ، ـ المصدر نفسه   3
  .250،ص2ج
  .206ص ،  2ج ، شرح التلويح على التوضيح  ، ـ التفتاراني  4
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  .كيف يكون الترجيح اصطلاحا في نظر الأصوليين ؟
  : ـ التعريف الاصطلاحي 2

اختلفت آراء علماء أصول الفقه حول التعريـف الاصـطلاحي للتـرجيح      
لتي حد بها الترجيح ة في بعض الأحيان من حيث ضبط المصطلحات اينوكانت متبا

غير أنها كانت تهدف إلى غاية واحدة وهي كيفية الوصول إلى وضع تعريف يكون 
جامعا مانعا ، ولعل الاختلال الذي وقع بين علماء الأصول يعود أساسا إلى نظرتهم 
في تكييف الترجيح، هل يمكن اعتباره من فعل المجتهد أم أنه وصف قائم بالـدليل  

  : وبالتالي فإن هذا الاختلاف ينحصر في اتجاهات ثلاثة هي . هماالراجح، أم أنه كلا
  :الاتجاه الأول 

بعض الأصوليين من الشافعية و المعتزلة والحنابلة، ويرى أصحاب ويمثله   
هذا الاتجاه أن الترجيح فعل المجتهد، حيث ذكرت عدة تعاريف أغلبهـا متقاربـة،   

  :ومن بينها نذكر 
أحد الطريقين على  ةويقالترجيح ت (( : ي قال عنهتعريف الإمام الرازي الذ  

  )1())الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر

الترجيح هو  الشروع في  : (( وعرفه أبو الحسين البصري المعتزلي بقوله  
  )2()) تقوية أحد الطريقين على الآخر

الحكـم  د طريقي حالترجيح تقديم أ (( :وعرفه ابن اللحام الحنبلي حيث قال   
  )3()) لاختصاصه بقوة في الدلالة 

المنتمية لمذاهب فقهية مختلفـة   عاريف المأخوذة في مختلف العناصرفهذه الت
، إلا أنها متفق فيما بينهما، والاتفاق واقع من القول بأن الترجيح في حفل المجتهد، 

  من  وإبراز أن أحد الدليلين يكون أرجحأي أن المجتهد هو الذي يعمل على إظهار 
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .444ص ،   2ج  ،  المحصول ، ـ الرازي  1
  ص ،  2ج  ،  المعتمد في أصول الفقه ،  يـ  البصر 2
المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، مركز البحـث   ، ـ ابن اللحام   3

  .168ص  ،  العلمي ، مكة المكرمة
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  :على هذه التعاريف بعض المآخذ أهما غير أن الفقهاء يأخذون الآخر،
هذه التعاريف  مع أن المجتهـد ركـن مـن     ـ لقد أغفلوا ذكر المجتهد في  

الترجيح ، فهو الذي يظهر أن أحد الدليلين هو الراجح ، كمـا أن المجتهـد يظهـر    
د به عند الأصوليين ، وإنما الترجيح مـن اختصـاص   تأن غير المجتهد لا يعكذلك 

  .المجتهد
حظنا كذلك  ما ورد في التعاريف الثلاثة مصطلحات متفاوتة ، حيـث  ـ لا  

ر غير سليم ، لأن التقوية من تقوية  فهذا التعبيلفظ ذكر في التعريف الأول والثاني 
 أن يعبر عنه بأنه بيان التقويـة   الشارع وليست من عمل المجتهد، وكان الأولعمل 

 ـالكامنة في الدليل التي هي من  فالترجيح الذي هو عمل المجتهد هو بيان القوة ل قب
 ـ " وقد ضاف الرازي في تعريفـه عبـارة  .)1(الشارع كما سبقت الإشارة إليه علم يل

لأن المجتهد لو لم يعلم قوته لا يقدمه علـى معارضـه،   .، فهذا كلام زائد " الأقوى
ـ لفظـة    به البيضاويـ يقصد ف المصنف  ذوح : ((ولذلك قال الإمام ابن السبكي 

ونجـد   )2())وهو حسن ، إذ يكتفي في الظن بالترجيح  ، يعني ليعلم الأقوى ،  العلم
و هي عبارة لم تـرد عنـد الآخـرين،    " الشروع في " في تعريف البصري عبارة 
في جميع التعاريف المـذكورة  " طريقين" وجاءت لفظة . وعدم ذكرهم لها كان جيدا

هب الـبعض بـالقول إلـى أن    سابقا، وفيه كثر من الآراء لدى الأصوليين، حيث ذ
هم الجرجـاني  منوالباحثين أالطريق أعم من الدليل ، فقد ذكر ذلك كثير من العلماء 

 )3())الطريق هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلـوب  ((في تعريفاته 
كل ما يوصل المكلف من الأهم الشرعية، سواء كان الموصل الـدليل   ((عنه  ل،وقي

أو كانا وجهـين  ...كتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة المختلف فيهاالشرعي من ال
لإمام ، أو كان قـولين  لخرجهما إمام في المذهب ،أو كان الوجهان كل واحد منهما 

  أو احتمالين لدليل واحد .مختلفتين لإمام واحد أو لإمامين  أو كان روايتين
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  . 337، ص منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحيدث ، لاسماعيـ عبد المجيد محمد  1
  . 209ص ،  3ج  ،  الابهاج في شرح المنهاج ،ـ السبكي 2
  .141ص  ،  التعريفات ، ـ الجرجاني 3
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  )1())كل ذلك داخل تحت كلمة الطريقين
وذهب البعض من الأصوليين إلى تفسير الطريق بالدليل الظني، حيث ذكر   

و إلـى هـذا    )2( ))تقوية أحد الطريقين أي الدليلين الظنيـين  (( :  البناني ذلك فقال
أن الطريقين هما  ي وغيرهما إلى تأكيدطالمعنى ذهب كل من حسن العطار و الشنقي

والمراد بالطريقين هنا الـدليلان الظنيـان    : (( ن، حيث قال العطارالدليلان الظنيا
ي الدليل طريقـا لأنـه يوصـل    بدليل قوله الآتي ، ولا ترجيح في القطعيات، وسم

لشيوع اسـتعمال الطريـق فـي اخـتلاف     طلوب ولو عبر بالأمارة كان أولى للم
 ـالأصحاب في نقل المذهب ففي التعبير بهـا إي  فهـذه الأقـوال عبـرت      )3()) امه

بالطريقين للدلالة على الدليلين الظنيين لأن الترجيح لا يقع في الـدليلين القطعيـين   
وأيا كان من تعبير هؤلاء العلماء بالطريقين فإنه يلاحظ منـه  . ينوإنما يقع في الظني

  :الآتي 
ـ أن هناك اختلاف بين العلماء في نظرتهم أو تفسيرهم للطريق حيث بنيت   

  .تلك النظرة أن فيه إبهام وغموض 
ـ ذهب البعض من الأصوليين إلى أن الترجيح لا يقع إلا بـين ظنيـين ،     

  . )4(لدليلين الظنية أولى من غيره وأصرح بالمقصود فالتعبير بالأمارتين أو ا
وفي التعاريف نلاحظ أن التعاريف لم تذكر أمرا ضروريا يتمثل أساسا فيما   

جدا في التعريف، يمكن فيه الترجيح، وهو تعارض الدليلين، فلفظ المتعارضين هام 
التـرجيح  ري بهم ذكر لفظ المتعارضين ، حتى يمكن قيام عملية ولذلك نقول أنه ح

التي لا تتم إلا بوجود دليلين متعارضين،لاحظنا كذلك أنه قد أغفل ذكر ليعمـل بـه   
في التعريف يعد خطـأ،   الحسين البصري وابن اللحام، وترك ذلك يعند كل من أب

وقوله ليعلم احتراز عن  (( : ولذلك قال الأسنوي.ثمرة الترجيح وغايته دحدفذكره ي
هما أفصـح مـن   اخرى لا يعلم بها بل لبيـان إحـد  ى الإمارتين على الأدتقوية إح

  .)5( ))الأخرى فإنه ليس من الترجيح المصطلح عليه 
  

  ــــــــــــــــ
  .139 ، ص 1ج ، التعارض والترجيح  ، ـ البزرنجي  1
  .60 س الولي ،  ضوابط الترجيح ،  ص نوبنين ـ 2
،  2ج ،  بيـروت  ، ب العلميةدار الكت، حاسية العطار على جمع الجوامع  ،ـ حسن العطار  3

  .403ص 
  .62ص  ، ضوابط الترجيح ،ـ بنيونس الولي  4
  . 156ص ،   3ج ،  نهاية السول  ،ـ الاسنوى  5
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ويمثل هذا الاتجاه الكثير من الأصوليين من مذاهب فقهيـة مختلفـة   : الإتجاه الثاني 
ترجيح هو بمعنى ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن ال. منها المالكية والشافعية وغيرهما

  .رجحان الدليل لوجود قوة كامنة فيه، وصفة قائمة به 
وسوف أذكر ، على سبيل المثال لا الحصر، تعريفين فقـط، واحـد مـن      

المالكية والآخر من الشافعية ، وسوف نرى من خلالهما كيفية التعامل مـع ضـبط   
  .تعريف الترجيح ، ونظرتهما إليه

:   جب المالكي، حيث عرف الترجيح بقولـه وهو لابن الحا :التعريف الأول  
   )1()) الترجيح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ((

دي الشافعي، حيث عرف التـرجيح  مالدين الآ وهو لسيف :التعريف الثاني   
أما الترجيح فعبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلـوب  (( :  فقال عنه

  . )2())جب العمل به وإهمال الآخرمع تعارضهما بما يو
ما يظهر في هذين التعريفين هو أنه يوجد بعض التفاوت في ضبط مفهـوم  

طلحات التي تضـبط التعريـف   د ابن الحاجب أهمل الكثير من المصالترجيح، فنج
اللـذان وردا فـي تعريـف     حانكالمجتهد، والمتعارضين وغيرهما، وهما المصطل

المعرف ومانع من دخول  جامع لأفراد((دي إنه الآم الآمدي، ولذلك قيل عن تعريف
  :ورغم ذلك فإنه يؤخذ مع هذين التعريفين مآخذ أهما. )3())غيره فيه

جعل كلمة الاقتران جنسا للتعريف، مع أنها وصف للـدليل ،ولا يصـح أن    أنهـ 
يكون وصف الدليل جنسا في تعريف الترجيح، لأن الترجيح فعل المجتهد، ولـيس  

 ـيكون صحيحا من وجهة نظـر الآ قد غير أن هذا . ا بالدليلوصف قائم دي لأن م
   .وكذلك الأمر لابن الحاجب )4(الترجيح عنده وصف للدليل بالرجحان 

  
  ــــــــــــــ

  .222ص  ،  منتهى الوصول والأمل ، ـ ابن الحاجب  1
  .309، ص2ج ، بير وت  ، دار الكتب العلمية ،  مختصر المنتهى الأصولي ، ـ ابن الحاجب 

  .520ص ،  3ج  ،  الأحكام ،ـ الآحدي  2
  .338ص ، مناهج التوفيق والترجيح ،  اسماعيلـ عبد المجيد  3
  .156ص ، 3ج  ، نهاية السول ،ـ الاسنوي  4

  .338ص ،  مناهج التوفيق ، اسماعيلـ عبد المجيد 
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التعريفين ذكر بعض ما يجعل التعريف صحيحا، وذلـك   لقد أهمل صاحبي 
المجتهد ، لأن المجتهد هو الذي يقوم بعملية الترجيح، وهو مهم في التعريـف  فظ كل

وقد اغفل ابن الحاجب ذكر المتعارضين وهـذا  . وقد سبقت الإشارة إليه فيما مضى
  .قيد لأن الترجيح لا يكون إلا إذا كان هناك دليلان متعارضان

" أحـد الصـالحين   ب" دي جاء في تعريفه قوله مبالإضافة إلى ذلك ، فإن الآ  
هو كلام جعل التعريف غير مانع، لأنه يشمل التعارض بين القطعيـين والظنيـين،   
وبين القطعي والظني ، وبذلك يكون مخالفا لمذهبه ، لأن الترجيح يكون بعد تحقـق  
التعارض بين الدليلين ، ولا تعارض مع عدم صلاحيتهما أو عدم صلاحية أحـدهما  

  )1(للدلالة على المطلوب 
عـد كـلام زائـد، لأن    ، وهـذا ي "إهمال الآخر"ديموقد ورد في تعريف الآ  

يعني ترك المرجوح مع الاحتفاظ بـه،  الترجيح لا يلغي المرجوح، فالعمل بالراجح 
ناك ما هو أرجح منـه  وإنما يبقى وجوده ما لم يكن هوالترك ليس بمعنى الاهمال، 

ناه فـي بدايـة   لإضافة لما قلوما يلاحظ في تعريف ابن الحاجب، فبا .فإنه يعمل به
لكنه جـاء   ، دييقترب من تعريف الآم هتعريف ، فإنحديثنا عن أصحاب هذا الاتجاه

هـا الـدليل   أنه قد عبر بالأمارة التي يـراد من بصورة مختصرة، وما يلاحظ عليه 
التـالي  بو. لة القطعية ولا بين القطعي والظنري في الأدجالظني، لأنه الترجيح لا ي

لاتجاهين يبدو فيهما ذلك النقص في ضبط وحد الترجيح من خلال وضـع  فأن كلا ا
اشى ذلك لى المعرف أن يتحعبد لب تعني أشياء إضافية كان لا الألفاظ التي في الغا

حتى لا يكون فيه الاطناب أو التكرير فيفقد روحه، أو وضع مصطلحات لها معـان  
دي الذي قلنا عنه أنه مريف الآتبدو للقارئ أنها تحمل معنيين، وذلك كما جاء في تع

هي زائدة على التعريف مثل إهمال الآخر أو بأحـد الصـالحين أو    اقد وضع ألفاظ
أخذنا تعريفاتهم للتـرجيح  لى هذا فإن أغلب الأصوليين الذين غير ذلك ، بالإضافة إ

حدا الترجيح حدا صحيحا، وذلـك  كان لا بد من وصفها حتى يمكن  اقد أهملوا ألفاظ
المجتهد هو الذي يقـوم بعمليـة    نذكرهم لكلمة المجتهد أو المجتهدين ، لأ عدممثل 

   .الثاني أصحاب الاتجاه الأول أو الاتجاه دالترجيح سواء كان ذلك عن
  ـــــــــــــ

دراسات في التعارض والترجيح عند الأصـوليين ، دار الطباعـة    ،ـ السيد صالح عوض    1
  .419ص ، 1980 ، 1ط   المحمدية، القاهرة 
  66ص، ضوابط الترجيح  ، ـ سنونس الوالي 

  .339ص ، منهج التوفيق والترجيح ، اسماعيلـ عبد المجيد 
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  :الاتجاه الثالث 
ويمثل هذا الاتجاه بعض الأصوليين منهم ابن أمير الحاج والشيح سعد الدين   

، حيث جمع أصحاب هذا الاتجاه بين أصحاب الاتجـاه الأول  وغيرهما)1(تفتازانيلا
والثاني، حيث ذكر في تعريفهم بأنه وصف قائم بالدليل ويقوم المجتهد ببيان ذلـك،  

التـرجيح بيـان    : ((فقـال التفتـازاني   أي بيان الترجيح فهو إذا من فعل المجتهد،
ورغم أن هذا التعريف . )2( ))الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر

 الأول والثاني إلا أنه لا يخلو من المآخـذ، قد جمع بين اصطلاحي أصحاب الاتجاه 
ومن بينها، أنه لم يذكر ثمرة الترجيح وهي أن يعمل بالدليل الراجح، إضـافة إلـى   

لظنـي،  ، والقطعي وافإنه عام يشمل القطعيين، والظنيين" تعارضينالم"ذلك أن قوله
قطعي ، لأن الترجيح لا يجري في القطعيات ولا بين وهذا غير صحيح لما مر ذكره

وظني وإنما يجري بين دليلين ظنيين، وهو بهذا الضبط يكون قد خالف أصحابه من 
كما نجـد غمـوض فـي     .الشافعية الذين يرون أن الترجيح يكون بين الأدلة الظنية

فهو لم يحدد من يقوم بالبيان هل هو الشارع " بيان"تعريف التفتازاني حين ذكر لفظ 
  .لمجتهد على رأي أصحاب الرأي الأولعلى حسب أصحاب الرأي الثاني أم ا

وبناء على هذه التعاريف المذكورة في الاتجاهات الثلاثة، ورغـم الـنقص     
بيان المجتهد للقوة الزائـدة  (( :إني أقول أن الترجيح يعرف كالآتيف الذي يبدو فيها،

هذا التعريـف يكـون أشـمل    و )3()) يلين الظنيين المتعارضين للعمل بهفي أحد الدل
هار كـل بيـان   ير كلمة بيان إلى إظتشوفيا لجميع شروط حد الترجيح، حيث ومست

وذكر المجتهد، الذي قلنا عنه أنه ضروري للقيام بالعمليـة   .وهو جنس في التعريف
بترجيحه،  تدالترجيحية، أيضا إلى كونه يخرج به غير المجتهد أو العامي الذي لا يع

إشارة إلى كون أن الترجيح يقع بين دليلين  وذلك وقال القوة الزائدة في أحد الدليلين،
لآخـر  وم ببيان كون أحدهما أرجح مـن ا قظنيين أي متساويين في القوة والمجتهد ي

 ،القطعيين به يخرج قيد فهو ييننظال لفظ ذكر أما ،بوجود شروط توفرت في أحدهما
 بيان وهو هب ليعمل " بقوله التعريف ختم ثم ،ذلك والظني والقطعي ،يترجحان لا لأنهما

  . الترجيح لثمرة
  ـــــــــــــــ

  . 206ص،  2ج ، شرح التلوع على التوضيح  ،ـ التفتازاني  1
، صـححه عبـد االله   ، التقرير والتسيير على التحرير في أصول الفقـه  ،ـ ابن أمير الحاج  2

  .21ص،  19 99،  3ج  ،دار الكتب العلمية. محمود محمد
  .340ص ،  اهج التوفيق والترجيحمن ، اسماعيلـ عبد المجيد  2
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  :الترجیح شروط :ثانیا
  

 يجـب  )1( شـروط  وضع إلى الترجيح إلى نظرتهم في الأصوليون ذهب لقد  

 التـرجيح  إجراء من الباحث أو المجتهد ويستطيع صحيحا الترجيح يكون حتى تحققها

 الآخـر  لىع الدليلين أحد إثبات إلى الوصول إلى تقوده بكيفية الأدلة تعارض حالة في

  : الشروط هذه من بعضا وسأذكر به، فيعمل
   :الأول الشرط

 يجـري  لا أنه عليه بنيوين الترجيح، يدخلها لا فالدعاوى :الأدلة بين يكون أن

 اختصـاص  بيـان  والترجيح ،الدليل إلى تحتاج لا محضة دعاوى لأنها ،المذاهب في

  .لالدلي تلحق قوة هو وإنما دليلا، فليس قوة بمزيد الدليل
 بـين  يكـون  أن بد لا لترجيحا أن الأصوليين بعض عن كشي الزر ذكر وقد  

 الترجيح ولدخ أصحابهم بعض عن العمر في الجبار عبد وحكى (( :قال الأدلة،حيث

    يثبـت  لـم  دلـيلا  يكـن  لـم  فإذا الدليل، منتهى من ينشأ الترجيح بأن وضعف منها،

 التـرجيح  أن بين حيث الدليل، ذاه محتوى بعض الزركشي خالف ولقد ،)2())ترجيحال

 المـذاهب  ليـدخ  الترجيح أن والحق (( :قال حيث ،والبينات الديانات في أيضا يدخل

 جـرى  ولذلك بعض، من أرجح يكون بعضها فإن ونياتها، ونوادرها أصولها باعتبار

 معالأ تقليد يجب قلناو ،مجتهدين قول عامي دعن تعارض إذا وأما البينات، في الترجيح
  . )3( )) الترجيح باب من ليس ذلك نفإ

  :الثاني الشرط
 وهـذا  ترجيح، فلا له قابلة غير تكن لم فإذا :للتعارض قابلة الأدلة تكون أن 

 فـي  له مجال لا أنه ذكر حيث الأصوليين ءآرا من الكثير الزركشي عليه بنى لشرطا

   الآخر على ينالطريق أو الطرفين أحد ويةتق هو الترجيح أن اعتبار على القطعيات،
  ــــــــــ

  . 131ص ، 6 ج ، المحيط البحر ، الزركشي ـ 1
  .273ص ، فحولال إرشاد ، الشوكاني ـ
  .70ص  ، المتعارضة التشريع أدلة ، العينين أو بدران ـ
  . 131ص ،  6 ج ،  المحيط البحث ، الزركشي ـ 2
  .131ص ، 6 ج  ، نفسه المصدر ـ 3
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 يفيـد  فـلا  بهـا  مقطوع المتواترة الأخبار فإن لذلكو صحته، الظن على يغلب  حتى

 هـو  فإنما المتكلمين كتب في التعارض ذلك من يوجد ما فإنه ومنه .شيئا فيها الترجيح

 صرح قد أنه )البصري هولعل ( الحسين أبا عن أيضا ويذكر .وشبهه دليل بين تعارض

 جريـان  من شك ولا يح،الترج يقبل القطعين أن كما الترجيح، تقبل المعلومة العلة بأن

 مـا  على راجح وأوضح أعلى مقدماته ما فإن  فيه، بعد ولا فرق فلا وإلا النص، هذا

 لا العلـوم  لأن .ذلـك  من المنع إلى بالقول التقريب في القاضي ذهب وقد كذلك، ليس
 بذلك والمقصود ،تتعارض لا الظنيات إن ثم لافية،خ المسألة هذه فإن وبالتالي .اوتتتف

 يسـة قلأا تـرجيح  امتناع حال في وذلك ،بأمارتين واحد بحكم ظنين يجتمع لا أنه هو

 لأنهـا  فيهـا،  لمجـا  لا فإنه التقليد وهي العقليات مجال في كذلك والحال المظنونة،

 العقائـد  أن والمختار (( :قال الغزالي الإمام أن إلا فيها، ترجيح لا والمعارف معارف

 المعتقـد  يقـول  أن وسبيله مختلفة بها والثقة ماعلو ليست هانفإ بالبعض البعض يرجح

 ولـم  لكذا يتعرضوا لم فإنهم الصالحين والسلف الصحابة اعتقاد على اعتقادي انطبق

  .)1( ))منا الدين قواعد في الاعتقاد بتسديد أجدر وهم كذا، ينفوا
  : الثالث الشرط

 لكـن  الأصـوليين،  من كثير طريقة على وهذا :الترجيح على دليل يقوم أن  

 أن وشرطوا المحصول، في الرازي الإمام تابعهم وقد الشرط هذا في يخالفونهم الفقهاء

 لأنه ذلك إلى يصار بل عمتنا وجه، من ولو أمكن فإن منهما، واحد بكل العمل يمكن لا

 إذا (( :الـرازي  يقـول  ثحي .التعطيل من أولى والاستعمال أحدهما، إلغاء من أولى

 دون بأحـدهما  العمل من أولى ،وجه دون وجه من منهما حدوا بكل الدليلان رضتعا

 مفهومـه،  كـل  علـى  لدلالته ابعةت دلالة مفهومه، جزء على اللفظ دلالة لأن الثاني،

 ،وجـه  دون بوجه، منهما واحدة بكل اعملن فإذا أصلية، دلالة مفهومه كل على ودلالته
 العمـل  تركنـا  فقـد  الثاني، دون بأحدهما عملنا وإذا ،التبعية بالدلالة العمل تركنا فقد

 كون ذلك تبيان في الزركشي ذهب وقد )2( ))أولى الأول أن شك ولا ،الأصلية بالدلالة

 لتحديد كلها صالحة بالتالي وهي العلامات بعض في تشترك التي الأدلة بكل العمل أن

 في يقع وجه من منهما واحد بكل فالعمل هذا علمت إذا (( : قال حيث ، الترجيح صيغة

  : هي الأوجه وهذه )3( ))أوجه ثلاث
  ـــــــــــــ

  . 427ص  ، المتحول ، الغزالي ـ 1
  .449ص ، 2 ج ،  المحصول ، الرازي ـ 2
  .133ص ،  6 ج  ، المحيط البحر  ،الزركشي ـ 3
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 تثبـت  والتي عليها المتنازع الدار تقسم كما وذلك أمكن، إن الحكم متعلق توزيع ـ 1

  .بينتينال تعارض خلال من وذلك إثنين بين أحقيتها
 مقتضيا منهما واحد كل يكون بأن ،التعدد عند واحد كل بعض الأحكام على ينزل ـ 2

 عن كالنهي وذلك الآخر، البعض في وبالآخر .بعضها في منهما بواحد فيعمل أحكاما،

 ماء من تبقى بما الاغتسال عن )ص( الرسول كنهي أو فعله، ثم قائما والبول الشراب

  .عائشة مع بفعله)ص( هو مقا ثم المرأة وضوء
ألا أخبركم عن خيـر  ) " ص(الاطلاق كقوله  دـ التنزيل على بعض الأحوال عن 3

ثم يفشـو الكـذب   " وقوله في حديث آخر " الشهود أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد
فهذان الحديثان يشيران إلى أمر واحد ولكنهمـا  " حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد

، بينما الحـديث  ث الأول يحمل على خلق االله تعالىتلفان في التحديد، حيث الحديمخ
  .)1(الثاني يحمل على حق الآدميين 

لاها علماء الأصول أهمية وأكدوا على ضرورة الجمـع  وهذه القضية قد أو
بين المتعارضين إن أمكن أو التوقف في حال عدم ذلك، حيث يذكر الشيرازي أنـه  

 )2(ن استعملا، وإلا وجب التوقف ييفإن أمكن استعمالهما في حال إذا تعارض عامان
إلا أن  .وإلى هذا المعنى ذهب الكثير من الأصوليين أمثال صاحب كتـاب التمهيـد  

هو مـردود عنـه   "لأصوليين حيث قال إمام الحرمين هذا الرأي مردود عن بعض ا
 ـ، وأما أن يجن، بل لا بد من دليل خارج هن ذلكالأصوليي دهما دلـيلا فـي   عل أح

  )3(" ني في تخصيص الأول فلا سبيل إليه، والثاتخصيص التالي
  :الشرط الرابع

فإذا لم تكن خارجة عـن  : أن يكون الترجيح بمزية في الدليل الراجح غير مستقلة 
زية امتنع الترجيح، وذلك كما أشرنا في الفصول السابقة مـن أن القطعيـات لا   مال

تبره الكثير من الأصوليين تقوية أحد الطـرفين علـى   ترجيح فيها، لأن الترجيح اع
الآخر حتى  يميل الظن إلى اعتبار صحته، ولذلك قـالوا أن الأخبـار المتـواترة    

  للدليل وقد اختلف الأصوليون بالنسبة  )4(.مقطوع بها فلا يفيد الترجيح فيها شيئا
  ــــــــــــــــــــــ

حاشـية   ،ـ أحمد بن عبد اللطيف الجاوي  .133ص،  6ج ، البحر المحيط  ،ـ الزركشي  1
  116ص،  1938 ، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  النفحات على شرح الورقات،

  .34ص ،  اللمع ، ـ الشيرازي  2
  .753 ، 2ج  ، البرهان ،ـ الجويني  3
  .70ص ، أدلة التشريع المتعارضة، ـ بدران أبو العينين  4
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  :وذلك على رأيين المستقل،
  ، لأن المستقل أقوى من غير المستقلأنه جائز لكونه كالمزية بل أولى ـ 1
، لأن الرجحـان  جوز الترجيح بالدليل غير المستقل، وهو قول القاضيـ أنه لا ي  2

وصف للدليل، والمستقل ليس وصفا له، ولأنه إن كان دونه فهو باطل ولا تـرجيح  
، وإن كان مثله رجع البحـث  ه فهو متمسك به لا بطريق الترجيحفيه، وإن كان فوق

الترجيح  وهو رأي الشافعية حيث يذهبون وفق هذا المعنى إلى. إلى الترجيح بالعدد
ن أقوى من الظن الواحـد، بخـلاف رأي المنفيـة الـذين لا     بكثرة الأدلة لأن الظني

 ـيرجحون بكثرة الأدلة أو الأشباه بل يعتبرونه فاسدا حيث يقول ال لأن  ((:يسرخس
د، وقد بينا أن الترجيح بزيادة عدد الشهود في الخصومات فاسد فـي  الأصول شواه

  .)1()) الأحكام الترجيح بكثرة العلل فاسد، فكذلك الترجيح بكثرة الأشباه
مثل أن يكون أحد الـراويين أفقـه مـن     :وكمثال عن الدليل غير المستقل

  .تنين منطوقا والآخر مفهوماالآخر، أو أحد الم
أن  ين حـديثا آخـر، أو  كأن يوافق أحد الحديث: مستقلل الوكمثال عن الدلي

  .)2(يكون رواة أحد الدليلين أكثر
حين التفـرقة بـين الرأييــن حيـث    ار الزركشي الرأي الأول، وذلك ـوقد اخت

لا اتصـال لهـا بالـدليل     والفرق بينه وبين المزية أن الفضلة مستغنى عنه، ((:قال
والصحيح الأول، بناء على رجوعه إلى  عنه،بخلاف الدليل فانه لا يمكن الاستغناء 

وصف في الدليل ، ولأن المزية  تهاأوصاف لا إلى ذوات وهو كثرة النظائر، وكثر
  .)3())ستقلهذا لو فرضنا خلو الدليل منها لأأيضا مستغنى عنها، ول

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
  .265، ص 2ج ، أصول الشرحيني  ،ـ الشرحني  1
  .343ص ،  منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، اسماعيلـ عبد المجيد  2
  .137ص ،  6ج  ، البحر المحيط، ـ الزركشي 3
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  :موقف العلماء من الترجیح  ـ ثالثا
  :العمل بالدليل الراجح إلى فريقينلقد اختلف الأصوليون حول حكم   

بـأن   جمهور الأصوليين، حيث ذهب هذا الفريق إلى القـول  ثلهويم: الفريق الأول
:            مرجـوح، حيـث قـال الجـويني    العمل بالراجح واجب وذلـك بالنسـبة إلـى ال   

ولا ينكر القول به على الجملة مذكور وقبله منكـرا القيـاس واسـتعملوه فـي     (( 
فقد ذكرنـا   : ((في كتاب الكافية في الجدل ما نصهثم قال .)1( ))الظواهر والأخبار 

ثبات صحته عند تعارض ما يصح فيه التعـارض  حقيقة الترجيح والكلام بعده في إ
ولم يقف عند حد  )2( ))وذلك صحيح عندنا ثابت في الجملة. وغيرهامن أدلة الشرع 

الإثبات بل ذهب إلى وصف من أنكر ذلك بأنه خارج عن الشريعة وأهـل العقـول   
فمن رد الترجيح ورغب عنه ما قصصناه عليه، خلع نفسه عن جملـة   :((حيث قال
، والقول بالترجيح كما أشرنا هو )3())قول والشريعة، وذلك غير مرغوب فيهأهل الع

قول الجمهور من الأصوليين وذكر ذلـك الإمـام الـرازي والغزالـي والسـبكي      
 ــفقال الع .والأسنوي  ــلامة الأنص  ــاري الشي  ــعي ص اب فوائـد  ـاحب كت
إلـى  ، ويدل على المشهور مضـافا  فالمشهور في ذلك وجوب الترجيح ((:الأصول

دي لا يخـرج عـن إطـار جمهـور     موالآ )4()) الاجماع المحقق والسيرة القطعية
وأما العمل بالدليل الراجع واجب، فيدل عليه ما نقل وعلم  (( :الأصوليين حيث قال

من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجوب تقديم الـراجح مـن   
وقد استدل أصـحاب هـذا    )6(طي وغيرهوإلى هذا المعنى ذهب الغرنا )5()) الظنيين

  :الدليل بأدلة نذكر فيها الآتي 
  ـــــــــــــــــــــ

  .741ص،  2ج ، البرهان ،ـ الجويني  1
  .440ص ، الكافية في الجدل ،ـ الجويني  2
  .443ص ، ـ المرجع نفسه 3
حقيق ،علـي  ت،  3ج ، اللؤلؤة الفردية في أصول الفقه ، ـ محمد الفاضل الغائيني التجفي   4

  .324ص ،  2002رقم  ،الفاضل الغائيني النجفي
  .321ص،  4ج  ، الأحكام، ديـ الآم 5
 ، محقق، نهاية السول  ،ـ الأسنوي.468ص ،تقريب الوصول ،ـ محمد بن أحمد الغرناطي  6

الابهاج في شرح المنهاج  ،ـ السبكي.430ص، شرح تنقيح الفصول ،يفـ القرا 972ص ،2ج 
  .257،ص2ج ،التحصيل،ـ الأرموي.  444ص، 2ج ،المحصول ،لرازيـ ا.209ص،  3، ج
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هذا ما  .طباق الأوليين ومن تبعهم على ترجيح مسلك في الاجتهاد على مسلكإـ   1
درج عليه الأولون قبل اختلاف الآراء، وكانوا رضي االله عنهم إذا جلسوا يشتورون 

غلون بالاعتراضـات  كانوا يشـت ما و.تعلق معظم كلامهم في وجوه الرأي بالترجيح
حكـام،  ، وجميـع مسـالك الأ  ت تواتر النقل والأخبار والظواهر، وهذا أثبقوادحوال

يقصـد  -ألا تـراهم  (( :حيـث يقـول الجـويني   .)1(فواضح أن الترجيح مقطوع به
يؤثرون أقرب الأمور إلى المطلوب عند الاشتباه وأخصها بالصواب عن  -الصحابة

رفة ما غـاب عـن   عبيرا أحسن الناس رأيا وفي ممون في مهماتهم تددالالتباس، فيق
 ـ  حواسه م حالا،ومـا هـذا إلا صـرف        دهم أصدقهم خبرا، وأوثقهـم قـولا، وأس

  )2())الترجيح
ـ قدمت الشريعة شهادة البعض على البعض، حتى قدمت شهادة الرجـال علـى     2

 ،على الصـبيان، والعـدول علـى الفسـاق     النساء، والأحرار على العبيد والبالغين
  .)3(وأرباب المروءات على أهل الخلاعات 

كثيرة نقلت عن الصحابة والتابعين اجمعوا فيها على العمل بالدليل  عـ هناك وقائ  3
  :الراجح منها

، حيث أرجح الصحابة رضي االله عنهم علـى ذلـك، فـإنهم    ـ ترجيح خبر عائشة
إذا التقـى   ((: رجحوا خبر عائشة رضي االله عنها في التقاء الختانين، وهو قولهـا  

، على خبـر أبـي   "فاغتسلنا) ص(الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول االله 
) ص(، وذلـك لأن أزواج النبـي   "إنما الماء مـن المـاء  ) " ص(هريرة وهو قوله 

وخبـر مـن   . )4(وخصوص عائشة أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب 
ما روى أبو هريرة أنه من أصبح جنبـا   ا علىجنبروت من أزواجه أنه كان يصبح 

  .فلا صيام له
  

  ــــــــــــــــــ
  .741 ، ص 2 ، جالبرهان ،ـ الجويني  1
  .440ص  ، الكافية في الجدل ،ـ الجويني  2
  .441ص  ،ـ المصدر نفسه 3
  .972محقق ، ص ،  3ج  ،  نهاية السول ،ـ الأسنوي  4

  257ص ،  2ج ،التحصيل بين المحصول ،ـ الأرموي
  .444ص،  2ج  ، المحصول ،ـ الرازي
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ـ ترجيح قول الأعدل والأوثق، وذلك كما فعل علي بن أبي طالب مع أبـي بكـر   
ليسوا في مستوى عدل وثقة أبو بكر،فقد قيـل  الصديق ولم يفعلا مع غيره ممن هو 

علي بن أبي طالب أنه كان يستعمل الاحتياط فلا يقبل الرواية إلا مـع الحلـف   عن 
 قوى أبو بكر خبر المغيـرة فـي ميـراث    )1(ه قد قبلها مع أبي بكر الصديقأن غير
 لما روى معه محمد بن مسلمة، وقوى عمر خبر أبي موسى الأشـعري فـي  . ةالجد

فلو  )2(ري في الرواية، إلى غير ذلك مما يكثر تتبعهالاستئذان بموافقة أبي سعيد الخد
، ولا وافق أبو بكـر  ة خبر عائشةلراجح ما قدمت الصحابلم يكن الترجيح والعمل با

، وهذا دليل أن الصحابة كـانوا  على شهادة أبو بكر دون حلفخبر المغيرة ولا قبل 
،حيـث  به في ترجيح بعض النصوص علـى بعض  يأخذون بمبدأ الترجيح والعمل

والدليل على ذلك الاجماع، أن المتعارضـين   ((:قول محمد الفاضل القائيني النجفيي
، وإما ارهما من باب الموضوعية والسببيةمهما التخيير لو كان اعتبحكإما أن يكون 

التوقف لو كان اعتبارهما من باب الكشف والطريقية ويرجح ذلك إلـى التخييـر،   
قل كان وجوب الترجيح وجوبا شـرعيا مولويـا، وإن   نوالتخيير إن كان من جهة ال

وعلـى أي حـال    كان بملاحظة العقل كان وجوب الترجيح وجوبا عقليا ارشـاديا، 
  )3()) يكون الترجيح واجبا

ـ الأدلة تختلف من حيث القوة والضعف ، فالمجتهد يبدأ البحث عن الدليل القوي   4
، دليل الذي هو يلي القطعـي وهكـذا  الأي الدليل المقطوع به فإن لم يجد ينتقل إلى 

وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسـة إلا بعـد البحـث عـن      ((ديملذلك قال الآ
هـاداتهم علـم   النصوص واليأس منها، ومن فتش عن أحوالهم ونظر في وقائع اجت

 )4(ن أضـعفهما أنهم كانوا يحبون العمل بالراجح من الظنيين دوعلما لا يشوبه ريب،
لمعاد، حين أرسله واليـا علـى   ) ص(دق هذا الكلام، موافقة الرسول وما يؤكد ص

) ص(اليمين، على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض، وذلك بسـؤال الرسـول  
  .اد بالكتاب ثم بالنسبة ثم بالرأيبما تحكم ، فكان جواب مع

  
  

  ــــــــــــــــ
  .4،321ج  ،كام في أصول الأحكامالأح ،دي مالآ . ـ441ص  ،الكافية في الجدل ،ـ الجويني 1
  .426ص ، المنخول  ،ـ الغزالي .349ص ،  2ج  ،المستصفى ،ـ الغزالي 2
  .325ص ، اللؤلؤة الغروية ،ـ القائيني النجفي  3
  .321ص  ،  4ج ، الأحكام ، ديـ الآم 4
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ـ أنه إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصليين وجب إتباعه بالإجماع   5

هم وتجـارتهم  ثتوا بما هو عادة للناس فـي حـرا  دل الإجماع أنهم تعبهمن أ همففقد 
مخوفة يرجحون ويميلـون  وسلوكهم الطرق المخوفة، فإنهم عند تعارض الأسباب ال

رآه مـا   )ص(جح متعينا عرفا فيجب شرعا لقـول يكون العمل بالرا )1(إلى الأقوى
  .)2( حسنالمسلون حسنا فهو عند االله

عمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح ـ أن لو لم ي  6
  .)3(على الراجح ممتنع من بداهة العقل

  : الفريق الثاني 
و بعـض الظاهريـة    )4(ويمثل هذا الاتجاه القاضي أبـو بكـر البـاقلاني     

جح ظنا، ،وأنه لا يجوز العمل بما رإنكار الترجيح بين الأدلةإلى ويذهب  ،والمعتزلة
، حيث د المرجح لأحدهما، فلا يعمل بواحد من الدليلين لفقلا ترجيح للظن عندهلأنه 

وفصل القاضي أبو بكر فقال يجب العمل بـالراجح   : ((يقول ولي الدين أبي زرعة
ظني كالأوصاف والأحوال بتقديم النص على القياس، فإن ترجح كإذا ترجح بقطعي،

  .)5())الأصل امتناع العمل بالظنوكثرة الأدلة ونحوها فلا يجب العمل به، فإن 
  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  394ص،  2ج  ، المستصفى ، ـ الغزالي 1
  .274ص ، إرشاد الفصول ،اني كـ الشو 2
  .444ص ،  2ج  ،  المحصول ،ـ الرازي .  274ص  ، ـ المصدر نفسه 3

  .321ص ، 4ج ، الأحكام ، ديلآمـ ا
  .204ص ،  2ج ، رحموت خواتم ال ،ـ الأنصاري

،  2 ، ج التحصيل من المحصـول  ـ الأرسوي ،.  443ج، ص 2 ، المحصول ،ـ الزاري   4
  257ص

  .321ص،  4ج  ،الأحكام ،دي الآم –. 157 ،ص نهاية السول ،ـ الأنسوي
  .209ص  ، الابهاج، ـ السبكي.  273،ص ،ارشاد الفحول، ـ الشوكاني 

  .833ص،  3مجلد  ، الغيث اللامع شرح جمع الجوامع ،زرعة العراقي أبي ـ ولي الدين 5
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أنكر القول بالترجيح بين الأدلة  هأن)1(ي الملقب بجعلونقل أيضا عن عبد االله البصر
يعمل إذا كان بـين الأدلـة   ، بينما ذلك فإنه يلزم التخيير أو التوقفالظنية وإذا وقع 

ولم أر ذلك فـي   ((:حين قالني ي،غير أن هذه الرواية يكون قد أنكرها الجوالقطعية
      من مصنفاته مع بحثي عنها، وسأذكر شـيئا ينبـه علـى إمكـان ذلـك فـي        شيئ

قال البعض، إن صح عنه لم يلتفت إليه، لأنه مسبوق بإجماع الصـحابة    )2())النقل 
  .)3(وغيرهم

  :كر منهاوقد استدل هذا الفريق بأدلة نذ
  :النقلية

وجه الدلالة في هـذه الآيـة أن   .)4())أولي الأبصار فاعتبروا يا : ((ـ قوله تعال  1
الشارع أمر بالاعتبار مطلقا من غير تقييد له بشيء دون غيره، والعمل بـالمرجوح  

و معنى كونه اعتبار أنه يجب أن يعتد به في الاستدلال على الحكـم، كمـا   .اعتبار
لة المعارضـة  يعقد بغيره من الأدلة حيث ثبتت صحة الدليل المرجوح كغيره من الأد

وز ترجيح ،ولا يجالتخيير عند التعارض بين الأدلة له، والحكم حينئذ هو التوقف أو
  .أحد الدليلين على الآخر

فهذا الحديث دل علـى   "نحن نحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر": )ص(ـ قوله   2
          ، والدليل المرجوح ظاهر فجـاز العمـل بـه كمـا جـاز بغيـره       الأخذ بالظاهر

  .)5())من الأدلة
ـ إن بعض الآيات ليست أولى في الاستعمال من بعض، ولا بعـض الأحاديـث     3

في وجوب الطاعة والاستعمال، وكل من سواء أولى في الاستعمال من بعض، فكل 
  .عنه االله غز وجل ولا فرق

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

يه ل البصرة معتزلي وانتهت الهمن أـ هو عبد االله عبد الحسن بن علي المعروف بالكاغدي 1
  .، نقض كـلام الراونـدي  المعرفة،الاقرار، الخلق:ب منها هـ له كت 399اسة المذهب توفي ئر

  .248ص ،اين النديم ، الفهرست
  . 741، 2 ، ج البرهان ، ـ الجويني2
  .834ص ،  3مجلد  ، الغيث اللامع، ولي الدين أبي زرعة العراقي ـ 3
  . 2ة ـ سورة الحشر آي4
  . 322،  4الأحكام ، ج ، دي مـ الآ . 274ص ، إرشاد الفحول  ،ـ الشوكاني 5
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  :عقليةال
عتبر في البينات والحكومات، لأنـه لـو   الترجيح لو اعتبر في الأمارات لأـ أن   1

الظاهر وهذا المعنى قـائم هنـا،    علىاعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجح الأظهر 
  . )1(لأربعة على الاثنين حتى أنه لا تقدم شهادة ا

بمثلـه، فسـقط   معـارض  إن الدليلين إذا تعارضا ففي كل واحد منهما مقدار _  2
، ومجرد الرجحان ليس بدليل، وما لـيس  ن لتساويهما ويبقى مجرد الرجحانالمثلا
على الرجحان، وتبقى المسألة التي تعارض  لا يجوز الاعتماد عليه، فلا يعتمد بديل

وهذا مثل ما إذا تساوت الأمارتان، والحكم حينئذ التخيير . )2(لا دليل فيها الدليلان ب
فهكذا الحكم هنا هو التخييـر أو التوقـف دون   . على المشهور والتوقف على غيره
الآخر به كـان تقـديما    على، فلو قدم أحد الدليلين الترجيح، لأنه ليس دليلا في نفسه

  .بلا دليل
  .)3(روية بعض الأدلة الأخرى منها غاللؤلؤة الوزاد على هذه الأدلة صاحب كتاب 

  .لا يوجد دليل يدل على الترجيح بقوة الظن  هـ أن 3
ـ يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبـار  4

  .إلى التخيير أو التوقف والاحتياط وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب
ي الذي رفض العمل بالترجيح بـين الأدلـة الظنيـة    الباقلان أضافهدليل هو ـ و  5

وأوجبه في الأدلة القطعية، حيث ذهب بالقول إلى أن الأصل هـو امتنـاع العمـل    
جماع الصحابة على العمل بالظن بالظن، وخولف ذلك في الظنون المستقلة بنفسها لإ

 ترجيحولما كان الترجيح عمل بظن غير مستقل بنفسه، بقي ال. كعملهم بخبر الواحد
أما الترجيح بما هو قطعي فليس ممتنعا لأنه لا . بالمظنون على الأصل في الامتناع

  .)4(عمل فيه بالظن 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  274ص ، إرشاد الفحول  ،ـ الشوكاني  1
  .420ص ، شرح يتقيم الفصول ،ـ القراني  2
  327ص ، 3ج  ، اللؤلؤة الفروية، ـ محمد الفاضل القائيني 3
  .131ص،  6ج ، البحر المحيط ، ـ الزركشي  4

  .433ص ، المرجع السابق ، ـ السيد صالح عوض
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  :و أجيب عن هذه الأدلة بما يلي
إن الآية الدالة على النظر في الدليل الأول، فهي وإن دلـت علـى الأمـر    
بالنظر والاعتبار،إلا أنه ليس فيها ما ينافي القول بوجوب العمـل بـالراجح، فـإن    

لا تقتضي عدم اعتبار الراجح، وإنما  فهي.الأمرين لا ينافي إيجاب غيره اب أحدإيج
دلت على القدر المشترك من الصور والاستدلال، والدال على الأعم غير دال علـى  

  )1(.الأخص نفيا ولا إثباتا
، فهذا الدليل وإن دل علـى  الدليل الثاني من الأدلة النقليةوقد اعترض على   

لى جواز العمل بالظاهر، والظاهر هو ما ترجح أحد طرفيه علـى  شيء فإنه يدل ع
الآخر،ومع وجود الدليل الراجح فالمرجوح المخالف لـه لا يكـون راجحـا جهـة     

في أصـل   إضافة إلى ذلك فإن هناك من شكك )2(.مخالفته للراجح فلا يكون ظاهرا
  . في معناهما وإنما يوجد  )3(هذا الحديث

فـا  انه لا يصح إعمال أحد الدليلين المتعارضين جزوقيل عن الدليل الثالث أ
فالمرجح هو الذي يجعل للـدليل الـراجح   ومن غير نظر في ترجيحه على الآخر،

  .أولوية العمل به
إلى القـول أنـه لا    يدموأما ما ذكر من أدلة في المعقول، حيث يذهب الآ  

ل الأربعـة علـى   قدم قوي -الآمدي–يسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة بل عندنا 
  .، وذلك على رأي لبعض أصحاب الآمديقول الاثنين

لأن  اعتبار للترجيح في باب الشـهادة، فإنمـا كـان،   نا أنه لامثم إنه إذا سل  
وقد ألف منهم اعتبار ذلك في باب تعارض ع في ذلك إنما هو إجماع الصحابة،المتب

ترجيح بكثرة العـدد فـي   إضافة إلى ذلك أن لو اعتبر ال)4(.الأدلة دون باب الشهادة
قام الآخر وذلك أنه إذا أقام أحد الخصمين شاهدين وأى عدم اعتباره،الشهادة لأدى إل

ن لكان للخصم أن يقول لـي شـاهد   فلو رجحنا قول الثلاثة على الاثنيثلاث شهود،
آخر،ويجب التوقف، ويجتهد الآخر بقول لي شاهد رابع،ويؤدي ذلك إلـى امتـداد   

نع اعتبار الزيادة فـي  فلإفضائه إلى ذلك امت.ار ما كان راجحاوعدم اعتبالخصومة،
  وهذا المعنى منتف في تعارض الدليلين عند المجتهد فيجب عليه الأخذ هذه الصورة،

  ـــــــــــــــــــــ
  .66ص ، أدلة التشريع،ـ بدران أبو العينين.322ص ، 4ج ، الأحكام ، ـ الآمدي 1
  .66ص  أدلة التشريع،، بدرانـ  2
  .352ص  ، منهج التوفيق والترجيح ،اسماعيلـ عبد المجيد  3
  323ص  ، 4ج  ، الأحكام ،ـ الآمدي  4
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  .)1(بالراجح 
سـلم أن المقـدار   نواعترض على الدليل الثاني من الأدلة العقلية فقيـل، لا  

، لأنه يرجحان عليه لم ان يسقط بمقابله في الجهة الأخرىالمتساوي في جهة الرجح
ذلك قدم على ما لم يعضـده  ضده الرجحان فأصبح زائدا عليه فا معه بل عيعد تساوي

، لأن بمجرد الرجحان بل بالدليل الراجحوبالتالي فالقول الترجيح ليس حكما .بشيء
فليس معناه القضـاء   الترجيح ليس دليلا في نفسه، ومثل هذا القضاء بأعدل البينتين،

فيقضي بالبينة  العدالة مع الرجحان، بمجرد العدالة دون أصلها، بل هو قضاء بأصل
الراجحة لا بمجرد الرجحان مع قطع النظر عما سواه، وكذلك هنا يعمـل بالـدليل   

  .)2(الراجح لا بمجرد الرجحان 
د ما يدل على من الأدلة العقلية وهو أنه لا يوج لثأما فيما يخص الدليل الثا  

لى صحته بأدلـة شـرعية   أن الترجيح قد استدل ع الترجيح فإنه مرفوض، من كون
  :لشيئينوالدليل الرابع مرفوض أو باطل . عقلية وبالتالي بطل قولهم في ذلكو

ـ بأن هذا الحمل بعيد عن مدلول أخبار الترجيح وأنه كيف يحمل الآخـر    
بالأخذ بمخالفة العامة وطرح ما وافقهم على الاستحباب خصوصا مع التعليل بـأن  

ي المسائل مبني على مخالفة أمير المـؤمنين فيمـا   وأن قولهم ف ،خلافهمالرشد في 
 ، وبعدم الاعتناء والالتفاف إلى حكـم منه وكذا الأمر بطرح الشاذ والنادريسمعونه 

في سياق تلك المرجحات موافقة الكتـاب   غير الأعدل و الأفقه من الحكمين، مع أن
  .والسنة ومخالفتهما ولا يمكن حمل ذلك على الاستحباب

عمل أخبار منا دوران هذا الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين ـ أنه لو سل  
، فلو لم يكن الأول أقوى وجب التوقـف فيجـب العمـل    الترجيح على الاستحباب

لاني  فإنـه يجـاب   قأما ما استدل به القاضي البا.)2(لترجيح للقاعدة العقلية المتقدمةبا
، كما لم يفرقوا ل وغير المستقللعمل بالظن المستقعليه بأن الصحابة لم يفرقوا بين ا

الفقهاء  في الترجيح بين ما هو مظنون وما هو مقطوع به، وكثير من عملهم وعمل
، فترجيح الصحابة لحديث عائشة في وجوب الغسل فـي  في الترجيح تدل على ذلك

  .)3(ظنونمترجيح بما ) ص(أعلم بفعله  إلتقاء الختانين لأنها
  ــــــــــــــ

  .67ص  ، مرجع السابقال ،ـ بدران  1
  .420ص ، شرح تنقيح الفصول ،ـ القرافي  2
  .327ص ،  اللءلؤة الفروية ،ـ محمد الفاضل الغائيني  3
  .433دراسات في التعارض والترجيح ص ،ـ السيد صالح عوض  4
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  : للترجیح ةـ أحكام عام رابعا
 الأحكام العامة للترجيح هـي تلـك الأحكـام الكليـة أو الأمـور العامـة        
وقد أطلـق  )1(لأدلة وإنما تخص كل الأنواعاحيث لا تخص فردا من أفراد ب.لأنواعها

  :وهي كثيرة وسأذكر منها الآتي  عليها البعض اسم مقدمات الترجيح،
  :الحكم الأول

ـ ذهب أغلب الأصوليين إلى القول بأن الترجيح لا يقع بين الأدلة القطعية   
وقـد اسـتدلوا   . ذلك فإنه يكون من المحال ، ولو وقع)2(اء كانت عقلية أو قطعيةوس

  :على ذلك بعدة أدلة 
ـ إن الترجيح لا يدل فيما يوجب العلم والقطع، وإنما يدخل فيما يوجـب العمـل     1

، وما طلب فيـه العلـم اسـتحال فيـه     ، لأن دخوله عند التعارض للتقديمدون العلم
  .التعارض، حتى إذا حصل التعارض علم أن الدليل غيرهما

  تغليب الظن، وذلك محال فيما كلف فيه العلم لن الترجيح ـ إ
ـ ثم إن الترجيح الغرض منه لتقريب الأمارة إلى المطلوب، وما يطلب فيه القطـع  

  )3(لا يكتفي فيه بالتقريب 
ـ إن الترجيح تقوية لأحد الدليلين على الآخر وذلك إنما يكون عنـدما تتفـاوت     2

فإن التـرجيح   ة القطعية تفيد العلم والعلوم لا تتفاوتالأدلة في القوة ولما كانت الأدل
ذهب إليه أستاذه الجـويني، مـا   حيث يقول الغزالي مؤكدا ما  لا يتأتى في القطعيات

أعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنين لأن الظنون تتفاوت في القـوة، ولا   ((:نصه
وإن كـان   يتصور ذلك في معلومين إذ ليس بعض العلوم أقوى وأغلب من بعـض 

  عن أصل استغناء عن التأمل بل بعضها يستغنى بعضها أجلى وأقرب حصولا وأشد
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــ 

  971ص  ، محقق،  3ج  ، نهاية السول ،ـ الأسنوي  1
  .208ص ،  3ج  ،  الإبهاج شرح المنهاج ،ـ السبكي 

  .971ص، محقق ،   3ج  ،  لنهاية السو، الأسنوي. 323ص ،  4ج  ، الأحكام،ـ الآمدي  2
  .200ص ،الإبهاج في شرح المنهاج ،السبكي .  445ص،  2ج ، المحصول  ،ـ الرازي 

  .449ص  ، الكافية في الجدل،الجويني. 1020ص ، 2ج  ،مرفندي سـ علاء الدين ال
  .449الكافية في الجدل ، ص ،ـ الجويني  3
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تأمل لكنه بعد الحصول محقـق  التأمل وهو البديهي وبعضها غير بديهي يحتاج إلى 
يقيني لا يتفاوت في كونه محققا فلا ترجيح لعلم على علم، ولذلك قلنا إذا تعـارض  
نصان قاطعان فلا سبيل إلى الترجيح بل إن كانا متواترين حكم بأن المتأخر ناسـخ  

دهما ناسخا، وإن كانا من أخبار الآحاد وعرفنا التـاريخ أيضـا   حولا بد أن يكون أ
  )1())ى في نفوسنااوي مظنون فنقدم الأقوالر قالمتأخر وإن لم نعرف قصدحكمنا ب
رجيح لا حين تحدث في هذه المسألة، وقال أن التوقد فصل الرازي في ذلك،  

  :وجعلها في قسمين ستدل مع ذلك كأدلة عقلية منطقية،، وايجري في الأدلة اليقينية
ات ضرورية أو لازما عنهـا  ـ أن شرط الدليل اليقيني أن يكون مركبا من مقدم  1

لزوما ضروريا، إما بواسطة واحدة أو بوسائط، شأن كل واحد منها ذلك، وهـذا لا  
    :يحصل إلا إذا اجتمعت علوم أربعة

  تداء أو استناداإبـ العلم الضروري بحقيقة المقدمات إما 
  كيبهارـ العلم الضروري بصحة ت

  ـ العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها 
  .الضروري بأن كل ما يلزم من الضروري لزوما ضروريا فهو ضروريـ العلم 

فهذه العلوم الأربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا، وإلا لزم القدح في 
  .إذا استحال ثبوتها امتنع التعارضالضروريات وهو سفسطة، و

 ـ  ـ الترجيح عبارة عن التقوية  2 ه ، والعلم اليقيني لا يقبل التقويـة، لأنـه إن قارن
ظنا لا علما، ولم يقارنه ذلك، لم يقبـل   لنقيض، ولو على أبعد الوجوه، كاناحتمال ا
  .)2(التقوية 

وبناء على هذين الدليلين، فإن الترجيح لا يكون بين دليلـين ظنيـين لأنـه    
يستحيل تعارضهما فلا يكون هناك ترجيح بينهما، كما لا يكون ترجيح بـين دليـل   

الظنية هذين الدليلين، وإنما يقع الترجيح بين الأدلة قطعي ودليل ظني لعدم تعارض 
  .الظنيةفهي غير مقطوع بها كونها مبنية على الإمارات  ،لأنها تتعارض فيما بينهما

لا أن هناك رأي آخر يذهب أصحابه إلى القول بوقوع التعارض بين الأدلة إ
قولهم بهـذا  ، وسبب ذا الرأي الحنفية على وجه الخصوصالقطعية والظنية ويمثل ه

  بين الادلة الترجيح نفيالرأي ليس لكونهم يخالفون الشافعية وغيرهم مما ذهبوا إلى 
  

  ــــــــــــــــــــــ

  393ص   ، 2ج  ، الستصفى ،ـ الغزالي  1
  .445ص ،  2ج  ،  المحصول ،ـ الرازي  2



 181

عارضـا  القطعية ، ولكنه لكونهم قد بنوا آرائهم على أن التعارض بين الأدلة ليس ت
في الواقع ونفس الأمر، وإنما هو تعارض ظاهري صوري فقط، وعلى ذلك يكون 
أحد الدليلين محمولا على ما حمل عليه الآخر، أو أن يكون أحدهما ناسخا والآخـر  

  .لأن لا يعقل الترجيح بيه علم وعلم منسوخا،
يت المطيعي إلى التوفيق بـين مـذهب الشـافعية    خوقد ذهب الشيخ محمد ب

وعلى هذا لا يكون هنـاك خـلال بـين الحنفيـة      ((:فية في هذه المسألة،فقالوالحن
فضوا الكلام فيما يكون قطعيا في نفس الأمر وفي ظن روالشافعية إلا بأن الشافعية 

التي تكون كذلك وعليه فلا ترجيح، والحنفية  المجتهد، فنفوا التعارض في القطعيات
عارضهما فـي نفـس الأمر،وجـوزوا    ت ضوا الكلام في القطعيات مطلقا، فمنعوافر

 ـالظني( ى الكلام فـي الأمـارتين  تعارضهما عند المجتهد بحسب ظنه، لكن يبق  )ينت
فإنهما كذلك لا يتعارضان في نفس الأمر لما قـدمنا، ويتعارضـان بحسـب ظـن     

   .)1()) المجتهد
لم يكـن   وهو أن الترجيح لا يصير إليه المجتهد أو العالم إلا إذا:الحكم الثاني       

ن للعالم أن يقـوم  فعند داك يمك. هناك وسيلة أخرى لاستعمال الدليلين المتعارضين
، فإذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فلا يصار إلى التـرجيح،  بعملية الترجيح

لأن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما، لأن الأصل في الدليل العمل به حيـث  
الجمع بين الدليلين مهما أمكـن أولـى    ((:القائيني النجفيل يقول الشيخ محمد الفاض

من الطرح، فإنه تمت هذه القضية فـلا تصـل النوبـة إلـى الأحكـام الصـادرة       
مجـال للأحكـام الصـادرة     ي بعض الأفراد النادرة بل لا يبقـى للمتعارضين إلا ف

على  همايوهذا أيضا ما قال به الأسنوي والسبكي في شرح )2()) للمتعارضين أصلا
كليهما على معنى وأمن الجمع هو أن يحمل أحد الدليلين  دفالمرا.)3(الإمام البيضاوي

  أشياءجمعهما، يحقق يرتفع به المنافات بينهما،ولذلك نرى ان العمل بالدليلين و
  ــــــــــــ

أدرلة التشـريع  دان أبو العينين،عن ب ، نقلا ، سلم الوصول شرح ،ـ محمد بخيث المطيعي   1
  .73ص 

ولي الدين أبـي زرعـة العراقـي     .  298ص  ، اللؤلؤة الفروية ،ـ محمد القائيني النجفي   2
   . 836ص،   3ج  ،  الغيث اللامع

ص  3 السبكي ، اإبهاج في شـرح المنهـاج ،   .97ص  3ج ، نهاية  السول  ،سنوي ـ الأ  3
210  
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عيض الحكم، ، وهو ما عبروا عنه بتبها، أن كل حكم يحتوي على مصداقيةكثيرة من
وقد عبر عنه الإمام بالاشتراك والتوزيع، وذلك كأن يكون بين إثنين دار لهما صفة 
الملكية عن طريق البيع أو ما شابه ذلك، فإنها تقسم بينهما نصفين لأن ثبوت المالك 

أي يقتضي كل .الحكم يتعدد في كل واحد من الدليلين كما أن.قابل للتبعيض فيتبعض
و ذلك مثـل  . واحد منهما على بعض تلك الأحكام متعددة فيحمل واحد منهما أحكاما

) ص(وقال رأيت الهلال، فقال له الرسول ) ص(ما روى أن رجلا جاء إلى الرسول
إلـى  ) ص(وانتهى الرسول. م قال أتشهد برسول االله؟ قال نعمث ،أتشهد باالله قال نعم

رمضـان  بثبـوت   شهر رمضان فأذن بلال لذلك فهذا الكلام يقتضـي  تالقول بثبو
وجوب الصوم وحلول الدين المؤجل وقـوع الطـلاق   : بشهادة الواحد ويترتب عليه

والعتاق المعلقين به، وهو معارض للقياس فإنه لا يقتضي ثبوته بقول الواحد كما في 
سائر الشهود، ويترتب على عدم ثبوته عدم ترتب شيء فما ذكرنـاه فيحمـل الأول   

  .)1(عدم حلول الأجل والطلاق والعتاق على وجوب الصوم والقياس على 
ثبت الحكـم فـي   مإضافة إلى ذلك أن يكون كل واحد من الدليلين عاما، أن 

ل ما روى موارد متعددة فتوزع ويحمل كل واحد منهما على بعض أفراده، وذلك مث
مع ما  ))مع الصيام قبل الفجر فلا صيام لهمن لم يج:((حين قال) ص(عنه الرسول 

هل من غذاء فإن قالوا لا قال " كان يدخل إلى بعض أزواجه فيقول )ص(روى انه 
فيقتصر على الأول، وإن كان عاما في كل صوم على صوم الفـرض،  " إني صائم 

   )2(.ويحمل الثاني على صوم النفل

  :الحكم الثالث
فإننا نقول هـل يمكـن التـرجيح    جيح يكون بين الدليلين الظنيين،ولأن التر  

لا؟ والمقصود بالترجيح بكثرة الأدلة هو أن يتقـوى أحـد الـدليلين    أم .بكثرة ألأدلة
ا له، فالكثرة هي تلك الأدلة التي قالمتعارضين بغيره، حتى لو كان دليلا واحدا مواف

تزيد عن دليل واحد، والأدلة المقصودة هنا هي إما أن تكون من الكتاب أو السنة أو 
  نية غير مقطوع بها إذا أضيفت إلى دليلالإجماع أو القياس، فهذه الأدلة إن كانت ظ

ظني معارض لدليل ظني آخر، فماذا يفعل المجتهد أو العالم هل يرجح الأدلة الظنية 
  أم لا يعتبر ذلك؟.المجتمعة على الدليل الظني الفردي 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ المرجعين السابقين وكذا الصفحتين 1
  212ص ،  2ج ، ح المنهاج الابهاج في شر ، ـ السبكي2
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  :ك إلى رأيينفعلى هذا الطرح اختلف العلماء في ذل  
وقـد ذهـب   . )1(، وجمهـور الأصـوليين   ويمثله الشافعية والمالكية: الرأي الأول

بدليل ظني آخـر  أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن يرجح الدليل الظني الذي تقوى 
دلـة عنـد مالـك والشـافعي     يجوز الترجيح بكثـرة الأ  ((:حيث يقول أبو زرعة

والجمهور، فإنها تفيد تقوية الظن، والظنان أقوى من الظن الواحد لكونه أقرب على 
  :واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة نذكر منها. )2())القطع

ـ إن كل واحد من الدليلين يفيد ظنا، وإلا لم يكن دليلا، والظـن الحاصـل مـن      1
لاستحالة اجتماع المؤثرين على أثر واحـد  الآخر،أحدهما غير الظن الحاصل  من 

ولا شك أن الظنيين أقوى من الظن الواحد، والعمل بالأقوى واجب لكونه أقرب إلى 
أن الأمارات متى كانت أكثـر كـان    فذكرعن هذا الدليل )4(وعبر الرازي.)3(القطع 

ي والتعبير بالأمارة عنـد الـراز  . متى كان الظن أقوى تعين العمل بهالظن أقوى و
ي فهي غير قطعية وإنما تكـون ظنيـة،   بدل الظني هو أن الأمارة تأخذ مأخذ الظن

  .ويعبر بها عن الظني
وقد فصل الرازي في ذلك وأشار من خلال الدليل الذي قدمـه إلـى تعـدد    

 : دلة داخل الدليل الواحد وذلك مثلالأ

المقاربة على  ، وكلما كانتفي الكثرة حدا حصل العلم بقولهم ـ أن الرواة إذا بلغوا
  .هم أقوىقذلك الحد أكثر، وجب أن يكون اعتقاد صد

  ـ قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن، فإذا اجتمعوا استحال أن لا يحصل إلا

، وألا فقد اجتمع على الأثر الواحد مؤثران لقدر الذي كان حاصلا بقول الواحدذلك ا
  .فإذن لا بد من الزيادة.مستقلان، وهو محال

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  424ص   ، تنقيح الفصول ،القرافي ،    446 ص  2ج ، المحصول  ،ـ الرازي  1
  216 ، ص  3 ج ، الإبهاج ،السبكي ، 981: محقق ص  3 ـ الأسنوي ،  نهاية السول ،

  835ص ، 3مجلد  ،  الغيث اللامع ،ـ ولي الدين أبي زرعة 
  835ص  ،  3مجلد ، غيث اللامع ال ، ـ ولي الدين أبي زرعة  2
  981 ، ص  3ـ الأسنوي ، نهاية السول ،  ج  3
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ـ إن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثر من احتراز الواحد، وكذا احتمـال الغلـط   
  .والنسيان على العدد أبعد

ـ إن العاقل يحترز إذا اعرف أن غيره يطلع على كذبه، بينما الواحد لا يحترز عن 
  .ف أن غيره لا يشعر بهكذب إذا عر

 ـماع الصحابة على أن الظن الحاصل بـ اجت ل قول الاثنين أقوى من الظن الحاص
بكر الصديق فإنه لم يعمل بخبـر المغيـرة فـي     بقول الواحد،وذلك ما وقع مع أبي

ولم يقبل عمـر خبـر أبـي موسـى     . سلمةمميراث الجدة حتى شهد له محمد بن 
وغيرها من الأدلة التي تؤكد صدق هـذا  . ريذخري حتى شهد له أبو سعيد الشعالأ

  )1(.الرأي، فلو لا أن لكثرة هؤلاء الرواة أثرا في قوة الظن وإلا لما كان كذلك 

، فإذا وجد في أحد الجـانبين دلـيلان وفـي    ـ أن مخالفة كل دليل خلاف الأصل
يل مـن مخالفـة الـدل    امحذوركانت مخالفة الدليلين أكثر . احدالجانب الآخر دليل و

، واختص أحدهما بقدر زائد، لم يوجد لجانبان في قدر من المحذورالواحد، فاشترك ا
في الطرف الآخر، ولو لم يحصل الترجيح لكان ذلك التزاما، لذلك القدر الزائد مـن  

   )2(ور من غير معارض، وأنه غير جائزذالمح
وصاحبه أبـو  ويمثله جماعة الحنفية، منهم أبو حنيفة صاحب المذهب : الرأي الثاني

يوسف، ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بعدم الترجيح بكثرة الأدلة، فإن لـم  
ويقـول  . )3(أحد الدليلين إلا ذلك تساقطت الأدلة وترك العمل بهـا   يوجد ما يرجح

للحكم ابتـداء لا  وعلى هذا قلنا من العلل في الأحكام إن ما يصلح علة ((:يرخسسال
وذلـك  .)4()) يكون الترجيح بما لا يصلح علة موجبة للحكم ، وإنمايصلح للترجيح به

 ام الآخر أربعة شهود، لم يتـرجح من الشهادات، فلو أقام أحد المدعيين شاهدين وأق
، لأن زيادة الشاهدين في حقه علة تامة للحكـم فـلا يصـلح    الذي شهد له الأربعة

حيـث يقـول    مرحجا للحجة في جانبه،ويطبق هذا الكلام على العلـل أو الظنـون  
  مكنا في العلتين إذا تعارضتا لا تترجح إحداهما بانضمام وعلى هذا : ((  رخسيسال

  ــــــــــــــــــــ

  .447ص  ،  2ج ، المحصول  ،ـ الرازي  1
  .447ص  ،  2ج  ، تفسهـ المصدر  2
ملاحظة لم أجد أثرا لهذا النص فـي كتـاب     82ص ، تعارض الأدلة  ،ـ  نقلا عن بدران   3
  .لأسنويا

  .26 ، ص  2 ، جيخسأصول السر ،سي سرخـ ال 4
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وكذلك الخبران إذا تعارضا لا يترجح أحدهما علـى الآخـر   ... إليها على أخرى 
  .)1())بخبر آخر

  :واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة منها 
ـ اتفاق العلماء على عدم الترجيح بكثرة العدد في الشهادة، فإذا أقام أحد المدعين   1

، لأن شهادة الأربعة على شـهادة الاثنـين  ين، والآخر أربعة شهود لا تترجح شاهد
شهادتهما علة تامة للحكم فلا تصلح مرجحة للحجة في جانبه، وكذلك زيادة شـاهد  

ما تقوم به الحجة أصلا فلا يقع التـرجيح بـه    واحد لأحد المدعين، لأنه من جنس
ة لا تترجح على شـهادة الاثنـين،   وإذا كان الأمر كذلك أي شهادة الأربع.)2(أصلا 

لة إلا إذا كان ما يؤيد ذلك من قفبالقياس على ذلك فإنه لا يمكن ترجيح الكثرة على ال
يتفق مع الحنفية في تعريفهم الترجيح عبـارة   اصفات في الشاهد كالعدلية مثلا وهذ

  .عن زيادة تكون وصفا لا أصلا، والوصفيى هي العدل 
حكـم  ن نحـن ) " ص(هذا الاتجاه بالخبر كما في قوله ـ وقد احتج أيضا أصحاب  2

تـرك   .فهذا يدل على أن المعتبر أصر الظهور، وأن الزيادة عليه ملغـاة " بالظاهر
العمل به في الترجيح بقوة الدليل، لأن هناك الزيادة مع المزيد عليه حاصلان فـي  

جيح بكثرة محل، والقوى حال اجتماعهما تكون أقوى منها حال تفرعها بخلاف التر
، فإن هناك الزيادة في محل، والمزيد عليه في محل آخر، فلا يحصل كمـال  يلالدل

  . )3(القوة
أنهم لم يرجحوا بكثرة العلل والأسباب في الحوادث الحسية الخارجية ويظهر  ـ  3 

  :ذلك في النقاط التالية
ـ أن الذي جرح بجراحات كثيرة من شخص و جرح جراحة واحدة مـن شـخص   

  م مات المجروح من جراء تلك الجراحات، فإنه يجب على الجارحين الديةآخر، ث
مناصفة، ولا يترجح صاحب الجراحات الأكثر على الأقل، لأن كل جراحة تصـلح  

 فلم تصلح وصف يقع بـه التـرجيح ولمـا سـقط    . لأن تكون علة معارضة بنفسها
يموت مـن جراحـة    الترجيح كان المعتبر عدد الجناة لا عدد الجنايات، فالإنسان قد

  .)4(واحدة وقد لا يموت من جراحات كثيرة ـ ولذلك لا يعتبر العدد في الجراحات
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .210، 2ج المصدر السايقـ  1
  . 250 ، ص 2، ج المصدر نفسهـ  2
   . 447 ، ص 2 ، ج المحصول ،ـ الرازي  3
  .88 ، ص  عارضةأدلة التشريع المت ـ بدران أبو العينين ، 4
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المبيـع مـع   ـ أن صاحب القليل يتساوى في استحقاق الشفعة في الجزء الشـائع  
وكان لأحدهم النصـف  .، أنه إذا كانت دار بين ثلاثة أفرادومثال ذلك.صاحب الكثير

وللآخر الثلث وللثالث السدس، فإذا أراد صاحب النصـف بيـع نصـيبه، وطلـب     
ث على الأخر في اسـتحقاق شـفعة بقـدر    الآخران الشفقة، لم يترجح صاحب الثل

نصيبه الزائد على الآخر، بل يقسم قسمة تناسبية على حسب نصيبهم لأن اسـتحقاق  
احم فيهـا،  زالشفعة حق من حقوق ملكهم وكأنه ثمرة من ثمراته فيتقدر بقدره عند الت

ويستحقونها على حسب ما يملكون من أصلها، كما يستحق الشركاء ثمـرة ملكهـم   
أما عند الحنفية فإنـه لا   .هذا عند غير الحنفية. على حسب حصصهم فيه المشترك

ويقسـم   ترجيح بين المستحقين بل يقضي بالشفعة بينهم في المسألة السابقة أثلاثـا، 
المبيع بينهم على حسب رؤوسهم دون نسبة أملاكهم، ولا يزداد شريك علـى آخـر   

ن كلا منهم يأخذه كله لـو انفـرد،   لأنهم استووا في استحقاق المبيع بالشفعة، بدليل أ
ولأن  .فإذا تعددوا وتعارضوا اقتسموه بينهم على السواء لأنهم تساووا في اسـتحقاقه 

كل مملوك علة صالحة لاستحقاق جملة المبيع بالشفعة، ولا رجحان لصاحب الكثير 
فقامت المعارضة لصاحب الكثير على صاحب القليل بكل جزء  على صاحب القليل،

ي السهم فلا يقع الترجيح به، إذ لم يوجد جانب الكثير إلا كثرة العلة وهـي  وهو باق
  .غير صالحة للترجيح

، وإنما يتفقان في عـدم  رأيين في هذا المثال لا يتعارضانوالحقيقة أن كلا ال
الترجيح بكثرة الأسباب لأنهما أعطوا لصاحب الكثير كما أعطوا لصاحب القليـل،  

التي يأخذها صاحب الكثير وصاحب القليل، حيث عنـد   والاختلاف يكمن في النسبة
غير الحنفية يأخذ بحسب النسبة المملوكة،بينما عند الحنفية يأخـذها مناصـفة دون   

  .)1(الأقليةترجيح للأكثرية على 
وقد رد على هذه الأدلة بالقول، بأن الترجيح بكثرة العدد يمنـع سـد بـاب    

ول الخصم أنا آتي بعدد أكثـر مـن   الخصومات، والشارع مقصوده هو سده بأن يق
، وبالتالي فإن الخصومة تبقـى  ي به، فيقول الآخر أنا أفعل كذلكعدده فيستحيل ويأت

  مستمرة ولا تنفصل بخلاف الترجيح بمزيد العدالة ليس في قدرة الخصم أن يصير 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 89 ، ص  المرجع نفسهـ  1
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خصمه، وكذلك الأدلة لا تقبل أن يصير مرجوحها راجحـا   بينه بينة أعدل من بينة
ولا قليلها كثيرا فإن الأدلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فتعذر الزيادة فيهـا،  

  .)1(فالترجيح بكثرة الأدلة كالترجيح بالعدالة لا كالترجيح بالعدد 
أن  أما عند الثاني أن ذلك الايماء ترك العمل به في الترجيح بالقوة فوجـب   

، لأن المعتبر قوة الظن، وهـي حاصـلة فـي    به في الترجيح بالكثرةيترك العمل 
أما إن قال إن في الترجيح بالقوة تحصل الزيادة مع المزيد فـي محـل   .الموضعين 

واحد، وللاجتماع أثر، أجيب عن ذلك، إن كان محل الزيادة مغايرا الأصل ، لكـن  
ا مخبر عدل عن واقعة حصل ظن مـا  مجموعهما مؤثر في تقوية الظن، فإذا أخبرن

فإذا اخبرنا ثاني صار ذلك الظن أقوى وإذا أخبرنا ثالث صادر ذلك الظن أقوى من 
وبالتالي .خبرين حتى تنتهي إلى العلممالثاني والأول وتزداد تلك القوة بإزدياد عدد ال

  .)2(نقول أن ما ذكروه من الفرق لا يقدح كونه مقويا للظن
في مسألة الخلاف بين التـرجيح بكثـرة الأدلـة أو عـدم     في النهاية نقول   

ع إلى الاختلاف في حقيقة الترجيح، فالشافعية ومن حدا الترجيح لذلك، فإن ذلك راج
ة بمـا يقـوي بـه علـى     ، لما عرف بعضهم الترجيح بأنه اقتران الأمـار حدوهم

وا عمـل بهـا، أجـاز   لالبعض الآخر بأنه تقوية أحد الأمارتين ل معارضها، وعرفه
  .الترجيح بكثرة الأدلة 

أما الحنفية فلما عرفوا الترجيح بأنه إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر 
بما لا يستقل، أو أنه فضل لأحد المثلين على الآخر لم يجـوزوا التـرجيح لأحـد    
الحكمين المتعارضين بكثرة الأدلة على الآخر، لأن الشيء يتقوى بصفة توجد فـي  

م مثله إليه كما في المحسوسات وإنما كان ذلك لأنه وصف لا قوام له اته لا بانضماذ
فلا يوجد إلا تبعا لغيره، وبذلك يكون كل واحد من الأدلة معارضا للدليل الذي  بنفسه

  .يوجب الحم على خلافه فيتساقط الكل بالتعارض
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .421ص، تنقيح الفصول ، ـ القرافي 1
   .448ص،  2ج  المحصولالرازي ، ـ  2
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نشير هنا إلى أمر لابد من عرضه ،  نأقبل الحديث عن ترجيح الأخبار ، نود 

تراءى له تعارض خبرين ؟ لقد سـبق   إذاما موقف المجتهد أو العالم : ويتعلق بسؤال 
يأمر بشيء وينهي عنه فـي   نأه لا تعارض في الشريعة ، فالشارع لا يمكن انقلنا  نأ

 انكمـا  . ينسخ أحدهما بالآخر أو ما شـابه ذلـك    نأأراد  إذانفس الأمر والوقت إلا 
درة ها صـا نلأالأحاديث التي هي أقوال الرسول صلى االله عليه وسلم لا تعارض بينها 

الأحاديـث تكـون كـذلك     انالنصوص صحيحة ف تانك إذاو. ية نعن النصوص القرآ
هنـاك تعـارض بـين     نأما يقع التعارض في ذهن المجتهد أي يظـن  نإو. صحيحة 

الخبرين ، وبالتالي فالتعارض لا يكون بين الأدلة القطعية ، أو بين القطعيـة والظنيـة   
ما يقع التعارض بين الأدلـة الظنيـة ،   نإو لعدم تكافؤهما ، فالقطعي أولى من الظني ،

المجتهد لا يبدأ بإبطال أحـد الخبـرين ،    انف انتعارض خبر إذاه انوعلى هذه الحالة ف
أمكن الجمع بينهما وترتيب أحـدهما   انف(( للجمع بين الخبرين المتعارضين ما يسعى ان

ولـى لمعالجـة   فهذه هي الحالـة الأ   )1())على الآخر وجب الجمع واستعمال الخبرين 
أمـا  . الجمع معناه عدم وجود تعارض حقيقي بين الخبرين  نلاوإزالة ذلك التعارض 

المجتهد يلجأ هذه المرة  انفي حالة  عدم القدرة على الجمع بين الدليلين أو الخبرين ، ف
إلى طرق أخرى كالنسخ في حال معرفة المتقدم والمتأخر من الأخبـار أو الأحكـام ،   

هو رفع الإختلاف بين الأحاديـث،  (( الغاية من التعارض والترجيح  نلاوالترجيح ، 
 إذارعي وكيفية الإستدلال عليه ، وقاد كسلطة ، وليس الحكم الشنلاواجبة االفالسنة هي 

لم يكن هناك مرجح فهما علـى التخييـر أو    انيقضى بأرجحهما ، و انتعارض حديث
من وجه أولـى  فالعمل بكل واحد  نلاتعارض دلي إذايرجع إلى أصل الإستصحاب ، و

 ـلأالعمل بالدليلين أولى من طرح أحدهما  ان، وبالتالي ف )2())بالعمل بأحدهما  ه قـد  ن
  يكون في المطروح ما يفيد الحكم ، ويؤكد الحكم أو الخبر الآخر في تنفيذ أحكام 

  
  
  

  ـــــــــــــــــ
سن حنفي ، من النص إلى الواقع ح. 139، ص 2ـ الشيرازي ، الوصول إلى مسائل الأصول ، ج1

  .169، ص2، ج
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  .170، ص2ج ـ حسن حنفي ، من النص إلى الواقع،2
  

الخبرين إذا تعارضا ، فإمـا   نإ(( الشريعة ، ولذلك يقول أبو الحسين البصري
يمكن الجمع بينهما في وقـت   نأأمكن ، فإما  انف. يمكن الجمع بينهما ، أو لا يمكن  نأ

الآخر على مجـاز   انكيحمل أحدهما لم انبأما في وقت واحد ف أو في وقتين ، واحد ،
هما بعينه على الآخر ، ديعلم تقدم أح نأبوأما في وقتين ف. إما بالتخصيص وإما بغيره 

: تعارض الدليلين أو الخبرين  انسنوي بشوقال الإ.)1 ())فيكون منسوخا بما تأخر عنه 
لم يكن العمل بكل واحـد منهمـا ،    إذا ما ترجيح أحدهما على الآخرنإف اتعارض إذا(( 
إعمال الدليلين أولى من  نلاأمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح  انف

فالعمـل  . )2())الإهمال   إهمال أحدهما بالكلية لكون الأصل في الدليل هو الإعمال لا 
ن المتعارضين لما الأول الذي يقوم به المجتهد هو محاولة الجمع بين الدليلين أو الخبري

ه يبحث عن رفـع ذلـك   انتعذر ذلك ولم يكن هناك مجال للجمع ف انن فائدة ، ففيهما م
التعارض بالنسخ أو غيره من الأمور التي ترفع التعارض بين الدليلين حتـى يتسـنى   

المجتهد يلجأ في هذه الحالـة   انلم يحصل ذلك ف إذاين الشريعة ، وانللمجتهد العمل بقو
    .وهو يعد آخر منهج يعود إليه لرفع ذلك الحرج الذي وقع فيه ح لى الترجيإ

الكـذب   نلأالترجيح  في الأخبار  لا يقع بـين الخبـرين المتـواترين ،     نأ  
ما يكون  نإوالتدليس ينتفي عنهما ، وهو في هذه الحالة  يكون أشبه  بالآيات القطعية ، و

ح  في أخبار الآحاد  يراد لقوة غلبـة  الترجي نلأأو يقع  التعارض  في أخبار الآحاد ، 
  .)3(الظن بأحد الخبرين  عند تعارضهما 

 الترجيح  نأفمن القائل . أو محال الترجيح  ماكنأولقد اختلفت آراء العلماء في 
ه يقع  في ثـلاث حـالات   نأذكر من  همومن. يقع في محلين فقط ، وهما السند والمتن 
، كمـا  )4(وهناك من زاد على ذلك فجعلها أربعا وهي  المتن والسند  وأمور خارجية ، 
ها تخضـع   نلأفهذه المرجحات لا حصر  لها  . جعلها  البعض الآخر في خمسة أقسام 

لظن المجتهدين ، والظنون تتفاوت  من مجتهد  إلى آخر ، وتنتج  من تلك  المرجحات  
ت مرجحات  جديدة من تركيب بعضها  على بعض ، ولهذا السـبب جـاءت مرجحـا   

  ل هذا الأمر  قال الإمام  االأصوليين  في كتبهم متفاوتة العدد، بين مكثر ومقلل وحي
  ـــــــــــــــــ

  .177، ص 2ـ البصري ، المعتمد في أصول الفقه ، ج1
  .158، ص 2ـ الاسنوي ، نهاية السول ، ج2
  .733الباجي ، إحكام الفصول في أحكام الأصول ، صـ 3

  . 175، ص2لى الواقع ، جـ حسن حنفي ، من النص إ
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  .ي انكـ الآمدي ، والشو4
  

للظـن  كثر إفادة أ  انما ك نأوجوه الترجيح  كثيرة  وحاصلها  نأإعلم : (( ي انالشوك
يـرجح    نأوقع  التعارض  في بعض هذه المرجحات  فعلى المجتهد  نإراجح ، ف فهو

لية كمـا ينطبـق علـى    وهذا الكلام ينطبق على الأحكام النق )1())بين ما تعارض منها 
ت الايا  حديثنا هنا مخصص للأحكام أو الألفاظ النقلية وهي انكولما . الأحكام العقلية 

ي اتبع التقسيم الثلاثي الذي يتكون  من السند والمتن وأمور خارجية ، انالأحاديث ، ف و
تجمـع   هـا   نأوهي المنهجية  التي اتبعها  الكثير من الأصوليين ، وهي رغم  قلتها إلا 

  .الواقع عند بعض الأصوليين ذلك التكثير  انفي كثير من الأحي
  

  :الترجیح في الإسناد: أولا 
  

عنهـا    والستين أو ما يزيد حالة  وهي كثيرة ومتعددة ، تنحصر  بين العشرين
  :منها  ابعضوف أذكر وس. )2( بقليل من الحالات

كثر مـن رواة آخـر ، وذلـك    يكون رواة أحد الخبرين أ  نأوهو : ـ بكثرة الرواة 1
مس المسلم ذكره ، فقد اختلفت آراء مالك وأبـو حنيفـة ، وكـل     إذاكمسألة  الوضوء 
 )3(روى صحيحا  في كونه  يتوضـأ  و لا يتوضـأ    ه ماانيثبت  نأواحد منهما  يريد 

  : افترق الأصوليون إلى فريقين  الأساس هذا على التوالي ، وعلى 
جمهور العلماء من الأصوليين ، ويـرى  أصـحاب هـذا      هذا ويمثل: الفريق الأول 

 . ه أقل يرجح على الحديث الذي يكون روات  ه أكثرالذي يكون رواتالحديث  نأالفريق 
لم  يجدوا متمسـكا إلا الخبـر ،    إذاالمجتهدين   نأ((  : حيث يقول الجويني  في ذلك 

فـرد بنقـل   انوالثقـة ، و  ، واستوى  الرواة  في العدالة  انوتعارض في الواقعة خبر
وقد   )4())، فيجب  العمل بالخبر الذي رواه الجمع  معالآخر ج أحدهما  واحد ، وروى

  : استدل  أصحاب هذا الرأي  بأدلة  نقلية وعقلية  نذكر منها 
  . )5())تضل  إحداهما فتذكر  إحداهما الأخرى  نأو: (( ـ قوله تعالى 

   ـــــــــــ
  .239ابط الترجيح  عند وقوع التعارض ، صـ بنيونس الولي ، ضو1
  .242ـ بنيونس الولي ، ضوابط الترجيح ، ص2
  .738ـ الباجي ، إحكام الفصول ، ص 3
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  .456ـ الجويني ، الكافية في الجدل ، ص . 755، ص2، ج انـ الجويني ، البره4
  .282ـ سورة البقرة ، آية 5

 ـ(( ى االله عليه وسلم ـ حديث الرسول  صل الواحـد وعـن الاثنـين     ع الشيطان  م
يد االله مع الجماعة إلى غير ذلك  من الأحاديث الدالـة  علـى   وكذلك حديث   .)1())أبعد

  .الأخذ بالكثرة 
، فـامتنع عـن   لى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاـ ما روي عن الجدة التي  جاءت إ

المغيـرة     أكد  نأه لم يجد ذلك  في الكتاب والسنة ، إلى انإعطائها  ما تطلب ، بحجة 
 نأورغم هذه الشهادة  إلا . الرسول صلى االله عليه وسلم  أعطاها السدس  نأبن شعبة 

محمـد بـن مسـلمة      انكأبا بكر  طلب شهادة رجل آخر  حضر الواقعة وشهدها ، ف
وكذلك الحـال  فـي   . ، حينها أعطى  أبو بكر  ميراث  الجدة وهو السدس  انشاهدا ث

م يقبل عمر  بخبر أبي موسى الأشعري حتى جاء من يشهد معـه  ، فل انمسألة الاستئذ
كـذلك ،    انك إذاالزيادة  في العدد قوة  في العمل بالخبر، ف أنفدل على  .)2(في ذلك 

 ـ. خبر الجماعة أولى بالحفظ والضبط  انك الشـريعة والأمـة     انإضافة  إلى ذلك  ف
فـرد  مـن   انا  له  على مـا  شرطت في  الشهادة  من العدد مالا يوجب العلم  ترجيح

للشـافعي  ذلـك     جح في الشهادة  كثرة العدد، ووجدبعض العلماء  ر نأالعدد، حتى  
  :المعقول فنذكر الآتي ناحية أما من  . )3(في بعض أقاويله 

 نلأما  يترجح  على صاحبه  بقوة  يتميز بها ، وكثرة  العدد قوة ، نإأحد الخبرين  نأ
دا من الكثرة  وقع  العلم بخبرهم ، فكلما  قـاربوا  تلـك الكثـرة     بلغوا  ح  إذاالرواة  

  نلأوكـذلك الكـذب ،   السهو  والغلط  مع الكثـرة أقـل ،    نلأقوي الظن  لصدقهم ، 
  .  )4(لم يشعر به غيره  إذايطلع غيره على كذبه، ولا يستحي   نأيستحي   انسنلاا

 ـكون المجتمعة  كلما خبر كل واحد من الجماعة  يفيد الظن ، والظن نإـ  أكثـر    تان
 نأومن خلال هذه الأدلة يتأكـد    .)5(أغلب  على الظن  حتى ينتهي  إلى القطع  تانك

وبالجملة  ((  :ما ذهب إليه  أصحاب  هذا الفريق  هو الصحيح ، ولذلك يقول الزركشي
 ـ    نافالراجح  هو الأول ـ كثرة ـ قال بن دقيق العيد ، بل هو  أقوى  المرجحات ، ف

يصـير  العلـم بـه      نأالظن  يتأكد  عن ترادف الروايات ، ولهذا  يقوي الظن  إلى 
  .  )6()) متواترا 

  ــــــــــــــ
  .ـ حديث أخرجه الترمدي 1
  .738ـ الباجي ، إحكام الفصول ، ص2
  .442ـ الجويني ، الكافية في الجدل ، ص3
  .179، ص2ـ البصري ، المعتمد ، ج4
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  .325، ص 4، جـ الآمدي ، الاحكام 5
  .151، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج6

ويمثل  هذا الفريق  أبو حنيفة وأتباعه، والكرخي  وابن حزم  وبعض :  يانالثالفريق 
فقد ذهب هؤلاء إلى القـول  بمنـع التـرجيح     . المالكية ، وبعض المعتزلة  وغيرهم 

  :ة  نقلية وعقلية  نذكر منها وقد استدل  أصحاب  هذا  الفريق بأدل. بكثرة عدد الرواة
الترجيح بكثرة العدد  ليس دليلا  على قوة الحجة ، فقد يكون الحق  مع القليـل   نإـ  أ

إلا الذين آمنـوا  وعملـوا   : (( فقال تعالى.  يات، حيث ذكر الشارع  في كثير  من الآ
 )2()) علمون ولكن أكثر الناس  لاي(( :وكذلك قوله تعالى.  )1())الصالحات وقليل ما هم 

إلى غير ذلك  من الآيـات   .)3())ما يعلمهم إلا قليل ((: إضافة إلى ذلك  قوله تعالى . 
  .الصحيح من الأقوال  قد يكون عند القليل وليس عند الكثير  نأالدالة على 

  إذاـ وقوع الاتفاق  على عدم  الترجيح  بكثرة العدد  في الشهادة ، وذلـك  كمـا    ب  
، لا تترجح  شهادة الأربعة  علـى   ين  شاهدين ، والآخر  أربعة شهودقام أحد  المدع

شهادتهما  علة تامة للحكم  فلا تصلح  مرجحة  للحجة ، وكـذلك    نلاشهادة الإثنين ، 
فيه  زيادة  شاهد واحد  من جـنس     نلألو أقام  المدعي  ثلاثة  شهود  على دعواه ، 

الذي  يشهد  بهلال   ان تصح بها الترجيح ، فقوم به  الحجة  بطريق  الأصالة  فلاتما 
تكون  شهادته حجة ، حتى  يجب  على القاضـي   ،وحده  وفي السماء غيم   انرمض

وهـذا  هـو مـذهب     . بناءا على  تلك الشـهادة    انيأمر  المسلمين  صوم رمض نأ
لين ، بخلاف  ما لو أقام  أحد المدعين  شاهدين مستورين والآخر شاهدين عد. الحنفية 

   .)4(ه يرحج شهادة العدلين  لظهور معنى الصدق  في شهادتهما انف
كثرة  الرواة ما لم تنتـه إلـى حـد     نلأكثرة الرواة  لا ترجح على قلتها ،  نإـ ج  

تكون  ظنا ، وخبر  الواحد أيضا ظن ، وبالتـالي لا يجـوز     نأالتواتر لا تخرج  عن 
  . )5(يترجح  أحد الظنين  على الآخر  نأ

خبر الواحد  وخبر الجماعة  سواء في باب وجوب العمل   نإ: ((ـ وقال بن حزم د 
  . )6())هما حق ولا فرق نأببهما ، وفي القطع  

      ــــــــــــــ
  .24آية  ص،ـ سورة   1
  .38سورة النحل ، آية ـ 2
  .22سورة الكهف ، آية ـ 3
   .86،،،، ص   أبو العينين ، انبدر. 180، ص2ـ البصري ، المعتمد ، ج4
  .738ـ الباجي ، إحكام الفصول ، ص 5
  .222، ص2ـ ابن حزم ، الإحكام ، ج6
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 نلأ .)1())خالف واحد من العلماء  جماعة  فلا حجة  في الكثـرة    إذا: (( وقال أيضا 
الشارع   قد نبه  على ذلك  في كون المنازعة والاختلاف  بين المسلمين  تـرد إلـى    

هم أهل الأرض نأهو خلاف الحق ، ولو  والشذوذ.  )2(ى الكثرة االله والرسول وليس إل
يكـون   نأمذموم ، والحق  محمـد ، ولا يجـوز      الشذوذ نأذلك  انوبره. لا واحد 

فقد خالف  أبو بكر  الصـديق جمهـور الصـحابة     . المذموم  محمودا  من وجه واحد 
 ـاالله عليهم  وشد عن كلهم  في حرب  أهل الردة ، و انرضو هـو المصـيب ،    انك
  .  )3(إليه الشاهد  بقوله  ثم رجوع جميعهم  نآذلك القر انبرهمخطئا  ، ه ومخالف

ومن خلال عرضنا  لرأيي الفريقين والأدلة  المقدمة  من كل فريـق  اتضـح    
بتين لكثرة العدد على الأقل عددا  من الرواة  هو الأصح ، كون  أدلـتهم   أدلة  المث نأ

دو  عليها بعض الضعف بي  يانالثبينما أدلة  الفريق . إليه وتؤكده  قوية تفيد  ما ذهبوا
فمـثلا   . هم استعملوها  في غير محلها ، وهي تؤدي  الغرض المطلـوب  نلأوالوهن  

الدليل الأخير  الذي أورده  ابن حزم  والذي  يؤيد فيه  تساوي الخبـرين ـ الواحـد    
هري  يتحدث في هذا الدليل  عن اابن حزم  صاحب المذهب الظ نأقول والجماعة ـ ن 

نفسه ، كونه  هو الإمام ، ويتحدث فيه عن مذهبه كون هذا المذهب  قائم  علـى قـول    
ختلف  كثيرا  عن بقيـة   تعقلية ابن حزم  كعالم    نأكما . الواحد  في أغلب  قضاياه 

تربيـة   العلماء  المسلمين  لكونه  ينتمي  إلى طبقة  علمية وسياسية ، فجاءت تربيتـه 
راه  يرفض كل مذهب  وكل عالم  ماعدا مـا  تقصور ، فصبغت  عليه التعالي ، لذلك 

ولذلك يعطي  لنفسه  الحق  حتى ولو خالف  جماعـة  مـن   .توصل  إليه  هو بنفسه 
  .العلماء  فيما ذهبوا إليه 

  
  

  ـــــــــــــــ 
  .59ساء ، آية سورة الن" تنازعتم  في شيء فردوه  إلى االله والرسول  انف" ـ 1
في أصول الفقه ، تحقيق ، أحمد مجاز السقا ، مكتبة  الكليـات الأزهريـة ،    ـ ابن حزم ، النبذ2

  .49، ص1981مصر ، 
    .49ـ المصدر نفسه ، ص3
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يكون  أحد  الـراويين    انبما ذهبوا  إليه يبطل  انبوأجيب عن الدليل  الثالث    
كل واحد منهما  لا  نأكما . يبلغ  إيجاب  العلم  لم انه  يقدم على الآخر ، وانأثقف ، ف

  . )1(أحد  الظنين  أقوى  فيجب  المصير إليه  نأيوجب إلا  الظن ، غير 
  :)2( ـ الترجيح بقلة الوسائط وعلو الإسناد 2

وبين النبي   للمجتهد  تكون  الوسائط قليلة  بين الراوي نأوالمقصود  بذلك هو   
 ـمال وقوع  الغلط والخطأ فيما قلت وسائطه ، بمعنـى   صلى االله عليه وسلم  لاحت ه ان

أبعد  عن احتمال الغلط والكذب ، وما برحت  الحفـاظ    انكعدد الرواة  أقل   انككلما 
فـي   د الـديار  عن  د  وتفتخر به  وتركب  القفار وتناديالجهابذه  تطلب  علو الاسنا
ومن أمثلة  ذلك مـا    )3( .) ص(سناد  قربة إلى الرسول لإتحصيله ، حتى قيل  قرب ا

أو  انذلآتثني كـا  نأامة  للصلاة  بين لاف  الحنفية والشافعية  حول الإقحكي  عن اخت
تحجج الشافعية  بكون ه مختلف على الآخر ، فيتوتر ، وكل حكى  بروايات  عدد روات

يكـون   نأ: (( ولذلك يقول الفخـر الـرازي   ). ص(ه أقل  وأقرب إلى الرسول روات
احتمال  الكذب والغلط أقـل ،   انكالرواة  أقل   تانكه مهما انما  أعلى إسنادا ، فأحده

 ـ إذااحتمال  الصحة أظهر ، و انكذلك  أقل  انكومهما        أظهـر وجـب العمـل     انك
  .)4( ))به 

، ) ص(هذا هو  رأي الشافعية  في قلة العدد وقربهم من الرسـول   انك إذاو 
هـا  نلأتقدوا  قلة الوسائط  انل  إلى العكس من ذلك ، حيث الحنفية  يذهبون  بالقو انف

 قويـة الحفـظ   عرضة للنسيان وسيئة الفهم لمعنى الحديث ، بينما الكثيرة تكون تكون 
  .بط  لا لقلة الوسائط وكثرتها والذهن ، وبالتالي فالاعتبار للفقاهة وقوة الض

  :ـ الترجيح بفقه الراوي ومعرفة العربية  3
ن راوي  أحد الخبرين أفقه من الآخر ، فيقدم  خبر الفقيـه علـى   يكو نأوهو   

سمع ما يمتنع حمله  على ظاهره  بحـث   إذا هنلأغيره لقلة احتمال  الخطأ من الفقيه ، 
   .)5(عنه  حتى يطلع على ما يزول  به الاشكال ، بخلاف غيره 

  ــــــــــــــــــــــ
  .738ـ الباجي ، إحكام الفصول ، ص1
  .333، ص4الآمدي ، الاحكام ، ج. 152، ص 6ركشي ، البحر المحيط ، جـ الز2
  .139،ص2الشيرازي ، الوصول إلى مسائل الأصول ، ج. 219، ص 3ـ السبكي ، الابهاج ، ج3
  .453، ص 2ـ الرازي ، المحصول ، ج4
  .839، ص 3مع ، مج ـ ولي الدين  أبي زرعة ، الغيث الها 5
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الحديث لفظا أو معنى ، فالفقيه دائما مقدم على غيره    ولا يفرق أبي زرعة  بين رواية
بينما يـذهب الـبعض  إلـى    . الأمر  متعلقا باللفظ  في الرواية  أو المعنى  انكسواء 

وقال  الزركشـي  .  )1(  ))باللفظ فلا ترجيح  بذلك ىرو نإ(( :التفرقة  بينهما ، فقالوا 
ترجيح  خبر  المعنى  حين  نأ: ((  حين الحديث  عن الخبرين المنقولين  لفظا ومعنى

    الفقيه  يقدم  على  غير الفقيـه ، وهـو الصـحيح  بخـلاف      ان، ف انيرويه  شخص
يكـون رواة  أحـد    نأ: (( وقال الحازمي في مسألة تـرجيح الأخبـار    .)2()) اللفظ 

نـاء الأحكـام  مـن    ثفقهاء عـارفين  باج   انتقالحديثين  مع تساويهم  في الحفظ والإ
   مرات  الألفاظ ، فالاسترواح إلى حديث  الفقهاء أولى ، وحكى  علـي بـن خشـرم   مث

عن أبي وائل  عن عبـد االله  أو   شالأع: أي  الاسنادين  أحب إليكم : لنا وكيع : قال 
الأعمش عن أبـي  : عن منصور  عن إبراهيم  عن علقمة  عن عبد االله ؟ فقلنا   انسفي

 انأبو وائل  شيخ ، وسـفي االله  الأعمش  شيخ و انسبحيا : فقال . وائل  عن عبد االله 
فقيه، ومنصور فقيه ، وإبراهيم فقيه ، وعلقمة فقيه ، وحديث  يتداوله  الفقهـاء  خيـر   

ممـن  غيـره   لـى  فهذ الرواية تبين  ترجيح الفقيه ع  )3()) . يتداوله  الشيوخ  نمن أ
تهاد كما هو في عرف  السـلف  المراد  بالفقيه  الاج نأوقالت الأحناف  . ليسوا كذلك 

الحـديث  الـذي يكـون      نأنا نـرى   نإولذلك ف .)4(الاسلام     أو الصدر الأول  من 
 نلأمستقيم اللفظ والمعنى أولى من الحديث  الذي يكون  مضطرب اللفـظ والمعنـى ،   

وكذالك الحـال  بالنسـبة  للفقيـه باللغـة     .  )5(وي ااستقامة المتن تنبئ  عن ضبط الر
روايته  راجحة علـى مـن لا  يكـون      تانكأحدهما عالما  بها ،   انك إذابية ، فالعر

يمكنه  من التحفظ  من مواضع الزلل ، مـا لايقـدر      انالواقف على اللس نلأ(( كذلك 
يعتمـد     انالواقف  على اللس نلأيقال  بل هو مرجوح ،  نأويمكن  . غير العالم  به 

يكون   انلحفظ  اعتمادا  على خاطره ، والجاهل  باللسعلى معرفته ، فلا  يبالغ  في ا
   )6()). ، فيبالغ في الحفظخائفا 

  
  ـــــــــــــ

  .840، ص3ـ المصدر نفسه ، مج 1
   .153، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج2
السيد عوض صالح ، دراسات  في التعارض والتـرجيح ،   .ـ  المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 3
  .462ص
  .163، ص  تيسير التحرير ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، باد شاهأمير  ـ 4
  .442، ص2ـ الجويني ، التلخيص في أصول الفقه ، ج5
  .454، ص 2ـ الرازي ، المحصول ، ج6
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  .جمهور  الأصوليين  يرجح خبر العالم  بالعربية  على غيره  انوبالتالي ف

   : ـ ترجيح رواية الكبير على رواية الصغير4
راوي أحدهما  كبيرا والآخر صغيرا  حين تحمـل    انك، و انتعارض حديث إذا  

 ـأالظـن ـ   على  غالب ال ـ    نلأالرواية وسماع الحديث ، فرواية الأكبر أرجح ،   هن
وأكثر احتياطا ، رواية أقرب  إلى الضبط  نأكما . يكون أقرب إلى النبي حال السماع 

ولذلك يقـول   . ي  وأتقن للألفاظ انأكثر فهما  للمع الكبير  نلأفيكون  الظن  به أقوى  
ه أقـرب  إلـى الرسـول    نلأ: (( ابن الحاجب  في ترجيح  خبر الكبير على الصغير 

  . )1()) ه  أشد تصونا و  صونا لمنصبه نلأغالبا  فيكون أعرف  بحاله ، و ) ص(
  :)ص(ـ الترجيح بقرب الراوي من الرسول 5

الـذي   ) ص(من النبي  ـ  من حيث الموضعـ ي  قريب  يكون  الراو نأوهو        
 ـقريبا  منه ، علـى  مـن    انكعمل أو قال  في مسألة من المسائل ، فيرجح  ما    انك

وهذا مـا  ). ص(ه يكون أسمع  من غيره وأعرف  لما يقوم به الرسول نلأبعيدا عنه ، 
 انقرلإاد  أو افرلإوذلك كحديث  ا. قال به  أغلب جمهور  أصحاب  المذاهب الأربعة 

، رواية  رواها  ابن عمر  مـن   انمختلفت  انهناك  روايت تانكف) بين الحج والعمرة(
س  انورواية  . تحت ناقته  فسال لعابها عليه  انكه نلأأفرد الحج ، ) ص(الرسول   نأ

تقدير البعد  يختلـف   نأحدد الكمال ابن الهمام ولقد . ه  أقرن  بين الحج والعمرة انمن 
 ـشخص إلى آخر ، ولكن  بعد  شبر لا يعد  بعدا ، بل يمكن  لمـن   من  بهـذه    انك

بعض الأحناف  يذهبون  إلى عدم  ترجيح   نإثم  . يسمع ما يقال  ويرى  نأالمسافة  
ولا يخفى  عـدم صـحة     : ((القريب  على البعيد  حيث يقول  أمير  باد شاه ما نصه 

القرب  المرجح ببعد آخر  بعـدا  يتطـرق    الترجيح  بالقرب ووجوب  تقييد   إطلاق
 انبلا أثر  لبعد شبر مثلا لقريبين  نأبمعه  الاشتباه  في المسموع  على البعيد  القطع 

   )2( )) . يكون أحدهما  أقرب من الآخر بقدر شبر 
  الحنفية  والشافعية  وغيرها متفقون على ترجيح  القريب الموضع نأوبالتالي نقول  

  ـــــــــــــ
،  2البصـري ، المعتمـد ، ج   .311، ص 2ـ الإيجي ، شرح في العضد  على ابن الحاجب ، ج1
  .181ص
  .164، صرير ـ أمير باد شاه ، تيسير التح2

ما وجه الاختلاف بينهم يكمن في الرواية ، روايـة   نإعلى البعيد ، و) ص(من الرسول 
  .سانابن عمر و
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مشهورة  متداولة  متعارفة  عند أهـل   يكون  أحد الخبرين  مرويا  في قصة  نأـ 6
مـا يرويـه      نلأفيترجح الخبـر الأول ،  . النقل ، ويكون معارضه منفردا  عن ذلك 

ممـا يرويـه    الواحد مع غيره ، أي في قصة مشهورة أقرب  في النفس  إلى الصـحة  
 اسـتدلال  :مثل لذلك أبوالوليد الباجي بمثـال وقد . )1(من قصة مشهورة الواحد عاريا 

فـي روايـة     وذلك كماالمالكي  بالشهادة  ، كونها  ليست  شرطا  في صحة النكاح ، 
أولم على صـفية بـأقط وتمـر     )  ص(النبي  نأس  في غزوة خيبر  من انثابت عن 

حجبها فهـي   نإولد ؟ فقالوا  ذها أمتخإلا ندري  أتزوجها  أم : فقال  الناس . وسمن 
فيعارضه  . ها إمرأته نألما ركب حجبها  فعرفوا .  ها  فهي أم ولدلم يحجب  نإامرأته و

النبـي    نأة  عن عكرمة  عن ابن عبـاس ،  افعي  بما روى سعيد  عن أبي  عروالش
  انيبـدو   انالخبر  انكولما . حدد شروط  الزواج  بالصداق والولي  وشاهدي عدل 

لومـة  ه مـروي  فـي قصـة  مع   يدعم  رأيه  بكونه خبر المالكي  انمتعارضين ، ف
  . الحفاظ أولى من رواية غيرهمرواية  نإافعي على غير ذلك، ثم وخبر الش ، مشهورة

ذهب الجمهور  من الأصـوليين  إلـى القـول    : ـ رواية متقدم الإسلام  ومتأخره 7
ه يحفظ الآخـر الأمـر    نلأترجيح  رواية متأخر الاسلام  على رواية متقدم  الاسلام ، 

: مبررا ذلك بقولـه   )3(ا الشيخ أبو اسحاق الشيرازي وقد صرح  بهذ). ص(من النبي 
 ـف، ل التأخر والتقدم ِِتمحالمتأخر متحقق و سماع المتقدم يسماع  نأ إلا(( سـماع   انك

) ص(من أوامـر الرسـول    نأخذنا كنا نأولذلك قال ابن عباس ،  )4( ))المتأخر أولى 
القول بعكـس   إلىالآمدي  بعض الحنفية والشافعية منهم يذهببينما  . فالأحدثالأحدث 

عـاش حتـى   المتأخر  نلأأي ترجيح رواية المتقدم على رواية المتأخر ،الرأي السابق 
هـي   إذ،رواية المتقدم أولى ((  :  مديوتأكيدا لهذا  القول قال الآ).ص(موت الرسول 

  الرازي  الإماموذهب )5())وتحريره فيه الإسلامفي  هصالتألزيادة على  الظن ،  أغلب
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
  .736جي ، أحكام الفصول ، ص اـ الب1
  .140،ص 2ـ الشيرازي ، الوصول إلى مسائل الأصول ،ج2
  .84ـ الشيرازي ، اللمع ،ً 3
  .327، ص4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج4
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 ـ إذاالمتقـدم  : يفضـل ، ويقـال    ى أن لأولا: (( قال محاولة التفضيل حين  إلى  انك
مات  إذاأما ، تكون روايته متأخرة  عن رواية المتأخر  نأع م يمنموجودا مع المتأخر ل

، أكثر رواة المتقدم تقدم على رواية المتأخر منها  نأوعلمنا ،المتأخر إسلامالمتقدم قبل 
الدين عبد الشكور  بحموذهب .   )1())النادر يلحق بالغالب نلا،  انهنا نحكم بالرجح

متقدم الإسلام لم يسـمع بعـد    انك إذاوذلك  ،  سلاموقد يكون بتأخر الإ (( : إلى القول
   .)2()) ه سمع بنفسهنأبتأخر الإسلام وصرح م ،  مات قبله انبإسلامه 

  :ترجيح صاحب القصة أو الواقعة والمباشر لها-8
وراوي الخبر نفسه ، هو صاحب القصة أو الواقعة راوي أحد الخبرين  انك إذا

 ،يقدم صاحب القصة أو الواقعة على غير ذلـك   هانف ،أو الواقعة غير صاحب القصة 
،  نلاقالت تزوجني  ونحن حـلا  حين ، )3( ا من النبيوذلك كحديث ميمونة في زواجه

فيقدم حـديث ميمونـة علـى     على رواية ابن عباس حين  قال تزوجها وهو محرم ، 
 المباشرة ترجح علـى غيـر   نأكما  .صاحبة القصة  تانكها نلأ،  حديث ابن عباس 
 نأ، بـين   وهو زواج ميمونة ،  حديث السابق الذكراللى إنظرنا  إذاالمباشرة ، وذلك 

أبـا  فيقدم حـديث  رافع ،  د رواه ابن عباس ورواه أبوفقيكون محرم أو غير محرم ، 
ي انبينما ذهب الجرج.  )4(الوسيط بينهما  انكالأول  نلأ، ابن عباس حديث رافع على 

  :قـال  الفة هذا الرأي وشكه في كونه ترجيحا ، حيـث  لى مخإفة من أصحاب أبى حني
وقـد يكـون    .  )ص(لى النبي إما يعود نإو، لى صاحب القصة إهذا الحكم لا يعود (( 

 ـأ يانالجرجرأى  نألا إ. )5()) ليه وأعرف بأحواله في نفسه من المرأةإالغير أقرب   ه ن
فصـاحب القصـة    .  عـدم الضـبط   رأي فيه  هنإفصحيحة عنه ، الرواية  تانك إذا

لكونها سماع مـن   ،  وصاحب الرواية وخاصة صاحب القصة يكون أعرف من غيره
  وقد ذكر ابن حزم من ترجيح خبر ميمونة عن  . جهة وحضور ثم تطبيق لفعل معين 

  
  ــــــــــــــــ

  .225، ص3هاج ، جنلاـ السبكي ، ا 1
ب ، الغزالي ، المستصفى ، دار الكتـب  ـ محب االله  بن عبد الشكور ، فواتح الرحموت ، مع كتا2

  .208، ص1983، 2، ط2العلمية ، بيروت ،ج
الشيرازي ، الوصول إلى مسائل الأصول  ـ  .226ـ الباجي ، المنهاج  في ترتيب الحجاج ، ص 3

  .140، ص2، ج
، 2العضد ، شرح العضد على ابن الحاجب ، جـ . 154، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج4

  .310ص 
  .252بنيونس الولي ، ضوابط الترجيح ، ص  ـ  .221، ص  3ـ السبكي ، الابهاج ، ج 5



 200

ما نقله عـن  نإمن لم يحضر الخبر  نأا  قد تيقنا نلأ((ه خبر صحيح انمن ،ابن عباس 
كـل أحـد    نأعمن نقله ،  ولا تقوم الحجة بمجهول ، ولا شك في غيره ،  ولا ندري 

ما بنـى   وهدم قائل هذا قد نسي نفسه فتناقضّ ،  نأ لاإ. أعلم  بما شاهد من أمر نفسه 
يكون أضبط و أتقن في الرواية ، وتركوا ذلـك فـي هـذا     نبأ في قوله  نرجح الخبر

حدثوا بحـديث   إذاأصحاب ابن عباس رحمة االله عليه ،  وقد قال الأكابر من،  انكالم
لا نترك حديثا حـدثناه   كلا:فقالوا ما رواه عنها يزيد ابن الأصم ، نإ،  ميمونة المذكور

  )1( .))البحر عبد االله عن ابن عباس لحديث  رواه أعرابي  بوال على عقبيه 
  :مشهور العدالة و الثقة  انكترجيح من -9

راوي  انك، وراوي أحدهما مشهورا بالعدالة و الثقة  انكو انتعارض حديث إذا
سكون  النفس إليه  نلأ،  يانالثه  يرجح الأول  على انالآخر  خامل الذكر ، فالحديث 

وقال ابن السبكي  ترجح رواية المشهور على الخامـل ،  .  )2(أشد والظن بقوله أقوى 
ومن أمثلتـه فـي مسـألة    . الدين  كما يمنع من الكذب ، كذلك الشهرة والمنصب  نلا

النبـي   نأرواية  شعبة عن سهيل  عن أبيه  عن ابن هريـرة  : القهقهة ، من أحاديثنا 
بقيـة عـن محمـد    وروى  )3(.  ))لا وضوء إلا من صوت أو ريـح  : (( قال )ص(

أعد " قال لرجل  ضحك ) ص(النبي  نأبن حصين  انن عمرالخزاعي  عن الحسن ع
نما حـديث  شـعبة لا   بي. الضحك  ينقض الوضوء  نأفحديث بقية  ينبئ " . وضوءك 

المشهورين ، بينما من الأئمة   ه نلأرجح حديث  شعبة  على الآخر ، ينقض ، ولذلك ف
  .شيخ بقية ليس من المشهورين 

  :ـ حسن الاعتقاد 10
 ـ. المقصود بها  ترجيح  رواية  المتبع  على روايـة المبتـدع      تسـاوت    إذاف
 ـ  نأفي كل شيئ ، وظهر   انالروايت روايـة    انأحد رواتها متبعا والآخر مبتـدعا ، ف

  رواية العدل  : (( ول الرازي حيث يق.  )4( يانالثالأول  تقدم وترجح على  رواية 
  
  

  ـــــــــــــ
  .178، ص1ـ ابن حزم ، الأحكام في أصول الاحكام ، مج 1
  .390ـ عبد المجيد  محمد اسماعيل ، منهج التوفيق والترجيح ، ص 2
   . 223، ص 3ـ السبكي ، الابهاج ، ج 3
  .220، ص المصدر نفسه ـ  4
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رواية  العدل المبتدع ، سواء كانـت  تلـك   يكون  صاحب البدعة ، أولى  من  الذي لا
فقـد ذكـر    . وقد مثلوا  لذلك  بصيام  النفل .)1())البدعة  كفرا في التأويل  أو لم تكن 

هذه  الروايـة     نأإلا . وهب نفسه الله  من صام  الدهر كله فقد نأالبعض من الرواة  
دم الصحة  فيها وع حيحة ، وعارضوها  بروايات  أخرى ،ها غير صنأتبدوا للبعض 

 .)2(جهميا  انك، قال البخاري يرى القدر ومبتدعا انكه نإ((وصف بالمبتدع راويها  نأ
 نلأ((  في الهندي فيه نظـر  وقال الص  . )3(والابتداع هنا لا ينقص من عدل الراوي 

   .)4())ظن  صدقه أكبر انكالكذب  كبيرة ،  نأبذهابه إلى   تانك نإبدعته 
  :الخلفاء على غيرهم ـ ترجيح رواية 11

الوثوق  بقول الأعلم  أتـم فيقـدم ،    نلأبالأفضلية ،  أيضا  وهو ما يعبر عنه  
كما  في حالة  رفع اليدين  عند الركوع وعند . لذلك  تقدم رواية  الخلفاء على غيرهم 

  . )5(الرفع منه  على رواية بن مسعود 
بر  من لم يجالسهم ، حيـث  ـ يرجح خبر من جالس  المحدثين أو العلماء  على خ12

كما يرجح من أكثر  مـن  . من يجالس  المذكورين  يكون أعلم  بالرواية من الآخر  نأ
  .   )6(مجالستهم  على خبر  من هو دونه لكثرة  خبرته ودرايته  بنتيجة ملازمته لهم 

  : ـ حفظ الراوي 13
  : وهذا النوع من الترجيح  بين رواة الحديث يفترض  في أمرين 

يكون أحدهما  قد حفظ  لفظ الحديث ، واعتمد الآخر المكتوب ، فيرجح  الحافظ   نأ ـ
  .ه أبعد على الشبهة نلأب ، وكتمللحديث  على  

 ـا ، فانأحدهما  أكثر حفظا ، بمعنى أقل نسـي  انكا  حافظين للحديث ، وانك إذاـ و ه ان
  .لى المزكين وهذا الكلام ينطبق أيضا ع. )6(ه أكثر اننسي انكيترجح على من 

  
  ــــــــــــــ

  .456، ص2ـ الرازي ، المحصول ، ج5
  . 220، ص2هاج ، جنلاـ السبكي ، ا 1
  .840، ص3ـ ولي الدين أبي زرعة ، الغيث الامع ، مج 2
  .154، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج3
  .220، ص 3ـ السبكي ، الإبهاج ، ج 4
  .965، ص 2ـ الاسنوي ، نهاية السول ، ج 5
صول ، دار الصحوة للنشر ، القاهرة ، مختصر حصول المأمون  من علم الأ انصديق حسن خ ـ  

  .122، ص1985، 1، ط
  .988، ص2الاسنوي ، نهاية السول ، ج. 222، ص3ـ السبكي ، الابهاج ، ج6



 202

  :ـ الترجيح بكثرة المزكين 14
ين أولى تكون رواية من عرفت عدالته  بتزكية جمع كثير  من المزك نأوهي    

وأرجح من رواية من عرفت عدالته  بتزكية جمع قليل أو بواحد ، وذلك لشدة  الوثوق  
في مس الذكر ، مع ما يعارضه من   انرة  بنت  صفومثل حديث بس. به وغلبة الظن 

 ـفحديث الأول رواته معروفون واتفق على عدالتهم ، بينما رواة . حديث  طلق    يانالث
  . )1(ون في عدالتهم فمزكوهم قليلون ومختلف

تكون تزكية أحدهما بصريح المقال والآخر بالرواية عنه أو العمل بروايتـه ،   نأـ 15
 نلأمرجحة علـى غيرهـا ،    أو الحكم بشهادته ، فرواية  من تزكيته  بصريح المقال 

الرواية  قد تكون  عمن ليس  بعدل ، وكذلك  العمل  بما يوافق  الروايـة ، والشـهادة    
ن بغيرها ، وهو موافق لها ، ولا يكون ذلك بهما ، ولا كذلك  التزكية  بصريح قد تكو
  . )2(المقال 

فروايـة   . ـ تزكية أحد الروائيين  بالحكم  بشهادته ، والآخـر  بالروايـة عنـه    16
 ـالإحتياط  في الشهادة  فيها يرجع  إلى  أحكـام ال  نلأالمعمول  بشهادته أولى ،   حرج

في الرواية  والعمل بها ، ولهذا  قبلت رواية  الواحد والمرأة دون  والتعديل  أكثر منه 
كار الأصل لها على بعض الآراء ومن غير ذكر نإشهادتهما ، وقبلت  رواية الفرع مع 

  .الأصل ، بخلاف الشهادة 
فالأول  أرجح . تكون تزكية أحدهما  بالعمل بروايته ، والآخر  بالرواية عنه  نأـ 17
ه  لا يعمل بروايته  غير العدل ، ولا كذلك  في الرواية ، نأمن  العدل   الغالب  نلأ، 
    )3(.كثيرا ما يروي العدل  عمن لو سئل عنه  لجرحه أو توقف في حاله  نلأ

يكون  راوي أحد الخبرين  قد اختلفت الرواية عنه ،والآخر لم تختلف  عنه ،  نأـ 18
  :وحيال هذا فقد اختلف عنه إلى رأيين 

، وتبقـى   انعمن اختلفت الرواية عنه وتسـقط   اننهم من قال  تتعارض الروايتـ فم
  .رواية من لم تختلف عنه الرواية 

  
  ــــــــــــــــ

   .284ـ بنيونس الولي ، ضوابط الترجيح ، ص 1
  .455، ص2الرازي ، المحصول ، ج. 329، ص 4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج 2
  .429، ص4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج3
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عمن اختلفت الرواية  عنه  على الروايـة     انـ ومنهم من قال  ترجح إحدى  الروايت
يروى  نأ: (( هذا  انوقال الغزالي بش  .)1(الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه 

 أحد الخبرين  عمن تعارضت  الرواية عنه ، فنقل  عنه أيضا  ضده ، فيقدم  عليه مـا 
  .  )2()) ارض  متساقط ، فيبقى  الآخر سليما من المعارضة المتع  نلألم  يتعارض ، 

لا يكون قد اختلط عقله  في الأوقات ، ثم   نأوهو : ـ الترجيح بدوام عقل الراوي 19
فرواية دائم العقل . ه روى  هذا الخبر حال سلامة العقل أو حال اختلاطه انلا يعرف  

    :وقـال الزركشـي   . )3(لأوقـات  وسليمه أولى من رواية  من اختلط عقله في بعض ا
ه روى الخبر في حالـة  نيعرف أدوام العقل مرجح على من اختلط  في عمره ، ولم (( 

   .)4())سلامة  عقله أو حال اختلاطه 
أحد الراويين  مشهور النسب والآخر غيـر مشـهور النسـب ، فيقـدم      انك إذاـ 20

نقـص منزلتـه المشـهورة     احترازه  عما يوجب((  نلأمشهور النسب  على غيره ، 
        :ه  لا دخل  لذلك  فـي التـرجيح  حـين قـال     نأويرى الزركشي  .)5())يكون أكثر 

  . )6())لا مدخل لذلك في الترجيح  هنأوفيه نظر ، بل الظاهر  (( 
يكون أحد الراويين  أكثر صحبة  من الآخر ، فترجح روايته  علـى روايـة    نأـ 21

لما : (( وقد قال الزركشي  معللا ذلك. ما يدور من السنن ه يكون أعرف بنلأالآخر ، 
. )7()) يحصل من زيادة الظن بسبب كثرة الصحبة  في المعرفة بـأحوال المصـحوب   

وذلك كما فعل التابعون ، فقد قدموا  رواية ابن مسعود على روايـة وائـل ،وروايـة    
 ـ علـة وبطـول   بهـذه ال  انعائشة على رواية أبي هريرة في مسألة الجنب في رمض

  . الصحبة
ـ أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة ، فيقدم  على رواية من هـم مـن   22

  )ص(غير أهل المدينة ، والسبب في ذلك يعود إلى كونهم  يرثون أفعال الرسول 
  

  ـــــــــــــــــ
  .178ي ، إرشاد الفحول ، صانكالشو. 84ـ الشيرازي ، اللمع ، ص1
  .396، ص2لمستصفى ، جـ الغزالي ، ا 2
الإسـنوي ،  . 223،ص3السبكي ، المنهـاج ، ج . 424ـ القرافي ، شرح تنقيح الفصول ، ص 3

  .988، ص2نهاية السول ، ج
   .157، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج4
  .328، ص 4ـ الآمدي ، الإحكام ، ج 5
  .157، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج 6
   .155المصدر نفسه ، ص ـ7
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وقد علل الغزالـي  ذلـك    . )1(وسنته  التي مات عليها ، فهم أعرف  بذلك من غيرهم 
لم يصلح حجـة ، فيصـلح    نإما رآه  مالك رحمه االله  حجة وإجماعا ،  نلأ: (( فقال 

      ينطـوي   نأالمدينة دار الهجـرة ومهـبط الـوحي الناسـخ ، فيبعـد       نلأللترجيح ، 
  . )2()) عليهم 

أحد الراويين قد سمع الحديث من غير حجاب ، والآخر سمع الحديث يكون  نأـ   23
وذلك كترجيح  حديث القاسـم  وعـروة   . ي انمن وراء حجاب ، فيقدم  الأول على الث

، على حديث الأسـود عـن   " بريرة عتقت وزوجها عبد  نأ" عن عائشة  في قولها  
عائشة ، ة هو ابن أخت عرو نأبب الترجيح وس .)3(" ها عتقت وزوجها حر نأ" عائشة 

   .)4(يدخل عليها ويسمع الحديث منها شفاها ، بينما يسمع منها من وراء حجاب  انوك
ه في هذه الحالة  انـ حفظ الراوي للفظ الحديث ، واعتماد الآخر  على المكتوب ، ف24

يرجح الحافظ للفظ الحديث  على اعتماد الآخر  على المكتوب ، وذلك  لما قد يصـيب   
ن احتمال وقوع الخلل فـي  وكذلك لسلامة المروي باللفظ ع )5(.من نقص وتغير  الخط

   )6(.المروي بالمعنى 
وقيـل  . ه أضبط منها  في الجملـة  نلأى ، ثنـ ترجح رواية الذكر على رواية الا25

 ـأمـا  إذا ك . ت المسألة  تتعلق بالرجال دون النسـاء  انترجح رواية الذكر  إذا ك ت  ان
وقـد أيـد البصـري    . ة  بالنساء ، ترجح روايتهن  على رواية الرجال المسألة  متعلق

الضبط معهـا أشـد ، وقـع بهـا         انك انوأما الذكورية ف: ((  الرأي الأول ، فقال 
  . )7())الترجيح 

بينما ذهب أمير باد شاه  إلى موافقة أصحاب الرأي الثاني  القائل  بترجيح  رواية     
ويجب التـرجيح  : (( المرأة  في أمور  تخصها ، حيث قال الرجل  في أمور ورواية  

  للمروي  بالذكورة  لرواية فيما يقع  من الأفعال والأقوال خارج البيوت ، لأنه يكون
  أقرب  من الأنثى ، ويجب  الترجيح له بالأنوثة  لرواية في عمل البيوت لأنهن به

  ــــــــــــــــــ
  .84وكذلك ، اللمع ، ص . 140، ص2لأصول ، جـ الشيرازي ، الوصول إلى مسائل ا1
  .396، ص 2ـ الغزالي ، المستصفى ، ج2
  .176ي ، مفتاح الأصول  في بناء الفروع  على الأصول ، ص انـ الشريف التلمس3
  .162، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج 4
  .116ـ المصدر نفسه ، ص 5
   .219لفية ، مكة ، السعودية ، ص ـ الشنقيطي ، مذكرة أصول الفقه ، المكتبة  الس6
  .181، ص2ـ البصري ، المعتمد ، ج7
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وقد ذكر الزركشي نقلا عن الكيا الطبري ، نفيه التفرقة  بين الـذكورة  .  )1()) أعرف 
اث فـي  نلإنا لا ننكر تفاوتا  بين الذكور وانإ: (( وثة والترجيح بينهما  حين قال نلأوا

ثـى ،  نلأرواية  الذكر تقدم على رواية ا نأا  لم أجد جودة الفهم وقوة الحفظ ، ومع هذ
  . )2()) ما يكون بالنوع نإهذا أمر يرجع إلى الجنس ، والترجيح  نلا

لا تقدم رواية الـذكر علـى   : (( بينما ذهب الزركشي إلى ما قال به الأستاذ سليم فقال 
الحريـة لا تـأثير   الأنثى ،ولا الحر على العبد خلافا لمحمد بن الحسن ، لأن الذكورة و

  . )3())لهما في قوة الخبر ، فلا يدخلان في الترجيح 
ثـى ،  نومن خلال  هذه الآراء الثلاثة المختلفة  يسن من يرجح الذكر على الا  

وبين من يساوي بينهما ، وبين  من يجعل الأمر  كل في مستوى اختصاصـه أي كـل    
ترجح خبرها على الرجـل ،    الخبر خاص بالمرأة  وأحوالها انفيما يخصه ، فمتى ك

ومنـه   .)4(الخبر خاص  بالرجل ومجاله يرجح خبر الرجل على المـرأة    انومتى ك
الرجل  تخفى عليه بعض الأمـور الخاصـة     نلأأميل  إلى هذا الرأي الأخير ،  يانف

 نأقلنـا    نأها بحديث ، خاصة وقـد سـبق   و يكون  من الصعب الفصل في ،بالمرأة
  .شرة يكون أولى من غيره صاحب القصة المبا

الحر  يكون بعيـدا  عـن الضـغط     نلأـ ترجح رواية الحر على رواية العبد ،   26
وذهب آخرون  إلى التساوي بينهما ، أي فلا ترجح رواية الحر على . وبالتالي الكذب 

فأما الحرية  فـلا  . ة ورجح قوم الخبر بالحرية والذكوري: (( فقال البصري . )5(العبد 
وقد برر العطار في شرحه على جمـع الجوامـع لابـن     .)6()) لها في قوة الظن تأثير

عما لا يحترز ه لشرف منصبه يحترزنلأ((:العبد  بقوله الحر على السبكي تقديم رواية 
   )8(.وإلى هذا المعنى أيضا  ذهب أحمد ابن عبد اللطيف الجاوي . )7()) عنه الرقيق 

  ــــــــــــــــــــ
  .166، ص3شاه ، تيسير التحرير ، ج ـ أمير باد1
  .159، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج 2
  .المصدر نفسه والصفحة نفسهاـ 3
،  انابن جميل السيابي ، فصول الأصول ، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عم انلفخـ 4

  .208، ص 2صاري ، فواتح الرحموت ، جنالا.361، ص 1982
  .277د الفحول ، ص ي ، إرشاانـ الشوك5
  .845،ص  3امع ، مجهولي الدين أبي زرعة ، الغيث ال. 181، ص2ـ البصري ، المعتمد ، ج6
  .408، ص  2ـ العطار ، شرح العطار  على جمع الجوامع ، ج7
ـ أحمد  بن عبد اللطيف الجاوي ، حاشية النفحات  على شرح الورقات ، مطبعـة  مصـطفى     8

  .117، ص  1938البابلي الحلبي ، مصر ، 
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يكون أحد الخبرين  متواترا والآخر  آحادا ، فيرجح المتواتر  على الآحاد ،  نأـ 27
   )1(.ظنية الآحاد  ووذلك ليقينية المتواتر 

يكون  راوي أحد الخبرين  مشهور عنه  الثقة ، وراوي  الخبر الآخر جمـع   نأـ 28
دالة ، فاجتمع  مزية الثقة وقـوة  لا يبلغ آحادهم مبلغ راوي الخبر الآخر  في الثقة والع

فقد اختلفوا  في ذلك ، أي  في أيهما  يكون أرجح من الآخر ؟  فقـال بعـض   . العدد 
الجماعة تكـون   نأأهل الحديث  يقدم مزية العدد  على الآخر ، ولعل السبب يعود إلى 

همـا  نلأوقال  البعض الآخر  نقدم صاحب الثقة  والعدالـة ،  . أوثق وتبتعد عن الكذب 
إلى هـذا  المعنـى الأخيـر     . به ، وبالتالي  فهو أرجح من الجماعة  انلازمت  انصفت

والمسألة لا تبلغ  مبلغ القطع ، والغالـب  علـى الظـن     : (( ذهب الجويني  حين قال 
الصديق رضـي االله عنـه     نأالغالب على الظن   نإالتعلق  بمزية الثقة إذا ظهرت ، ف

 ـعلى خلافه خبرا لو روى خبرا ، وروى جمع   الصـحابة يـؤثرون روايـة     ان، لك
   .)2()) الصديق 

فالخبر  الـذي تكـون   . )3(ن رواية أحدهما بالمناولة ، والآخر بالإجازة تكو نأـ 29
جازة  غير كافية ، لإا نلأروايته بالمناولة  مرجح على الخبر الذي  يكون بالإجازة ، 

وعند ذلك  "  نفسي ، فقد سمعته من فلاخذ هذا الكتاب وحدث به عن ن" يقول   نأوهو 
  . فتكون إجازة وزيادة 

ـ يرجح الخبر  الذي  حكى الراوي  سبب وروده  على من لـم يـذكر  سـببه        30
لزيادة  الاهتمام من الحاكي ، وذلك  كترجيح  الشافعي  رواية ميمونـة  فـي النكـاح     

والآخر  مطلق ، فيقـدم    طبق  أحدهما  على خاصانأما إذا  . على رواية  ابن عباس 
    : وقـد قـال  . ري ، وذلك  راجع إلى العبرة بـالعموم  بلكيا الطأالمطلق ، وهو رأي  

 نأوذلك  كما روى   ).4( ))وقد يتصور  بصورة  السبب ، ولا يكون  في حقيقته  ((
، فقال قوم  مـن المحـدثين    ) ص(ه  فقطعها النبي ت  تستعير المتاع فتجحدانمرأة  كا

المستعير  إذا جحد يقطع ، قيل هذا ظـاهره ـ    نأحود  دل جذكرت الاستعارة وال لما
  . الجحود والاستعارة  سبب لموافقة  ما يوجب  القطع  نأيكون السبب  نألكن يحتمل  

  ـــــــــــــــ
  .330، ص4لاحكام ، جـ الآمدي ، ا1
  .278، ص  ي ، إرشاد الفحولانالشوك .758، ص 2، ج انـ الجويني ، البره 2
  .333، ص4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج3
  .160، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج4
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هـا  اسـتعارت   نلأحكمهـا  القطـع    انشبيهة  بالسابقة ، وك )1(وهناك رواية أخرى  
مـا  يعـود إلـى    نإستعارة  والجحود ، ولاوجحدت ، ولعل سبب القطع لا يعود إلى ا

   .ت  سبب جرأتها على السرقة ناالسرقة ، وما الاستعارة إلا  ك
المسند والمرسـل   اختلف  العلماء  حول ترجيح  : ـ الترجيح بين المسند والمرسل 31

 ،ي  وغيرهماانوالجرج  انمذهب  عيسى ابن إب  ،ذهب  الجمهورم:  إلى ثلاثة  فرق 
  .مذهب القاضي عبد الجبار و 
استدل  أصـحاب هـذا    ثالجمهور ترجيح  المسند على المرسل ، حي يرى مذهب   

  :، منها نذكر  )2( الفريق  بأدلة 
وقـد  . براوي الآخر والجهالة    يهواـ يقدم المسند  على المرسل  لتحقق المعرفة بر

ب العمل  به والمرسـل قـد   المسند  لم يختلف  في وجو إلى أن القول ب ذهب الباجي 
   .)3(فقهاء  في وجوب  العمل به اختلف  ال

الراوي  إذا أرسل فعدالته معلومة  لرجل واحـد  وهـو الـذي      نلأ،  ـ المسند أولى
ه يكون  كل واحد  متمكنـا   نلأوإذا  اسند صارت عدالته  معلومة للكل ، . يروي عنه 

عدالتـه إلا لرجـل     لم تظهـر  نإولا شك  . من البحث  عن أسباب  حرجه وعدالته 
يكون   نأ، لكل أحد ، لاحتمال  ا بالنسبة  إلى من ظهرت  عدالته حوواحد  يكون مرج

حاله على الكل ، فثبـت  إذن    يخفى  نأواحد ، ولكن  يبعد   انسنإحال  الرجل  على 
   .)4(المسند أولى من المرسل  نأ

، ولعله من أضعف  المـذاهب أو الآراء ،   اني  وهو لعيسى بن أبانالرأي الث        
  ويرى . )5())يذهب إليه أكثر الناسفلم : (( ذلك ما أشار إليه البصري حين قال 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  .160ـ المصدر نفسه ، ص 1
  .  330، ص 4ـ الآمدي ، الإحكام ، ج2

  . 458، ص 2الرازي ، المحصول ، جـ 
  . 180، ص 2البصري ، المعتمد ، جـ 
  .318الشنقيطي ،  مذكرة أصول الفقه ، ص ـ
  .743ـ الباجي ، أحكام الفصول ، ص3
  .458، ص 2الرازي ، المحصول ، ج ـ4
  .180، ص 2ـ البصري ، المعتمد ، ج5
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  :ه يرجح  المرسل على المسند  والدليل على ذلك انأصحاب هذا الرأي  

إلا ) ص'الثقة  لا يرسل الحديث ويقول قال النبي  نلأـ يرجح المرسل  على المسند  
  . )1(قاله ) ص(النبي  نأوقد وثق 

قـاطع لإضـافة    ) ص(الرسل شاهد  على الرسول   نلألمسند ، ـ المرسل أولى من ا
  .الحكم  إليه  فصار أولى 

عدلا ثقة وأرسل  الخبر ، فالغالـب  ألا    انالراوي إذا ك نإقيل  انالآمدي ، فقال  ـ
ذلك تلبيسا  على المسلمين ، وهو   انك  يكون مع الجزم  بتعديل  من روي عنه ، وإلا

  انه غير جازم  بتعديله ، فكانلاف ما إذا ذكر المروي عنه ، فبعيد في حقه ، وهذا بخ
  . )2(المرسل أولى 

حيـث رد قاضـي   من قدم الرسل على المسـند،  ت هناك اعتراضات  على أدلة انوك
'' )ص(قال النبـي  ''قال الراوي  إذاهذا الكلام يتوجه :فقال ، القضاة على الدليل الأول 

 ـ . )3(هذا الكلام إليهه لا يتوجه انف'' )ص(عن النبي ''قال  إذافأما  ي ، انوقد رد على الث
تجوز له الرواية عمن  مانإوه غير قاطع فيما يرسله ويسنده ، نلأ، ذلك الدليل فاسد  انب

الرواية عـن كـل    نلأيظهره أو يكتمه ،  نأت عدالته في الظاهر ، فلا فرق بين عرف
  .واحد منهما جائزة 

لـم   إذا ، ه عمن لم يـذكره يلزم بروايت مانإالتلبيس  نأقول وأجيب عن الدليل الثالث بال
لكونه ه فهو غير مقبول ، ذلك تعديلا من انلو ك هانوكيف  ، يكن في نفس الأمر عدلا 

شخص معين لم يعرف  إلى امضاف انك إذايقبل  مانإف مقبولا ، انك نإعديلا مطلقا ، وت
 ـيكون  بحيث  لو عينه لأطلعنا  نألاحتمال غير معين فلا ،  انك إذا وأمابفسق ،  ن م

بل من ظهرت عدالته بطريق متفق عليه يكون أولى حاله على فسق قد جهله الراوي ، 
   .)4(ظهرت عدالته بطريق مختلف فيه ممن

 إليـه خلاف مـا ذهـب    إلىوذهب أصحابه وهو للقاضي عبد الجبار ، :الثالث  الرأي
، والدليل على ذلك المعتبـر عدالـة    نايتساوي، حيث جمع بينهما ، حين قال  نالأولا

 إذالأحـدهما علـى الآخـر    فـلا مزيـة   ،هذا من المسند والمرسل  وقد قبلالراوي ، 
  .تعارضا

  ـــــــــــــ
  .180ـ المصدر السابق ـ ص1
  .180، ص2مدي ، الاحكام ، جـ الآ2
  .180، ص2ـ البصري ، المعتمد ، ج3
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  .270ـ بنيونس الولي ، ضوابط الترجيح ، ص4
ر العدالة المترتب عليها مجرد اعتباباب الترجيح  ليس مناطه  انبورد على هذا الدليل 

يكون مقبـولا   نأضين لا بد من كل المتعار إذقدم وما يأتي ، لا الحكم فيما تإوالقبول ، 
  .كذلك فالمسند أرجح انك وإذافراده ، انعلى 
هب الثلاثـة فـي أيهمـا    ذه المذامن خلال عرض آراء أصحاب ه ه انفوبالتالي      
 ـ نأي أرى انالمسند أم المرسل ؟ فالآخر،  لىع يرجح ند علـى  أصحاب ترجيح المس
ولـذلك  ة بقية أصحاب المذهبين الباقيين ، من أدلة يعد من أقوى أدل فيما قدموه لالمرس

            . أصح وأفضل  إليهفما ذهبوا 
كون الخبر الآخر من مراسـيل  يكون أحد الخبرين  من مراسيل التابعين ، وي نأـ 32

 ـالظاهر من التـابعي   نلأتابعي التابعين ، فما هو من مراسيل التابعين أ ولى ،  ه لا ان
فـيهم ، وتزكيتـه   ) ص(عدالة الصحابة وثقة النبي  نأ يروى من غير الصحابي ، كما

لهم  في الكتاب والسنة ، أغلب  على الظن من العدالة  في حق غيرهم من المتـأخرين  
بينما  لم يرو في غير  الصحابة . فيهم كثيرة  حاديث  الدالة  على تزكيتهم وثقتهوالأ ،

 : حين قال   انفي بعض الأحييل والتفرقة والتعميم ي للتفضركشوقد ذهب الز. )1(ذلك 
 نلأه من  صور الخلاف ، فهو مقدم  على مراسيل التـابعي ،  نأوعلى هذا القول ب ((

، وكلما  علم  من المراسيل قلة الوسائط فهو أرجح ، على  ظاهر روايته عن الصحابة
   .)2()) بعده  ئد فمراسيل كل عصر أولى  من مراسيل مانعلم ذلك ، وحييمن لم 

نصـا أو فعـلا والآخـر     ) ص(يكون أحد الخبرين  منسوبا  إلى الرسـول   نأـ 33
بعد صلاة الصبح ، ه لا تصلى ركعتا الفجر نأيستدل المالكي ب نأاستدلالا ، وذلك مثل 

. لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس  نأمن ) ص(وذلك كما روى الرسول 
رأى قيسا يصلي في ذلك الوقت وقد علم  ذلك ) ص(النبي  نأفيقول الشافعي معارضا  
 ـ  . فهذا يدل على موافقته له . ، ولم ينكر  عليه الأمر  الحـديث    نأويـرد المـالكي ب

نع ، بينما ما ذكرتموه هو استدلال واستنتاج ، ولـذلك الرجـوع   نص على المالمذكور 
  . )3(إلى النص أولى من الرجوع إلى الاستدلال 

 ولقـد بـين  .  ترجيح الآيات والأخبار المدنيات على الآيات والأخبار المكيـات ـ 34
  فالخبر المدني هو ذلك. الإسنوي  هذا الأمر بان ميز أولا بين خبر المدينة وخبر مكة 

  
  ــــــــــــــــــ

  .331،  ص4ـ الآمدي ، الإحكام ، ج 1
  .163، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج2
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  .225ـ الباجي ، المنهاج ، ص 3
 ـبينما  الم. في مكة أو غيرها   انالخبر الذي ورد  قبل الهجرة ، سواء ك   ي  هـو  ك

. أو فـي غيرهمـا    في المدينة أو في مكة  انالخبر الذي ورد بعد الهجرة ، و سواء ك
و الخبـر  أالفاصل  بين المكي والمدني  هو الهجرة وليس نزول الـوحي   انوبالتالي ف

وعلى هذا الأساس ومن خلال هذا التوضيح والفصل بين المـدني  . المروي في أيهما 
المدني  ناسخا  للمكـي  علـى اعتبـار      انلا نريد من ورائه  القول بنا نإوالمكي ، ف

ما الغرض  من ذلك  هـو  نإو. لسابق ، ولا القول بالناسخ والمنسوخ اللاحق ناسخا  ل
ه  فـي هـذه   نإف. الذي ورد في مكة  البحث في الخبر الذي ورد في المدينة ، والخبر

 ـ. الحالة  يرجح  الخبر الوارد  في المدينة  على الوارد  في مكة  ذلـك    انوسواء  ك
الغالب فـي   نأ(( حال ، والعلة في ذلك الخبر  ورد في مكة قبل الهجرة  أو لم نعلم ال

هـذا   انالمكيات ورودها  قبل الهجرة بقليل ، والقليل  ملحق بالكثير ، فيحصل  الظن ب
وحينئد يجب تقديم المدني عليه لكونـه  . ما ورد  قبل الهجرة نإالحديث الوارد في مكة 

هـم  نلأ: (( يرهم خبر أهل المدينة على غوقال الزركشي  معللا ترجيح .  )1())متأخرا 
 نناية بما وقع  عنـدهم ، لأ ، وموضعهم موضع الناسخ ، ولهم العأهل مهبط  الوحي 

ية ، فقد قال أبـو  نآوينطبق هذا  على الآيات القر. )2()) المدنيات متأخرة عن الهجرة 
مـع  . المدينة ناسـخة للمكيـة    نأالظاهر  نلأوكذلك تعارض الآيتين ، : (( منصور 

نسخ المكيات  بالمـدنيات     نأنزول المكية  بعد النسخ ونزول المدنية قبله ، إلا   انإمك
   )3()).أكثر من العكس 

 نأـ إذا  حصل إسلام راويين معا ، وذلك كإسلام خالد وعمرو بن العاص ، وعلم 35
أحدهما  يحمل الحديث  بعد إسلامه ، فيرجح  خبره على الخبر الذي لا يعلم من كونـه  

: وقـال الزركشـي   . ه أظهر تـأخرا  انقبل الإسلام  أو بعده ، والعلة في ذلك  تحمله
ذلك الخبر  الذي وقع التعارض فيه  على ما ذكره من الوصف  انوهذا يستقيم  لو ك((

بسماعه  بعد إسلامه ، فأما  إذا لم يكن    انأكثر روايات  أحدهما  ك نأيعلم   ان، أو ك
  . )4())يم على هذين  الوجهين  فلا يستق
  ـــــــــــــــ

  .994، ص  2ـ الاسنوي ، نهاية السول ، ج1
  . 163، ص 6ـ  الزركشي ، البحر المحيط ، ج2

  .459، ص 2الرازي ، المحصول ، جـ 
  .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 3
  . 164، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج4

  . 460، ص2الرازي ، المحصول ، جـ 
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  .265 ، ص2لتحصيل من الحاصل ، جي ، االأرموـ 
قد اختلف الرواة عليه ، فمنهم  من يـروي  ) ص(يكون الراوي له عن النبي  نأـ 36

ولا يروي علـى  . ى نفيه ه روانه روى إثبات الحكم ، ومنهم  من يروي عنه  انعنه 
ه يخلـو مـن   نلأي ، انفالأول  يرجح على الث. إلا الإثبات أو النفي فقط  الرواة الأخر
يستدل المالكي  في عدم النافلة  بعد العصر استنادا  إلـى   نأوذلك مثل  . الاضطراب 

 ـأ، وما استدل  به  الظاهري  بما روت عائشة  مـن  )ص(رواية عمر  عن النبي  ه  ن
 ـ انولذلك ف. صلى  بعد العصر  روايـة عائشـة  قـد جـاءت       نأالمالكية  يقولون ب

م من لم تختلف الرواية عنه  على الذي اختلفـت  لذلك يقد بروايتين ، النفي والاثبات ،
  . )1(الرواية عنه 

يكون أحدهما  ثابت  بطريق الشهرة ، والآخر بالإسناد  إلى كتاب  من كتب   نأـ 37
 نأ: (( المحدثين ، فالمسند  إلى كتب المحدثين أولى ، والعلة  في ذلـك تعـود إلـى    

لـم يكـن  مـن كتـبهم       نإثين ، واحتمال تطرق الكذب  إلى ما دخل في صنعة المحد
غير المشهورة  بهم ، والمنسوبة  إليهم ، أبعد من احتمال  تطرقه إلى ما اشتهر ، وهو 

   )2()). كثيرا  ما اشتهر مع كذبه ورد المحدثين له  انمنسوب  إليهم ، ولهذا  ف
 يكون أحدهما مستندا إلى كتاب موثوق  بصحته ، كمسلم والبخاري وغيرهما  نأـ 38
. الآخر مسندا إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم، كسنن أبي داوود وغيره   و

   )3(  .فالمسند إلى الكتاب المشهور راجح على غيره 
. ، والرواية الآخرى عن فعله ) ص(تكون إحدى الروايتين  عن صيغة النبي  نأـ 39

دلالتهـا ، وفـي المقابـل      ية ، وذلك لقوةانفالرواية  الأولى  راجحة  على الرواية الث
من خالف  في دلالة الفعل وجواز الاحتجـاج   نأولهذا (( وقال الآمدي . ضعف الفعل 

إلى الاختصاص  به أقـرب مـن   ) ص(ما فعله النبي  نلأبه ، لم يخالف  في الصيغ 
  في فعله أكثر منها في  انسنلإتطرق الغفلة إلى ا نلأاختصاصه  بمدلول الصيغة ، و

  
  ـــــــــــــــ

  .226ـ الباجي ، المنهاج ، ص1
   .332، ص4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج 2
  .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 3

  .278ي ، إرشاد الفحول ، صانالشوك ـ 
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   .)1())غافلا  بخلاف الفعل  انسنلإكلامه فلما يتكلم ا

ليها فـي بدايـة   كما أشرنا  إـ نقول في التراجيح العائدة إلى السند وهي  ولذلك       
الأخبـار  ها كثيرة وصلت عند البعض إلى أكثر  من ستين نموذج لتـرجيح  نأ ـحديثنا

  :ي انوقد قال الشوك. النماذج   الخاصة  بالسند ، وسأكتفي بما ذكرت من هذه
 ـ نأوجوه الترجيح كثيرة وحاصلها  نأواعلم ((        أكثـر إفـادة للظـن فهـو      انما ك

ين  انها تبدو فعـلا  قـو  نلأين ، انرشد هذه التراجيح بالقو وقد وصف ابن. )2())راجح 
هـا  كثيـرة   نأها بكما قال  عن. وع في الزلل والخطإ تحفظ المجتهد أو العالم من الوق

     .)3()) ين تقترن  بدليل ، دليل وسند وتكاد لا تنتهي انوهي قو: ((  وغير منتهية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .335، ص 4لاحكام ، جـ الآمدي ، ا1
  .278ي ، إرشاد الفحول ، صانـ الشوك2
ـ ابن رشد ، الضروري  في أصول الفقه ، تقديم ، جمال الدين العلوي ، دار الغرب الاسلامي ، 3

  .146، ص 1994، 1بيروت ، ط
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  :الترجیح من حیث المتن : یا انث
  

والاجماع ، من الأمر والنهـي  ضمنه الكتاب والسنة يتمن المتن ما المقصود           
فهذا التعريف  قد أشار إليه الكثير  من علماء . )1(والإجماع العام  والخاص  ونحوهما 

وكذلك ما ذكره   ، )2(" يير حالتقرير والت" أصول الفقه أمثال ابن أمير الحاج ، في كتابه 
  . باد شاه بأميروهو المعروف " سير  التحرير يت" صاحب كتاب 

وقد اختلفت آراء الأصوليين  في ذكر  عدد الترجيحـات الخاصـة  بـالمتن ،           
  وزاد على ذلك أبي القاسم  بـن جـزي  فذكرها أبو الوليد الباجي أحد عشر ترجيحا ، 

يـة   اني  فـي ثم انالمالكي فجعلها  في خمسة عشرة ترجيحا ، بينمـا جعلهـا الشـوك   
ولـذلك   . لها  في ثلاثين ترجيحـا  أما أبي زرعة  العراقي  فجع. وعشرين  ترجيحا 

ه من الصعب ذكرها كلها ، ولعل السبب الـذي  انتتبعنا  الترجيحات وعددها ، ف انه انف
زاد  هذه الأعداد حتى وصلت إلى الثلاثين  قد يكون راجعا  إلى كثرة التفريعات عـن  

لـت عنـده    بينما الذي قٌ. الترجيح الواحد ، وهو زيادة  في الشرح والتطويل والتفريع 
تهجه ، إما لكونه قد ضم عنصـرين أو  انيكون الأمر  راجع إلى ذلك الاختصار  الذي 

ي عدها  مـن  ذكر الأهم من تلك  الترجيحات  الت، أو مال  إلى  أكثر في عنصر واحد
هنـاك    انبين الأمثلة التي ساقها  في ترجيح أحد الخبرين علـى الآخـر إذا ظهـر    

أذكـر الـبعض منهـا،     انني أحاول انهذا الاختلاف ف من  انوأي ك. تعارض بينهما
  .للدلالة على قوة الفكر الإسلامي في معالجة  هذه القضايا التي تعترض سبيله 

مرجحـا  علـى الأمـر    فالنهي  يكون   .)3(يكون أحدهما  أمرا والآخر  نهيا  نأـ 1
  :للأسباب التالية 

أكثـر   انكل واحد منهما مطلقا ، فالطلب فيه الشرك أشد ، ولهذا  لو قدر  كون  نأـ 
  .من قال بالخروج عن عهدة الأمر  بالفعل مرة واحدة ، نازع في النهي 

، وهي تردده  بين النهي والكراهة لا غير ، أقـل مـن  محامـل    محامل النهي  نأـ 
  .الأمر  لتردده بين الوجوب والندب والإباحة على بعض الآراء

  ــــــــــــــــ
  .1192، دار الفكر ، دمشق ، ص2ي ، أصول الفقه الاسلامي ، جـ وهبة الزحيل1
  .23، ص3ـ ابن أمير الحاج ، التقرير والتخيير ، ج 2
   .336، ص 4ـ الآمدي ، الإحكام ، ج3
  .223، ص لوالأصابن الحاجب ، منتهى الوصول  ـ 
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   .279ي ، إرشاد الفحول ، صانـ الشوك 
، ومن الأمر  طلب تحصـيل المصـلحة ،    الغالب  من النهي طلب دفع المفسدة نأـ 

وقد برر  العضـد  . اهتمامهم بتحصيل المصالح  من واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أكثر
أكثر النهي لدفع مفسدة ، وأكثـر الأمـر لجلـب منفعـة ،      نلا: (( الإيجي ذلك بقوله 

قلـة محامـل    النهي  للدوام دون الأمر ، ول  نواهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد ، ولا
  . )1())لفظ النهي 

مر على المبيح ، وهذا مـا  لآمرا والآخر مبيحا ، فيقدم اآيكون مدلول أحدهما   انـ 2
الإمام الآمدي ذهب  نأإلا   .)2())وهذا هو الصحيح : (( ذهب إليه  العضد ، حيث قال 

عمل  به  ه  قد انترجح على المبيح نظرا  إلى  انالأمر و: (( إلى عكس ذلك  فقد قال 
 ـلا يصير مخالفا للمبيح ، ولا كذلك بالعكس ، لاستواء طرفي المباح وتـرجيح ج  ب ان

وذكر الآمدي  ما يـدل علـى   . )3()) المبيح  يترجح  على الأمر  نأ لاالمأمور به ، إ
  : قوله بالأدلة الآتية 

  .أولى  انمدلول المبيح متحد ، ومدلول الآمر متعدد ، فك نأـ  
لزم من العمل  بالمبيح تأويل الآمر  بصرفه عن محله الظـاهر إلـى   غاية ما ي نأـ 

المحل البعيد ، والعمل  بالآمر  يلزم  منه تعطيل  المبيح  بالكلية ، والتأويـل  أولـى    
  .من التعطيل 

لآمـر   لالمبيح  قد يمكن  العمل  بمقتضاه  على تقديرين ، على تقدير مسـاواته   نأـ 
الآمر  متوقف على الترجيح ، وما يتم العمل به  علـى   ه ، والعمل  بمقتضىانورجح

  .تقديرين  يكون أولى  مما لا يتم  العمل به  إلا على  تقدير واحد 
يكون  الفعل مقصودا للمكلف لا يختل  لكونه  مقدورا  نأالعمل بالمبيح  بتقدير   نأـ 

الترك مقصـودا   له ، والعمل  بالآمر  يوجب الاخلال  بمقصود الترك ، بتقدير  كون 
  .له 
يكون أحدهما أمر والآخر خبرا ، حيث ذهب الآمدي  إلى تقديم  الخبر علـى   انـ  3

  :الأمر ، وذلك للأسباب التالية 
  .أولى  لبعده  عن الاضطراب  انمدلول الخبر متحد بخلاف الأمر ، فك نأـ 
  .بخلاف الأمر الخبر أقوى  في الدلالة ، ولهذا  امتنع نسخه في بعض الآراء ،  نأـ 
  

  ــــــــــــــــ
  .312، ص2ـ العضد الإيجي ،  شرح العضد  على المختصر لابن الحاجب ، ج1
  .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 2
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  .337، ص4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج3
العمل يلزمه محذور الكذب  في الخبر من كلام الشارع ، وهو فوق المحـذور   نأـ  

  .)1(الخبر أولى  انالأمر ، فكاللازم من فوات مقصود 
يكون أحد الخبرين  فصيحا والآخر ركيكا ، فإذا  قبلنا بالركيك ، ففي هـذه    نأـ  4

وذهب  البعض إلى القـول  بتـرجيح   . يقدم الخبر الفصيح على الخبر الركيك  الحالة 
 ـوقيل عن هذا . أقوى ) ص(ه لفظ النبي انالظن ب نالأفصح على  الفصيح ، لا ه لا ان

البليغ  قد يتكلم   نه لا يترجح به ، لاانوالصحيح : (( يترجح  به حيث قال  الزركشي 
 ـ        مـع ذوي لغـة لا يعرفـون سـوى تلـك      انبالأفصح والفصيح ، لا سـيما  إذا ك

  :الزركشي  ضعف الترجيح الأفصح  بالفصيح ، وبرر ذلك فقال  انإلا .)2())الفصيحة 
مفصلا في وقال الرازي  . )3())يكون كذلك  انمه الفصيح  لا يجب في كل كلا نلا(( 

يكون اللفظ في أحدهما  بعيدا  عن الاستعمال وفيه ركاكة ، والآخر  ان(( هذه المسألة 
أفصح العرب ، فلا  انه عليه الصلاة والسلام كنفصيح ، فمن الناس من رد الأول ، لا

. اوي  رواه بلفـظ نفسـه   الـر  أن يكون ذلك كلاما له ، ومنهم من قبله ، وحمله  على
والكلام قد يكون بالفصيح وقـد  . )4()) فأجمعوا  على ترجيح الفصيح عليه  انوكيفما ك

 ـ، لا) ص(يكون بالأفصح ، وذلك راجع  إلى القوم  الذين  يتحدث إليهم الرسـول   ه ن
  .يخاطب العرب  بلغاتهم ، والغاية من ذلك هي إيصال فكره وشريعته إليهم 

متن  انوك انثضطراب على غيره ، فإذا تعارض حديث السالم من الاـ ترجيح الحدي5
ما ذكره الـراوي   انأحدهما سالما من الاضطراب ، بمعنى لم يختلف لفظه ولا معناه ، و

يكون الحديث قد ذكره  بلفظين مختلفـين   انبلفظ واحد ، والآخر مضطرب في متنه ، ب
الذي لـم يضـطرب  متنـه علـى     ه يرجح الحديث ان، ولا يوجد  مرجح لأحدهما ، ف

ما لا يضطرب متنه أشـبه  بقـول    ن، وذلك لاالحديث الذي وقع  في متنه اضطراب 
ومـا  . مالا اضطراب فيه  يدل على قوة حفظ راويه وضـبطه   ن، ولا) ص(الرسول 

. )5(فيـه اضـطراب  يـدل  علـى سـوء حفـظ الـراوي وعـدم ضـبطه            انك
  ــــــــــــــــ

  .278ي ، إرشاد الفحول ، صانـ الشوك .338، ص4ام ، جـ الآمدي ، الإحك1  
  .165، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج2
  .462، ص2ـ المصدر نفسه ، ج3
  .461، ص2ـ الرازي ، المحصول ، ج4
  .435ـ عبد الحميد اسماعيل ، منهج التوفيق والترجيح ، ص5
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اء في ذلك  إلى مـذاهب ،  فقد اختلف  العلم. يكون أحدهما  قولا والآخر فعلا  نأـ 6

ي الفعـل أولـى ،   انهما سواء ، الثنأالأول : ففيه ثلاثة أوجه (( حيث يقول  الشيرازي 
  . )1())الثالث القول أولى 

القول والفعل  سـواء ،   انذهب أصحاب هذا المذهب  إلى القول  ب: المذهب الأول   
تأكيـد رأيهـم     إلى ذهبهو اختيار  بعض المتكلمين ، وقد استدل  أصحاب  هذا المو
كما يقع  بالآخر ، وقـد بـين الرسـول     انكل واحد منهما  يقع  به البي نإ: قالوا  انب
  .)2(هما سواءنأبالقول ومرة بالفعل ، فدل  على ) ص(
 نأالفعل  أولى من القول ، وذلك   انويذهب أصحابه  إلى القول  ب: ي انالمذهب الث   

إجعـل  "ما قـال  للسـائل   نإلصلاة  فلم يبين قولا ، ولما سئل عن مواقيت ا)ص(النبي 
. بالفعـل   انظر  كيف نصلي  فصل مثلنا ، فهو إذن تبينأ، ومعنى هذا  "صلاتك معنا

الفعل آكد ، إضافة  إلـى   نأبين مناسك الصلاة بالفعل ، فدل  ) ص(ه انوكذلك الحال ف
، مـن القـول    اند  في البيفمشاهدة الفعل آك. الفعل أبلغ  في الفهم  من القول  نأذلك 

الغرض على في الفعل  من الهيئات مالا يمكن الخبر عنها بالقول ، ولا يوقف منه  نلا
  .)3( انالفعل آكد و أبلغ في البي نأإلا بالمشاهدة والوصف ، فدل على 

وهو رأي أغلب الأصوليين  منهم الآمدي ، وذهب هـؤلاء إلـى   : المذهب الثالث      
   )4(.))من الفعل انالقول أبلغ في البي لأن(( ى الفعل ، والدليل  على ذلك تقديم القول عل

أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعـلا ، فـإن القـول     ((  : وقال الشريف التلمساني
ولقد ذهب الشيرازي إلى تأكيد مـا ذهـب إليـه  الآمـدي      . )5())أقوى على الصحيح 

إن القول  يدل على الحكم  بنفسه ، : (( القول والتلمساني  وغيرهما من الجمهور  إلى 
لـو لـم   : والفعل  لا يدل بنفسه ، وإنما يستدل  به على الحكم بواسطة ، وهو أن يقال 

مالا يجوز ، فكان أن دل  علـى الحكـم    لا يجوز أن  ) ص( هيجز ذلك  لما فعل ، لأن
ختلف فيـه ، فمـن   وأيضا فإن القول يتعدى ، والفعل م. بواسطة بنفسه أولى مما دل 

  ما يتعدى بنفسه بإجماع أولى ،حكمه إلى غيره إلا بدليل ، فكان لناس  من قال ا
  

  ـــــــــــــــــ
  .276،  ص 1988، 1في الجدل ،دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، طمعونة ـ الشيرازي ، ال1
  .316ـ بنيونس الولي ، ضوابط الترجيح ، ص2
  . ـ المرجع نفسه ، الصفحة نفسها3
  .346، ص4ـ الآمدي ، الإحكام ، ج4
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  .187ـ الشريف التلمساني ، مفتاح الأصول ، ص5
ولأن البيان  بالقول يستغني  بنفسه عن الفعل ، والبيان  بالفعل لا يستغني  عن البيـان  

   )1()).بالقول 
ومن خلال عرض هذه الآراء الثلاثة للأصوليين ، ورأينا مدى التفاوت فيما بينها      

لتعارض في كثير من الأحيان ، فإننا نرى أنه إذا أمكن  الجمع  بين القول والفعـل ،  وا
فإنه  يكون أفضل من طرح أحدهما والأخذ بالآخر ، ولأن العقل يوجب ذلك ، وكذلك 

فقد يكون في أحدهما جزء صالح وفي الآخر جزء صالح أيضا للعمل بـه ،  . الشرع 
ه إلى تأكيد ذلك الظن ، فيصير ظنين ، والظنـين  فإذا  اجتمع الجزآن فإنه يقود صاحب

  .أقوى من الظن الواحد 
ـ أن يكون حد الخبرين يدل  على مدلوله  بالوضـع الشـرعي ، والخبـر الآخـر     7

ستعمل في الشرع ، فيقدم اللفظ اللغوي علـى  موكل واحد منهما   .)2(بالوضع اللغوي 
  :الآخر، وذلك للأسباب التالية 

لشارع مع كونه  مقررا لوضع اللغة ، وما عرفه  ومصطلحه ، وإن ـ لأنه من لسان ا
  .كان من لسانه ، إلا أنه مغير للوضع اللغوي 

ـ لا يخفى أن العمل  بما هو من لسان الشارع من غير تغيير أولى من العمل  بما هو 
  .من لسانه مع التغيير 

، وكـان  لـه مـدلول    وهذا  بخلاف ما إذا أطلق  لفظ واحد .ـ أنه أبعد عن الخلاف 
لغوي ، وقد استعاره الشارع في معنى آخر وصار عرفا له ، فإنه مهما  أطلق الشارع 
ذلك اللفظ ، فيجب تنزيله على عرفه الشرعي دون اللغوي ، لأن الغالب من الشـارع  

وذهـب الزركشـي    . أنه إذا أطلق لفظا وله موضوع في عرفه أنه لا يريد به غيـره  
وهذا ظاهر في اللفظ الذي صار شرعيا ، أي بأن يكـون  : (( ل مذهب هؤلاء حيث قا

 .اللفظ واحدا والمعنى في أحد الخبرين يدل على المعنى الشرعي ، وفي الآخر اللغوي 
وضعه الشـرعي علـى حكـم ،    بأما الذي لم يثبت ذلك فيه ، مثل أن يدل  هذا اللفظ 

هذا اللفظ اللغـوي عـرف    واللفظ الثاني  بوضعه اللغوي على حكم ، وليس للشرع في
شرعي ، فلا يسلم ترجيح الشرعي على اللغوي ، لأن هذا اللغوي إذا لم  ينقله الشـرع  
فهو لغوي عرفي شرعي ، وأما الثاني فهو شرعي وليس بلغوي ولا عرفي ، والنقـل  

  .)3())خلاف الأصل 
  ــــــــــــــ

  .314ـ بنيونس ، ضوابط الترجيح ، ص1
  .462، ص 2ـ الرازي ، المحصول ، ج.340، ص4، ج ـ الآمدي ، الإحكام2
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  .167، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج3
والمقصود من التقرير ، هو الموافقة على التصـرف  : ـ ترجيح القول على التقرير 8

  وقد ألحق بأحـد الأقسـام السـنة الثلاثـة ، وتعـرف بالسـنة       . أو الكلام  بالمسكوت
ضا  هو كف عن الإنكسار  سواء كان  على قول أو فعل في وقيل عنه أي.  )1(التقريرية
أما الكلام على ترجيح القول على التقرير ، فقـد ذهـب    . )2(وعلم به ولم ينكره مجلس 

بعض الأصوليين إلى ترجيح القول على الفعل ـ كما أشرنا إلى ذلك سابقا ـ وترجيح   
) ص(ر الناقل  لقول النبي بيرجح الخ: ((  القول على التقرير، حيث قال  الأنصاري 

على الناقل لفعله ، والناقل لفعله  على الناقل لتقريره ، لأن القول أقوى  فـي الدلالـة   
مـن  ، وهو أقـوى  ) ص(على التشريع  من الفعل ، لأن الفعل محتمل للتخصيص به 

  .)3()) التقرير ، لأنه وجودي محض ، والتقرير محتمل لما يحتمله الفعل 
العطار في شرحه  على جمع الجوامع ، حيث  بـين أن الفعـل     نى ذهبى هذا المعوإل

   )4(.أقوى من التقرير 
ـ يرجح القول  والفعل معا على أحدهما ، فإذا كان أحد الخبرين  يتصف  بأنه قول 9

وفعل ، فإنه  يترجح  على الخبر  الذي يكون  فعلا أو قولا ، وذلـك أن الأول يجمـع   
نهما  تكون دلالته أقوى من الذي حاز على صفة واحدة وهـي  بين شيئين ، وما جمع بي

وبالتالي فالبيان عند الأول والنقصان  في البيان  عنـد الثـاني ،    . )5(القول أو الفعل 
  . لذلك رجح الأول على الثاني 

ثم أنه إذا كان هناك ما يظهر للعالم  من تعارض  بين الفعل والفعل ، فإنه ـ   
يه فيما مضى ـ أن الأفعال لا تعارض بينها وبالتالي لا ترجيح ،  كما سبقت الإشارة إل

إعلم أن الأفعال المتعارضة يستحيل وجودها ، (( ولذلك  يقول  أبو الحسين  البصري 
الأفعال إنما تتنافى إذا كانت  متضادة ، لأن التعارض والتمانع ، إنما يتم مع التنافي ، و

ستحيل  أن يوجد الفعل وضده في وقت واحـد ،  وكان محلها واحدا ووقتها واحدا ، وي
  . )6())في محل واحد ، فإذا يستحيل وجود أفعال متعارضة 

  
  ـــــــــــــــ

  .141ـ قطب مصطفى سانو ، معجم مصطلحات  علم أصول الفقه ، ص1
  .475ـ السيد صالح عوض ، دراسات في التعارض والترجيح ، ص2
  .143الأصول ، صـ الأنصاري ، غاية الوصول  سرح لب 3
  .410ص، 2ـ العطار ، شرح العطار على جمع الجوامع ، ج4
  .318ـ بنيونس الولي ، ضوابط الترجيح ، ص 5
     .359، ص 1ـ البصري ، المعتمد ، ج6
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) ص(رض فعل وتقرير ، كأن يفعـل النبـي   اـ  ترجيح الفعل على التقرير، إذا تع10

، ويقر أحدا على فعله ، فإنه ينظـر  إليـه   شيئا ويقر أحدا على تركه ، أو يترك  شيئا 
  :في حالات  ثلاث 

ـ إذا كان الفعل  من الأفعال الحيلية أو نحوها مما لا دلالة  له  على تشريع  فلا أثـر  
، فإقراره  على خلافه واضح أنه مـن بـاب    )ص(وإن كان الفعل  خاصا  بالنبي . له 

  .التقرير الإبتدائي 
امتثالا ، أو دل الدليل  على أن  فعله المجرد للوجود ، ففـي  وإن كان الفعل  بيانا وـ 

هذه الحالات إذا أقر  على خلاف الفعل  فيجب الجمع  بينهما إن أمكن ، فـإذا تعـذر   
الجمع وكان الفعل متأخرا فهو المعتبر ، وإن كان الفعل متقدما  اعتبر حكمه منسـوخا  

تقرير ، لأنه أدل منه ، ولأن التقرير  بالتقرير ، وإن جهل التاريخ  يرجح الفعل على ال
  .)1(يطرقه من الاحتمالات ما لا يطرق الفعل 

إذا تعارض عام وخاص ، وإذا  لم يكـن  الجمـع   ـ ترجيح الخاص على العام ، 11
بينهما أو معرفة المتقدم  من المتأخر  حتى يكون النسخ بينهما ، فإنه  يقـدم الخـاص   

  :على العام  لثلاثة أوجه ، هي 
  .ـ أنه في الدلالة وأخص بالمطلوب 

بطال دلالة الخـاص وتعطيلـه، ولا يلـزم مـن العمـل       إـ أن العمل بالعام يلزم منه 
بالخاص  تعطيل العام ، بل تأويله وتخصيصه ، ولا يخفى أن محذور التعطيـل هـو   

  .محذور التأويل 
له ـ أن ضعف العموم  بسبب تطرق التخصيص إليه وضعف  الخصوص  لسبب تأوي

وصرفه عن ظاهره إلى مجازه ، ولا يخفى أن تطرق التخصيص إلى العموميات أكثر 
من تطرق التأويل  إلى الخاص ، ولهذا كانت أكثر  العمومـات مخصصـة ، وأكثـر    
الظواهر الخاصة مقررة ، وبهذا يكون  المطلق  الدال على واحد لا بعينه مرجحا على 

يرجح الخاص على العام ، والفقه  على : (( فقال لكيا الطبري ذلك أوقد برر . )2(العام 
      .)4())  موأحل لكم ما وراء ذلك(( وذلك كما جاء في قوله تعالى . )3())ذلك  يدور

  ــــــــــــــ
ـ عبد المجيد إسماعيل ، منهج التوفيـق والتـرجيح ،     .72، ص4ـ الشاطبي ، الموافقات ، ج1
  .454ص

  .26، ص3ـ ابن أمير الحاج ، التقرير والتخيير ، ج. 344، ص 4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج 2
  .165، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج3
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  .24آية .النساءـ سورة 4
أنه نهى عن نكاح المتعة ، والشغار والمحـرم ، ونكـاح   ) ص(ثم روي عن الرسول 

 ـ .)1(المرأة على عمتها ، والنكاح بلا ولي ولا شاهد ،والأمثلة على ذلك كثيرة   توذهب
للشافعية وللجمهور ، حيث قالت أنه إذا تعارض عام وخـاص ،  الحنفية  مذهبا مغايرا 

فإن العام يترجح على الخاص ، إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كـان العـام   
محرما والخاص مبيحا ، لأن العمل بالعام  حينئد يكون أقرب إلى تحصـيل المصـلحة   

يكن  الاحتياط في العمل  بالعام  جمع بينهما بالعمل بالخـاص   ودرء المفسدة ، فإذا  لم
هو تقديم  الخـاص علـى    .الذي عليه الجمهور إلا أن  .)2(في محله وبالعام فيما سواه 

  .العام ، إذا تعذر الجمع بينهما والعمل  بهما أولى من طرح الآخر 
 ـ ـ ترجيح العام الذي12 ران  أحـدهما   لم يخصص على العام الذي خص إذا ورد خب

عام لم يخصص ، والآخر عام محض ، فإنه يقدم العام الذي  لم يدخله  التخصـيص ،  
  :وذلك للأسباب التالية 

   )3(. ـ إن دخول التخصيص  يضعف اللفظ 
لأن : (( وقال الإمام الرازي  في المحصـول  . على قول  به مجازا ـ كما أنه يصير

. )4())ه ، والحقيقة  مقدمة  على المجازمسماالذي دخله التخصيص  قد أزيل عن تمام  
وعلى هذا ما كـان  : (( مام الآمدي  فعمم  ما يكون  شبيها  له فقال لإوزاد على ذلك ا

عاما  من وجه وخاصا من وجه  يكون مرجحا  على ما هو عام من كل وجه ، وكذلك 
وما هـو  المطلق من وجه ، والمقيد من وجه مرجح  على ما هو مطلق من كل وجه ، 

وقد ذهب . )5())منطوق من كل وجه  مقدم  على ما هو حقيقي من كل وجه دون وجه 
فقـال بـأن العـام    . )6(الصفي الهندي وغيره عكس ما ذهب إليه جمهور الأصوليين 

وقد استدل  الصفي الهندي ومن ذهب . على الذي لم يدخله التخصيصالمخصص مقدم 
  :  )7(مذهبه بأدلة  نذكر منها 

  
  ـــــــــــــــ

  .165، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج1  
  .26، ص3ـ ابن أمير الحاج ، التقرير والتخيير ، ج2
  .165، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج3
  .463، ص2ـ الرازي ، المحصول ، ج4
  .344، ص  4ـ الآمدي ، الإحكام ، ج5
  .166، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج6
  .278، إرشاد الفحول ، صـ الشوكاني 7
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ـ أن الذي دخله التخصيص من العام هـو الغالـب والكثيـر ، والـذي  لـم يدخلـه       

  .أولى وأرجح من الدليل النادر  ولا شك أن الغالب. التخصيص نادر 
إذ كل عام  لابـد أن يكـون   . خصص قد قلت أفراده حتى قارب النصـ أن العام الم

من الأقل  بالتخصيص فقد قرب مـن التنصـيص ،    فإذا قرب، نصا في أقل متناولاته 
  .قديم  من الذي لم يدخله التخصيص فهو أولى بالت

ولا فـرق  بينهمـا   : (( قال  ثزركشي إلى القول  بأنهما سواء حيوذهب ال 
هو من اللفظ الآخر ، وأيضـا فـإن   كحكم سماع الحادثة من هذا اللفظ  لاستوائهما في

وعلى هذه الآراء .  )1())ر كالنص على تلك العين المخصوص  على قوته لأنه قد صا
الثلاثة المختلفة  والمتباينة ، فإننا نرى  أن أصحاب المذهب الأول أقرب إلى الصحيح 

  .لأن أدلتهم  جاءت مقنعة وكافية 
بوسائط،  على الحكم بغير وسائط على الخبر الدال على الحكمرجح الخبر الدال ـ ت13

أيمـا إمـرأة نكحـت    (( وذلك كما جاء في الحديث  .)2(الوسائط بقلة  لزيادة غلبة الظن
فهذا الحديث لا يدل على بطلان نكاحهـا  . )3()) نفسها  بغير إذن وليها  فنكاحها باطل 

أو يقال إذا بطل عنـد عـدم الاذن   . إذا نكحت  نفسها بإذن وليها إلا بواسطة الإجماع 
  الأيـم أحـق بنفسـها مـن    (( لأخـر  والحـديث ا . بطل  بالإذن ، إذ لا قائل بالفرق 

نكاحها إذا نكحت نفسها مطلقا مـن غيـر واسـطة ،     فإنه يدل على بطلان. )4())وليها
  .ولذلك فالحديث  الثاني أرجح من هذا الوجه 

هي ذلك اللفظ المستعمل فيما وضع  ،)5(المقصود بالحقيقة : ـ الحقيقة على المجاز 14 
معنـاه مـن غيـر      هنتظم لفظاأو هو ما . اطب له أصلا في الاصطلاح الذي به التخ

  :وهي تأتي  على عدة أنواع . نقصان ولا نقل  لازيادة و
  
  
  ــــــــــــــ 
  .166، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج1
  .167، ص 6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج2
  .231، ص3ـ السبكي ، الإبهاج ، ج 
  .407ص ،  3الترمذي في سننه، جـ حديث أخرجه 3
  .416، ص3الترمذي ،في سننه ، جـ حديث أخرجه 4
  .182، 181ـ قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه ، ص5
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وهي اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه للمعنى ، سـواء كـان   : ـ الحقيقة الشرعية 
الاسـم   عوا ذلكضالمعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أم كانا معلومين ، لكنهم  لم ي

  .لذلك المعنى ، أو كان  أحدهما  مجهولا والآخر معلوما 
عرف الاستعمال ، وقـد  بوهي اللفظ الذي انتقل مسماه إلى غيره ، : ـ الحقيقة العرفية 

لـذوات الأربـع  مـن    " الدابـة  " كاصطلاح لفظ عرف عاما أو خاصا ، اليكون ذلك 
معينة على أمـر مـن الأمـور     " طائفة أو جماعة " الحيوانات في العام ، وكاصطلاح 

  .يكون خاصا  بهم دون غيرهم أي لا يشمل كل الطوائف 
وهي اللفظ المستعمل  فيما وضع له أو لا في اللغـة ، كاسـتعمال    : ـ الحقيقة اللغوية 

الـذي هـو التعـدي     أما المجاز فهو مأخوذ من الجـواز .في الحيوان " إنسان " كلمة 
في غير ما وضع له في أصل اللغة لقرينة مانعـة مـن   والعبور، وهو اللفظ المستعمل 

أو هو اللفظ الذي لا ينظم لفظه معناه إما لزيادة أو نقصـان أو  . إرادة المعنى الحقيقي 
  : وهو أيضا ينقسم إلى عدة أقسام . لنقل، إلى غير ذلك من المعاني التي توضح حقيقته 

عرفي العام ، المجـاز اللغـوي ،   المجاز الشرعي ، المجاز العرفي الخاص ، المجاز ال
  .)1(المجاز المركب 

رضت الحقيقة مـع  افإذا عرفنا ذلك ، فإن العلماء ذهبوا  بالقول إلى أنه ذا تع 
. لأنها تتبادر إلى الذهن ، فتكون أظهر دلالة من المجـاز   ،)2(فإنها ترجح عنه المجاز 

قـدم الحقيقـة   تة منها ، فلا وهذا إذا  لم يكن المجاز غالبا ،  فإن غلب كان أظهر دلال
تـرجيح  ((    يدخل في ثين أن ترجيح الحقيقة على المجازوقال البعض من الباح. عنه 

الظاهر على المؤول ، لأن الظاهر هو الحقيقة ، فإذا  حمل اللفظ على المجـاز وهـو   
والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضـع لـه ،   . إليه  عالمعنى  غير الظاهر فقد أرج

   . )3())مجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة  بينه وبين ما وضع له وال
  

  ــــــــــــــــ
  .385ـ المرجع السابق ، ص1
  . 462، ص2ـ الرازي ، المحصول ،ج2

  . 230، ص3ـ السبكي ، الابهاج ، ج
  . 167، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج

  .178ـ الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص
  .480ـ السيد صالح عوض ، دراسات في التعارض والترجيح ، ص3
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ومن هنا نقول إذا تعارض حقيقة ومجاز ، فالاحناف  يقدمون الحقيقـة علـى   

فالمجـاز   . المجازـ  لما مر ذكره ـ ، بينما جعلها البعض متـأخرة علـى المجـاز     
اويان ، وبالتـالي   وذهب جمهور الشافعية إلى القول  بأنهما متس. يترجح  على الحقيقة 

، فالحقيقة هي " ن النهرشرب م:" إذا قلت  كمافلا ينصرف لأحدهما  إلا بالنية ، وذلك 
والحقيقة تراد في بعـض  . هو الشرب باليد أو بغيرها  الفم مباشرة ، والمجازالشرب ب

الأحيان ، لأن كثيرا من رعاة الإبل  ينبطحون  على بطونهم  ويشربون مـن النهـر   
   .)1( بأفواههم

ـ الذي يدل على المقصود بالوضع الشرعي أو العرفي  يرجح  على الـذي يـدل   15
 ىعليه بالوضع اللغوي ، فإن اللفظ  الذي شاع شرعيا  حمله  على المعنى الشرعي أول

فأما  الذي لم يثبت  ذلك فيه مثـل  أن يـدل أحـد اللفظـين      . من حمله على اللغوي 
ظ الثاني  بوضعه  اللغوي  على حكم وليس للشرع  حكم ، واللفعلى بوضعه الشرعي  

في هذا اللفظ اللغوي عرف  شرعي ، فلا نسلم  ترجيح  الشرعي  على هذا اللغـوي ،  
فهو  لغوي  عرفي  شرعي ، وأما  الثـاني  فهـو     لأن  هذا اللغوي  لم ينقله  الشرع 

اللغـوي  ف الأصـل ، فكـان   رفي ، والنقل  على خلاعشرعي ، وليس  بلغوي ولا 
ولا يخفى  أن الكلام  فيما صـار  (( وقد نبه الشوكاني  في كون  مدار الحديث  )2(أولى

الآمـدي   وقـد فضـل  . )3())شرعيا  لا فيما لا يثبت كونه شرعيا فإنه خارج عن هذا 
لأن العمل  باللفظ اللغوي  يكون أولـى ، لأنـه مـن لسـان     (( اللغوي على الشرعي 

اللغة وما هو عرفه ومصطلحه ، وإن كان من لسـانه ،   الشارع مع كونه مقررا لوضع
إلا أنه مغير للوضع اللغوي ، ولا يخفى  أن العمل بما هو من لسان الشارع من غيـر  

  . )4())تغيير أولى من العمل بما هو من لسانه مع التغيير ، ولأنه أبعد عن الخلاف 
، فإذا وجد خبران ، خبـر   لدال على التغليظـ الخبر الدال  على التخفيف والآخر ا16

، فقـد افتـرق فيهمـا     ظفيه ما يدل على التخفيف ، وخبر آخر  فيه ما يدل على التغلي
  :الأصوليون إلى فريقين 

  
  ـــــــــــــ

     .278، ص1ـ الاسنوي ، نهاية السول ، ج1
  .462، ص 2ـ الرازي ، المحصول ، ج2
  .278ـ الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص 3
  .340، ص 4، الاحكام ، جـ الآمدي 4
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فـان   ، نه اظهر تأخراأ((  على التغليظ والعلة في ذلكـ فريق يرى ترجيح التخفيف 
لى ثم مال إ أمره ،  زجرا لهم عن العادات الجاهلية ، كان يغلظ في ابتداء ) ص(النبي 

. وهذا الترجيح مال إليه صاحب الحاصل و تبعه  صاحب المحصول  ، )1()) التخفيف
ولعل سبب الضعف الذي ذكـره  الـرازي    . )2( ضعيف أنه الإمام الرازي ما اعتبرهينب

يعود إلى أنه إذا قارنا هذا مع المحرم والمبيح ، فإن المحرم  مقدم على المبيح ، ومـا  
التحريم إلا لصد الناس  عن إتيان شئ قد نهى االله عنه ، والتغلـيظ  هـو مـن قبيـل     

   .التحريم 
رى عكس ما ذهب إليه  الفريق السابق ، أي أن الخبرين إذا كـان   ـ والفريق الآخر  ي

في أحدهما تغلظ  وفي الآخر  تخفيف ، يقدم  التغليظ على التخفيف لأن الشرعية إنمـا  
ق أعظم  منهـا فـي الفعـل    شيقصد بها  مصالح المكلفين ، والمصلحة  في الفعل الأ
نما  هو تأخره عن الأخف ، نظرا  الأخف ، إضافة  إلى ذلك  فإن الغالب  على الظن  إ

إلى المألوف  من أحوال العقلاء، فإن من قصد تحصيل مقصود  بفعل من الأفعال  ولم 
فبتقـدير  . يحصل به لا يقصد تحصيله  بما هو أخف  منه ، وإنما  بما هو أعلى منـه  

ة  تقدم الأخف على الأثقل  يكون موافقا لنظر أهل العرف ، فكان أولـى ، ولأن  زيـاد  
   كـون تثقله  تدل  على تأكد المقصود منه  على مقصود أخـف ، فالمحافظـة  عليـه    

، وبالتالي  فالعمـل بـالأول     )4(ولقد وصف الغزالي هذا الرأي بأنه ضعيف . )3(أولى 
  .يكون أولى 

إلى علة الحكم ، والآخر  ليس كـذلك   ورد خبران ، وفي أحدهما  لفظ مومىـ إذا 17
ح  عن الثاني ، لأن الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى غير المعلـل ،  رجت، فإن الأول  ي

فـي حكـم   ) ص(وذلك  كقول  الرسـول  . لأن ظهور التعليل  من أسباب قوة التعميم 
  .  )6(، والسبب في ذلك هو تبديل الدين  والتبديل هو إيماء إلى العلة)5(المرتد 

  
  ــــــــــــ

  .995، ص2ـ الاسنوي ، نهاية السول ، ج1
  .459، ص 2ـ الرازي ، المحصول ، ج2
  .279ـ الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص. 358، ص4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج3
  .395، ص2ـ الغزالي ، المستصفى ، ج4
  "من بدل دينه فاقتلوه " ـ 5
  .167، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج6
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           .232، ص3ـ السبكي ، الابهاج ، ج
  

  .ح على نهيه  عن قتل النساء والصبيان فهذا يرج
فقد اختلفـوا  . ـ أن يكون أحد الخبرين مفيدا  لحكم الأصل والبراءة ، والثاني ناقلا 18

  :في الترجيح بينهما  إلى مذهبين 
يذهب جمهور علماء الأصوليين إلى ترجيح الخبـر  الـذي يكـون     : مذهب الجمهور 

  :واستدلوا بأدلة نذكر منها . الأصل والبراءة  ناقلا على الخبر الذي يكون مفيدا لحكم
ـ أن اعتبار الناقل أولى، لأنه  يستفاد منه ما لا يعلم  إلا منه ، وأما المبقي فإن حكمه  

  .معلوم بالعقل ، فكان الناقل أولى 
كون الناقل  متأخرا تقليل النسخ ، لأنه يقتضي إزالة حكم العقل  فقـط   بـ أن في القول 

. يكون المقرر متأخرا تكثير النسخ ، لأنه يقتضي  إزالة حكم العقل  فقـط   وفي القول 
  .  )1(ثم المقرر أزال حكم الناقل مرة أخرى 

ويذهب  أصحاب هذا الـرأي  إلـى   : مذهب الإمام الرازي والبيضاوي  ومن تبعهما 
 ر  الذي يكون نـاقلا ، حيـث   بالقول بترجيح  الخبر  المقرر  لحكم الأصل  على الخ

تدل أصحاب هذا الرأي واس. )2()) فالحق أنه يجب   ترجيح  المقرر : (( قال الرازي 
  :منهابأدلة نذكر 

على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى من حمله  على مـا يسـتقل    ـ أن حمل الحديث 
العقل  بمعرفته ، فلو جعلنا  المبقى  مقدما  على الناقل  لكان واردا حيـث لا يحتـاج    

فلو قلنا  إن الحكـم  ورد  بعـد   . لأن في ذلك  الوقت  نعرف ذلك الحكم بالعقل إليه ، 
الناقل  لكان واردا حيث يحتاج  إليه ، فكان  الحكم  بتأخره  عن الناقل  أولى  بتقدمـه  

وبناء على اختلاف الرأيين حول هذه المسألة ، فإن القاضي  عبد الجبار قـد  .  )3(عليه 
أن هذا  الخلاف  ليس من باب الترجيح وإنما هو من بـاب    خالفها في ذلك ، واعتبر

لأنا نعمل  بالناقل  على أنه ناسخ ، ولأنه  لو كان  من باب الترجيح  لوجب (( النسخ 
أن يعمل بالخبر  الآخر لولاه لكنا  إنما نحكم  بحكم  الأصل ، لدلالة  العقل  لا لأجـل  

باب الترجيح ، والدليل  علـى ذلـك  أن    إلا أن الزركشي  يقر بأنه من .)4()) الخبر 
القاضي  قد جعل  ذلك في باب الترجيح وليس من باب النسخ ، فلو كـان مـن بـاب    

  . في موقعهالنسخ لجعله 
  ـــــــــــــ

  .169، ص6ـ الزركشي ، البحر المحيط ، ج.464، ص 2ـ الرازي ، المحصول ، ج1
  .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 2
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  .465، ص 2سه ، جـ المصدر نف3
  .169، ص6الزركشي ، البحر المحيط ، ج ـ4

  :الترجیح بالأمور الخارجیة  :ثالثا 
  

لا يستند إلى السند ولا يستند إلـى   د بالأمور الخارجية هي أن الترجيحالمقصو  
ارجة عنهما ، ولها أثر في تـرجيح أحـد   إنما يكون بوجوه بعيدة عنهما أو خالمتن ، و

وهو ترجيح بأمور لا : (( هما ، حيث قال ، علاء الدين المرداوي عارضتالخبرين عند 
وهـي وجـوه كثيـرة     ) 1()) ليل لا في وجوده ولا في صحته ودلالته ديتوقف عليها ال

وسـوف   ،ومختلفة ، شأنها شأن وجوه السند والمتن ، في اختلاف عددها بين العلماء 
  :، منها أعرض لبعض هذه الوجوه 

ة أو إجماع أو قيـاس أو  لدليلين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنـ أن يكون أحد ا  1
  :عقل أو حس، والآخر ليس كذلك، ففي هذا الوجه، اختلف العلماء إلى فريقين

، ويذهب أصحاب هذا الفريق إلى القول بـأن  يمثله جمهور العلماء وهذا الفريق :الأول
  :ترجح على الثاني للأسباب التاليةالأول ي

ل الذي وافقه دليل آخر ، يفيد ظنا أقوى مـن الظـن الـذي يفيـده     إن الدلي -
معارضه ، الذي لم يوافقه دليل آخر ، ذلك أن الظن الحاصل من دليلين ، أقـوى مـن   
الظن الحاصل من دليل واحد ، فيعمل بالأقوى لكونه أقرب إلى القطع ، ولأن المقصود 

، وقد وضح أن القوة فـي الـدليل    من الترجيح بيان القوة في أحد الدليلين المتعارضين
  .)2(وافقه دليل آخر ، فوجب ترجيحه على معارضه الذي 

بأنـا إذا فرضـنا   : (( ذلك ونسبه إلى الإمام الشافعي ، فقال  وقد أكد الزنجاني  
، م وجدنا دليلا آخر ليسـاوي أحـدهما  القوة في ظننا ، ث فيدليلين متعارضين مستقلين 

مجموعهما أعظم من كل واحد  ، لأنا على ذلك الآخرزائدفمجموعهما لا بد وأن يكون 
   )3()) ر ، والأعظم من المساوي أعظم وأرجح خ، وكل واحد منهما مساو لذلك الآمنهما

  
  ــــــــــــــــــــــ

  .4206، ص 8النحبير شرح التحرير ، مج : ـ علاء الدين المرداوي  1
  .359، ص  4ـ الآمدي ، الإحكام ، ج 2

   1948،  1الحنبلي ، أصول الفقه الإسلامي ، مطبعة الجامعة السورية ، ط ـ شاكر  
ـ شهاب الدين الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول ، تحقيق محمد أديب صالح ، مؤسسـة    3

  .376، ص 1986،  4الرسالة ، بيروت ،ط
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، فالعقلاء يعملون بموجـب الـدليلين ، ويخطئـون    ـ إذا عارض دليل دليلين  
الدليلين إلى موجب الدليل الواحد ، وإذا كان الأمر كـذلك فـي   عدل عن  عن تصرف

، لأن الأصل تنزيل التصرفات الشرعية منزلة العرف وجب أن يكون كذلك في الشرع
  . )1(التصرفات العرفية 

 ـ إذا وقع تعارض ووجد في أحد الجانبين دليلان ، وفي الجانب الآخر دليـل   
  . )2(لين أكثر محذورا من مخالفة الدليل الواحد واحد ، كانت مخالفة الدلي

، اء ، ويمثله أبو حنيفة وأبـو يوسـف  فريق المعارضين لجمهور العلمويذهب : الثاني
ن المتعارضـين  حيث ذهب أصحاب هذا الفريق إلى القول بأنه لا يرجح أحد الحـديثي 

 ـ ، وإذا لم يوجد ما يرجح أحد الدليلين إلا ذلك ، لموافقته دليلا آخر ة ، تسـاقطت الأدل
، بمعنى لا يترك الخبر أو الدليل لكثرة الأدلة كما سبقت الإشارة إليـه  وترك العمل بها

  :هذا الفريق بأدلة نذكر منها ، وقد استدل أصحاب مضىفيما 
ي الشهادة ، فإنه لـو تنـازع   عدم الترجيح بكثرة العدد ف علىـ وقوع الاتفاق 

ترجح شهادة الأربعة لأن شـهادة  تأربعة ، فلا ، وأقام أحدهما شاهدين والآخر خصمان
هـي   الاثنينعلى  ،ولأن زبادة الأربعة تامة للحكم ، فتتساوى مع شهادة الأربعة الاثنين

أنـه  ما زيادة من جنس ما تقوم به الحجة بطريق الأصالة ، فلا يصح بها الترجيح ، وب
  . )3(ة الأدلة فقياسا على ذلك لا يجوز بكثر ،لا يصح الترجيح بكثرة البينة

القيـاس علـى الخبـر  عنـد      الأدلة  لجاز  تـرجيح  ح  بكثرة ـ لو جاز الترجي2
ن الأمر  ليس كذلك ، فـإن   ، ولكذا كان القياس  يوافقه  قياس آخر، وذلك  إتعارضهما

 )4(، وبالتالي  فلا ترجيح بكثرة  الأدلـة  الخبر مقدم على القياس، ولو وافقه قياس آخر
لو عارضه  ألف قيـاس   وأيضا أجمعنا أن الخبر الواحد (( في ذلك   ويقول الزنجاني

   )5( ))أن الترجيح لا يحصل بانضمام دليل إلى دليليكون راجحا على الكل، وذلك  يدل 
  ـــــــــــــــــ

  . 176، ص  6جـ الزركشي ، البحر المحيط ،  1
  .530ـ عبد المجيد إسماعيل ، منهج التوفيق والترجيح ، ص   
  .279ـ الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص   

  .359، ص 4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج 2
  . 377ـ الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول ، ص  3
ـ بـدران ، أدلـة التشـريع    .531ـ عبد المجيد  اسماعيل ، منهج  التوفيق  والترجيح ، ص 4

  .82المتعارضة ، ص
  .377ـ الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول ، ص5
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ث أنكر  عليهم مـا ذهبـوا إليـه فـي     يالحنفية ، حإلا أنه اعترض على أدلة 
فمعظم أصحاب مالـك ، وبعـض الشـافعية     ، )1(التساوي  بين كثرة العدد وقلة العدد 

ذهبوا إلى أن  البينة المختصة  بمزيد العدد  في الشهود  مقدمـة علـى البينـة التـي     
لخصومات وقطع النزاع ، ولو تـرك البـاب   جاء لسد باب ا تعارضها ، وذلك  لكونه

وهكـذا   . لقال كل خصم  سآتي بشهود آخرين يكونون أكثر عددا مـن الآخـر   مفتوحا
، فـلا ينقطـع النـزاع ولا تـزول     ولا يفصل في القضية أو المسألة  تتوالى الزيادات

ن  الأدلة استقرت مـن قبـل   ، لألترجيح  بكثرة الأدلة  فليس كذلكأما ا. الخصومات 
ثم . رع ، ولا يستطيع أحد أن يأتي  بدليل لم يأت به الشا متعذرة، فالزيادة  فيهالشارع

يح خبر على قيـاس لـيس مـرده    ، لأن سبب  عدم ترجأن الدليل الثاني غير صحيح
، وإنما مبتناه على أن القياس المخالف  للخبر ليس  دلـيلا ، لأن مـن شـروط    الكثرة

  .صحة القياس عدم معارضته للنص
أو الأئمـة الأربعـة أو بعـض    أن يكون أحدهما قد عمل بمقتضاه علماء المدينة  ـ3

، ولذلك فإن الأول يرجح على الثاني ، لأن ترجيح ما عمل بـه  الأئمة، بخلاف الآخر
، وكذلك زيل وأعلم بمواقع الوحي والتأويلأهل المدينة على غيرهم لكونهم أعرف بالتن

بإتباع قد أوصى المسلمين ) ص(، لأن الرسول اشدينالنسبة للأئمة والخلفاء الرالحال ب
، ه في الدلالة وسلامته عن المعـارض وذلك يغلب على الظن قوت. الخلفاء والإقتداء بهم

ذا أن كما أن الأمة قد عملت بهذا لكونه يكون أغلب على الظن ، فكان أولى ، ومعنى ه
، الآخـر لى ما عضد ، غير أن ما عضد أحدهما راجح عيعتضد كل واحد منهما بدليل

غير أن من عمل بأحدهما  أعـرف بمواقـع   .ن يعمل بكل واحد منهما بعض الأمةأو أ
   .)2(الوحي والتنزيل ، فيكون أولى 

  
  

  ـــــــــــــــــ
   .531ـ عبد المجيد اسماعيل ، منهج التوفيق والترجيح ، ص 1
  .359، ص4ـ الآمدي ، الأحكام ، ج2

  . 179ـ 178، ص6ج ـ الزركشي ، البحر المحيط ،
  .316، ص 2ـ العضد ، شرح العضد  على ابن الحاجب ، ج

ـ نافذ حسين حماد ، مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر ،  
  . 278، ص1993، 1ط
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ففي هذا الوجه يتضح أن هنـاك  : فق لعلم الصحابي على غير الموافقـ الخبر الموا4
  :ء على مذاهبالعلما اختلاف بين

فق لعمل الصحابي على مـا لـم   ترجيح الخبر الموايذهب إلى  :المذهب الأول
وكـذا  : (( ، لقوة الظن في الموافق وهو ما ذهب إليه ابن السبكي حيـث قـال   يوافق

وهذا الرأي يميـل إليـه جمهـور     .)1())لم يوافق في الأصح  الموافق صحابيا على ما
  . العلماء 

  .لا يرجح لأنه ليس بحجة  وبرى أنه: يالمذهب الثان
يرجح بموافقة إن كان الصحابي ميزه النص ، كزيد في الفرائض ورأيه :المذهب الثالث

فق في موا: (( وعلى  في القضاء ومعاد في الحلال والحرام ، حيث يقول ابن السبكي 
زيد فـي  حيث ميزه النص فيما ميزه فيه من أبواب الفقه ك الصحابي، إن كان الصحابي

  .)2())الفرائض
ح به إن كان الصحابي أحد الشيخين مطلقا، يرجويذهب أصحابه إلى الت: المذهب الرايع

، أو علـى فـي   لال والحرام ، أو زيد في الفرائضوقيل إلا أن يخالفهما معاذ في الح
ذي ، لأن المخالف لهما ميزه النص الحديثي ال، فلا يرجح الموافق لأحد الشيخينالقضاء
  .)3(، وعلي في الأقضية لى أفقهية زيد في الفرائض، ومعاذ في الحلال والحرامنص ع

ـ  أن يكون أحد الخبرين قد وردت به المخاطبة على سبيل الإخبـار بـالوجوب أو   5 
حـق مـن    التحريم أو غير ذلك ، والآخر وردت المخاطبة به شفاها ، فإذا تقابلا فـي 

، وإن كـان ذلـك   فهة  يرجح على الآخـر فخطاب المشا ،وردت المخاطبة إليه شفاها
ا ، ولأن الخطاب شفاهغير ما وردت المخاطبة إليه شفاها، كان الآخر أولىبالنظر إلى 

إنما يكون بالنسبة إلى  ،إنما يكون للحاضر من الموجودين، وتعميمه بالنسبة إلى غيرهم
لـى الواحـد   بأن الحكم ع) : ص(أو كقوله  دليل آخر، كإجماع الأمة على أن لا تفرقة

  .)4(كالحكم على الجماعة أو غير ذلك 
شفاه  لبعض من تناوله، وعام آخـر  إذا ورد عام  هو خطاب : (( وقال العضد الإيجي

  ، فيقدم عام المشافهة في ن ورد أحدهما على سبيل دون الآخر، فهو كالعاميليس كذلك
    ـــــــــــــــــــــ 

  .414 ، ص2ـ ابن السبكي ، جمع الجوامع ، ج1
  .ـ المصدر نفسه ، الصفحة نفسها 2
ـ السبكي ، الابهـاج ،     .4212، ص 8ـ علاء الدين المرداوي ، التحبير شرح التحرير ، مج 3
  .331ـ بنيونس الولي ، ضوابط الترجيح ، ص. 237، ص3ج
  .362، ص4ـ الآمدي ، الاحكام ، ج4
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  .)1(من شوفهوا به وفي غيرهم الآخرون ، ووجههم ظاهر 
رجيح أحد الخبرين بموافقة عمل أكثر السلف، إذا تعارض خبران وظهر في ت -6

أحدهما أنه عمل به أكثر السلف، والآخر ليس كذلك، فانه يرجح الأول على الثاني، 
والدليل على ذلك أن الأكثرية تصيب الحق أكثر مما تصيب الأقلية، حيث يقول 

أما الإمام الرازي فإنه . )2())ه الأقللأن الأكثر يوفق للصواب ما لا يوفق ل((: الإسنوي
قال : ((لم يقل شيئا حول هذه المسألة وإنما أشار إلى رأي عيسى بن أبان حين قال 

 )3()) عيسى بن أبان يجب ترجيحه ، لأن الأكثر يوفقون للصواب ما لا يوفق له الأقل
لسلف على وبالتالي فإنه من رجح عمل أكثر ا. وإلى هذا المعنى ذهب كذلك الشوكاني

الآخر هم علماء جمهور الأصوليين، إلا أنهم ليسوا كلهم مع ترجيح عمل أكثر السلف، 
وإنما خالفوا ذلك وقالوا بعدم الترجيح بهذا الوجه، لأنه لا حجة عندهم في قول الأكثر، 
إذ لو ساغ الترجيح بما عمل به الأكثر لأنسد باب الاجتهاد على البعض الآخر،وإنما 

و قد أنكر ابن حزم أن تكون الكثرة . )4(ح بعمل جميع الأمة لا بعضهايكون الترجي
مرجحة على القلة أو داعيا لذلك، لأنه لو اعتبرناها بهذه الكيفية فإن الحقيقة التي 
ننشدها تكون متغيرة، والمتغير لا يعتد به، ألا ترى أن المسلمين مرة يكونون كثر مع 

، فيكونون كثر مرة أخرى فيصير المذهب هذا المذهب ثم ينتقلون إلى مذهب آخر
الأول قليل العدد، فيتغير ما كانوا يقولون به بسبب القلة والكثرة ، مثل الانتقال من 
مذهب الأوزاعي إلى مذهب الإمام مالك بالأندلس، ومن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب 

أ إلى االله وهذا هو الهذيان نفسه، ونحن نبر: (( الشافعي بمصر وافريقية، حيث يقول
تعالى من هذا القول، بل الحق حق، وإن لم يقل به أحد، والباطل باطل، ولو أتفق عليه 

  أصول الفقهوهذا أيضا ما ذهب إليه صاحب كتاب، تقنين . )5()) جميع أهل الأرض
  )6(حين عرض لرأي الحنفية

  
  ـــــــــــ

  .316، ص2ـ العضد ، شرح العضد على بن الحاجب ، ج1
  114، ص1989، 1القاهرة، طالفقه، مكتبة دار التراث، بد البر، تقنين أصولمحمد زكي ع -2
 1005، ص3الإسنوي، نهاية السول، ج-3
 .470، ص2الرازي، المحصول، ج -4

 .548عبد المجيد إسماعيل، منهج التوفيق والترجيح، ص-5

 187، ص2، ج1ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مج-6
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لأنه لا حجة ((وغيرهما  هو من قول الكرخي و الجبائي وعدم الترجيح بالأكثر  
في قول الأكثر، وكذلك الحكم فيما إذا تعارضا وعمل بأحدهما بعض الصحابة ولم ينقل 

وقد يكون الحق في كثير من المسائل مع . )1()) مثل ذلك في الآخر، فيرجح الأول
  .)2(الأقل ولهذا مدح االله القلة في غير موضع من كتابه

ن خلال هذا الطرح، وما ظهر عليه من تباين واختلاف، فإني أرى أن ما وم  
  .ذهب إليه جمهور الأصوليين هو العمل به لما ذكروه من أسباب مقنعة وفعالة

 أن يكون أحدهما دالا على الحكم والعلة، والآخر دالا على الحكم دون العلة،  - 7
 :ك للأسباب التاليةفالدال على العلة يكون أرجح من الدال على الحكم، وذل

 .لقربه إلى المقصود بسبب سرعة الانقياد وسهولة القبول -

ولدلالته على الحكم من جهة لفظه، ومن جهة دلالته عليه بواسطة دلالته على  -
العلة، وما دل على الحكم بجهتين يكون أولى، ولأن العمل به يلزم مخالفة ما قابله من 

مخالفة الدليل الآخر على الحكم من جهتين   جهة واحدة، والعمل بالمقابل يلزم منه
 .)3(فكان أولى

أن يدل كل واحد منهما على الحكم والعلة، إلا أن دلالة أحدهما على العلة  - 8
 .أقوى من دلالة الآخر عليها، فالأقوى يكون أرجح من الآخر، لكونه أغلب على الظن

وعند  أن يكونا عامين، وأحدهما ورد على سبب خاص والآخر ليس كذلك، - 9
فإذا كان . ذلك فتعارضهما يكون بالنسبة إلى ذلك السبب الخاص، أو يكون إلى غيره

على السبب الخاص يكون أولى من الآخر، لأنه قد أمر به، ولأنه أيضا محذور 
 المخالفة فيه نظرا إلى أن تأخير البيان عما دعت الحاجة إليه

  
  
  

  ـــــــــــــــ

  .178ص، 6الزركشي، البحر المحيط، ج-1
  .124صديق حسن خان، مختصر حصول المأمول، ص -2
  .316، ص2العضد، شرح العضد على ابن الحاجب، ج – 360، ص4الآمدي، الأحكام، ج -3
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وإن كان . يكون أتم من المحذور اللازم من المخالفة في الآخر، لكونه غير وارد فيها
مقابله لاستوائهما في الثاني، فالعام المطلق يكون أولى لأن عمومه أقوى من عموم 

صيغة العموم وغلبة الظن بتخصيص ما ورد على الواقعة بها، نظرا إلى ما دعت 
الحاجة إليه وإلى أن الأصل إنما هو مطابقة ما وردت في معرض البيان لما مست 
الحاجة إليه، ولأن ما ورد على السبب الخاص مختلف في تعميمه عند القائلين 

 )1(وبالتالي فمحذور المخالفة في العام المطلق يكون أشد بالعموم، بخلاف مقابله، 

إذا تعارض حديثان، وكان أحدهما قد عمل به راويه و الآخر لم يعرف عنه  -10
من عمل بما رواه على معارضها، لأن من عمل بما رواه ذلك، فإنه يرجح رواية 

لراوي قترن به تفسير اايكون أبعد عن الكذب ممن لم يكن كذلك، وأيضا يرجح ما 
 .)2(أعرف بما رواه هبفعله أو قوله، لأن ما فسره راويه يكون الظن به أوثق، لأن

وهو أن يكون الخبران متعارضين، فيعضد قياس  بموافقة القياس الترجيح -11
 :ففي هذا الوجه اختلف العلماء إلى رأيين . أحدهما، و الآخر ليس كذلك

محدثين، وابن الهمام، حيث وهو مذهب الجمهور من العلماء و ال: الرأي الأول -
ولذلك . )3(ذهب هؤلاء إلى القول بأن ما عضده القياس يترجح على الذي لم يعضده 

ثم لما كان عند بعض مشايخنا أن النصين المتعارضين : ((يقول ابن أمير الحاج
فالقياس الموافق للنص غير معتبر في إثبات ذلك الحكم ... يترجح أحدهما بالقياس 

 تبر في مقابلة النص، فليس القياس ثمة دليلا لأنه غير مع

  
  

  ـــــــــــــ
صفوان عدنان داوودي، الباب في أصول الفقه،  –. 361، ص4الأمدي، الإحكام، ح -1

 .319، ص1999، 1دار القلم دمشق، ط

 .561عبد المجيد إسماعيل، منهج التوفيق والترجيح، ص -2

 .237، ص2ج البزرنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، -3
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والاستقلال فرعه، أي كونه دليلا بل هو بمنزلة الوصف لذلك النص، فترجيحه به إنما 
  )1()) هو بهذا الاعتبار

وهو رأي الحنفية، ومال إليه إمام الحرمين، حيث يذهب أصحاب : الرأي الثاني
هب، هذا الرأي بالقول إلى إسقاط الخبرين والعمل بالقياس، وقد ذهب القاضي هذا المذ

الخبر مقدم في مراتب الأدلة على القياس، فيستحيل ترجيح (( وأستدل على ذلك بقوله 
خبر على خبر بما يسقطه الخبر، ومن أحاط بمراتب الأدلة لم يتعلق بالقياس في واقعة 
فيها خبر صحيح، فإن القياس مع الخبر الصحيح المستقل الواقع نصا في حكم اللغوي 

يقدم على القياس إذا خالفه، فهو مقدم عليه أيضا إذا وافقه،  الذي لا حاجة إليه، وما
فالقياس إذا لا وقع له مع ثبوت الخبر، والتعارض يوجب سقوط التعلق بالخبرين، فإذا 

  )2()) سقطا فالتعلق بالقياس بعد سقوطهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ
  .22، ص3ابن أمير الحاج، تيسير التحرير، ج  -1
  .765، ص2ن في أصول الفقه، جالجويني، البرها - 2
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، ذلـك لأن الشـريعة وإن   الغ الأهميةمر بالحديث عن الترجيح في المعقولات أ
كام في قضايا مختلفة وبينت أسبابها وعللها، فإنها قد أشـارت  حكانت قد صرحت بأ

أت إلى بعض هذه الأحكام وجعلتها مبهمة، وغرض الشارع من ذلـك هـو   مأو أو
أليس الشارع من خلق الخلـق   جعل العقل يقوم بوظيفة الربط بين العلل والأسباب،

، حتى قال ؟ن وجعل فيه العقل وقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبروخلق الانسا
كان يركن فـي  ) ص(وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أعظم منك، وحتى الرسول : 

بعض الأحيان إلى استعمال العقل مع أصحابه في الاجتهاد والفتيا وكان يشـاركهم  
الرسـول  الذي جاء إلى  الرأي وذلك كثير، مثل الحكم في أسرى بدر، ومثل الرجل

 ؟لجالسه أفت، فقال علام افـت ) ص(، فقال الرسول وسأله في بعض المسائل) ص(
ت عائشة أن جبريـل  أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد وقال ،ققال إن أصبت فلك

في قضايا تخص الدين والمسلمين،  اأحكام) ص(عليه السلام كان ينزل على الرسول
فكانت الأحكام الصادرة منه هي بمثابة مثـال يقـاس    وكان يترك الباقي دون أحكام
و حتى من ناحية المعقول فإن العلماء يتنافسون فـي  . عليها القضايا التي لا حكم لها

حيث كل عالم يعمل باجتهاده وعلمه في سبيل ربط الأحـداث  " القياس " هذا المجال 
هي من تلـك  والقضايا بعضها ببعض للخروج بنظرية شاملة تطبق على كل قضية 

الأحداث والقضايا، وقد استعظم الامام الجويني ذلك حين تحدث في بـاب تـرجيح   
م من الكتاب وفيه تنافس القياسون،وفيه هذا الباب هو الغرض الأعظ((: ،فقاليسةقالأ

وهذا أيضا ما ذهب  )1()) وهو يستدعي تجديد العهد بمراتب الأقيسةاتساع الاجتهاد،
ولقد اختلفت آراء العلماء في .)2(مية هذا الجزء من الكتابإليه السبكي حيث يذكر أه

،وزاد )3(،حيث ذكر البعض خمسـة أنـواع  يسة من أصولي لآخرقأنواع ترجيح الأ
صلها البعض الآخر إلى سبعة ووأ. )4(عليها البعض نوعا آخر فجعلها في ستة أنواع

فقد يكون نوع واحد  ،مرده إلى التفصيل أكثرهدا التفاوت بين العلماء  ولعل.)5(أنواع
فصار بذلك عدد ترجيح الأقيسة أقسام،إلى قسمين، عند من زاد عن الخمسة أو الستة

  :الترجيحات فيما يليسوف أقف عند بعض هذه .يصل إلى سبعة
  ــــــــــــــــــــ

  .782، ص 2ج  ، البرهان ،ـ الجويني  1
  .236ص،  3ج ،الابهاج في شرح المنهاج ، ـ السبكي 2
  . ، السبكيالإسنويلغزالي، ـ ا 3
  .181، ص6شي ، البحر المحيط ، جركـ الز 4
  وكانيشـ الرازي ، ال 5
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  : ب العلةحسب: ولا أ
  

نقصد بالعلة هي تلك الرابطة التي تجمع بين حكم الأصـل والفـرع الـذي      
وهي في المنطق اليونـاني  . يطلب حكمه من حكم الأصل إذا تشاركا في علة واحدة

ولقد قال العلماء بشأنها أنها الأصل في قيام العمليـة القياسـية فـإذا    الحد الأوسط، 
انعدمت العلى فلا يبق للقياس وجود، وعلى هذا الأساس ونظرا للأهميـة المنطقيـة   

فقد أفرد لها علماء الأصول مباحث فـي أصـولهم   ) العلة ( ها هذا الركنيالتي يكتس
ثباتها وبطلانها وغيـر ذلـك،   واختلفوا بشأنها من حيث تعريفها ومن حيث طرف إ

حتى انتهى القول بشأنها عند المعاصرين القول بأنها بداية لتأسيس علـم تجريبـي   
ولقد قال ابن السمعاني إن .في وقت متأخر )1(سابق عما وصل إليه الفكر الأنجليزي

  :)2(تعارض العلتين يظهر في صورتين
لا يوجـب  في حق مجتهدين، وفي هـذه الصـورة    ناتفقد تتعارض علـ 

  .التعارض فسادهما، لأن كل واحد يأخذ بما أداه إليه اجتهاده
تعارضهما في حق مجتهد واحد، وفي هذه الحالـة يوجـب التعـارض     ـ

  .فسادهما إلا أن يوجد ترجيح لاحداهما على الأخرى
قد أشرنا إلى ذلك في مرات سابقة، أن التـرجيح لا  فإضافة إلى ما ذكرناه،   

بين للقطع، ولا بين دليل موجب للظن وآخر موجب للقطع، لأنه يقع بين دليلين موج
وإنمـا يقـع   . قدم على الظني فهما غير متسـاويان ملا تعارض بينهما لأن القطعي 

ن، وعند ذلك يقع الترجيح، لأن الترجيح لا يكـون إلا  ين الظنييالتعارض بين الدليل
يعمـل المجتهـد علـى     كان التعارض، والتعارض ثابت في الأدلة الظنية، لذلكإذا 

تبيان أن أحد الدليلين يكون أقوى من الآخر فيترجح عليه، وترجيح العلـل يكـون   
  .)3(بسبب هذه الاعتبارات 
   ـــــــــــــــــ

  .الغربي ـ بيكون ، وجون ستيوارت ميل وغيرهما من أصحاب التيار التجريبي 1
  .1810ص 6البحر المحيط ، ج  ،ـ الزركشي 2
  .181ص  ،ارشاد الفحول ،اني كالشو. 181ص، 6ج  ، البحر المحيط، ـ الزركشي 3

  .1011ص، 2ج ،نهاية السول  ، الإسنوي ،367ص، 4ج  ، الأحكام، ـ الآمدي 
  237ص، 3ج  ،الابهاج ،السبكي . 782ص  ، 2 ،ج البرهان ،ـ الجويني 
  .425ص ،شرح تنقيح الفصول ،يفالقرا . 470ص ،  2 ،جالمحصول ،ـ الرازي 

  .757ص  ،حكام الفصولإ ،بو الوليد الباجي ـ أ
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علل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة علـى القيـاس   مـ يرجح القياس ال  1
الحكمة، لأن التعليل بالمظنة مجمع عليه من طرف أهل القياس بخلاف المعلل بنفس 

س الذي هو مظنة المشقة على التعليـل بـنف   سفروذلك كالتعليل بال. التعليل بالحكمة
  .المشقة 

ـ يرح التعليل بالحكمة على التعليل بالوصف العدمي ، لأن العدم لا يكون علـة    2
إلا إذا علم اشتماله على الحكمة، فالداعي إلى شرع الحكم إنما هـو الحكمـة، وإذا   

وهـذا   : ((الإسنويوقال  .كانت العلة هي الحكمة لا ذلك العدم كان التعليل بها أولى
ضي ترجيح الحكمة على الوصف الحقيقي، لكن عارضه كـون  المعنى وإن كان يقت

وقد علم من هذا رجحان التعليل بالحكمـة علـى   . الحقيقي أضبط ، فلذلك قدم عليها
  .)1(  )) التعليل بالأوصاف الإضافية، والأوصال التقديرية، لكونها عدمية أيضا

العـدمي  ليـل ب ـ يرجح التعليل بالعدم على التعليل بالحكم الشـرعي ، لأن التع   3
، والحكم الشرعي لا يكـون علـة إلا بمعنـى الأمـارة     يستدعي كونه مناسبا للحكم

  .)2(والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة، وهذا هو اختيار المصنف
ني إلى ذكر أن هناك احتمالين، أحدهما ما سـبق  يوذهب إمام الحرمين الجو  

، فإن قلت لا نسلم الشرعي أشبه بالموجودوالحكم  ((:ذكره والثاني عكسه، حيث قال
ذلك، وهذا لأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنه يجوز لها ولغيرها بحسب 
الأشخاص والأزمان وأماكن والأمور الاعتبارية أمور عدمية، قلت لما كان الحكـم  

  )3())  هو الخطاب المتعلق ولا شك أن الكلام أمر وجودي سقط هذا
  المعلل بالحكم الشرعي على المعلل بغيره ـ يرجح  4
ـ يرجح المعلل بالمتعدية على المعلل بالقاصرة، وهذا ما ذهـب إليـه القاضـي      5

والأستاذ أبو منصور وابن برهان، وهو قول الجمهور أو كما قال إمـام الحـرمين   
أبو اسحاق الشيرازي ذهب إلى خلاف ذلـك حيـث قـال     أن إلا .)4(ورهوهو المش
 ـ ترجح الق  هاصرة على المتعدية لأنها معتضدة بالنص، وهو رأي الغزالي فـي كتاب

  أنه بالقول، غير أن رأي الغزالي يخالفه في كتابه المنخول حين ذهب المستصفى
  ــــــــــــــــــــــ

  .1011ص،  2ج ، نهاية السول  ، الإسنويـ  1
  .238ص،  3،ج المنهاج  ،ـ السبكي  2
  .ة نفسهاالمصدر نفسه ، الصفحـ  3

  .1012ص،  2ج  ،نهاية السول، الإسنويـ 
  .182 ، ص 6ج  ،  المحيط ،  البحرـ الزركشي 4
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  .)1( )) وإن تناقضا فلا يلتقيانحكم واحد يجمع بينهما فلا ترجيح،تواردا على  إن(( 
ي فروعهـا أقـل   فروعها أكثر على العلة المتعدية التـ ترجح العلة المعدية التي   6

لي أنـه  ا، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ أبو منصور، وقال عنه الغزفائدةوذلك لكثرة ال
لأن تقديم المتعدية على القاصرة تلقيناه من مسلك الصحابة، ولـم يظهـر   (( مزيف 

 : وقد ذهب الجويني إلى القول بعكس ذلك حيث قـال . )2( )) ذلك عند كثرة الفروع
و كثرت فروع علة وقلت فروع ومن اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي الترجيح ، فل ((

أخرى، ولكن قليلة الفروع اعتضد بنظائر تضاهي في عدتها فروع العلـة الكثيـرة   
إيجاب الكفارة  ةوقد مثل لذلك بعل )3( )) كانت كثيرة النظائر في مقابلة كثيرة الفروع

في الجماع عند الشافعي وأبي حنيفة، فالعلة عند الشافعي وطء المرأة فـي قبلهـا،   
، وإتيان البهيمة، لكن نظائره كثيرة فإن الشرع عه قليلة، وهي الإتيان في الدبرووفر

والعلة عند  ... ء، كالإحلال والاحصان والحد وإفساد الحجطرتب الأحكام على الو
بـه   د ي حنيفة إفساد الصوم، وفروعها كثيرة وهي الأكل والشرب وكل سبب يفسبأ

  .)4(الصوم، وأسباب فساد الصوم واسعة
ـ ذهب الرازي بالقول إلى الترجيح بالعلل البسيطة علـى العلـل المركبـة لأن      7

الاحتمال في المفردة أو البسيطة أقل مما في المركب، لأن المفرد لو وجـد لوجـد   
لعدم بتمامه، وأما المركب فليس كذلك لا بد المركب مـن قيـدين    مبتمامه، ولو عد

أن يوجد الجزء بدلا عن ذاك ،  : يفقط يحتمل في جانب الوجود احتمالات ثلاث ه
: وكذا في جانب العدم المركب من قيود ثـلاث .وذاك بدلا عن هذا، ويوجد المجموع

ومعلوم أن ما . يوجد فيه احتمالات سبعة في طرف الوجود، وسبعة في طرف العدم
أرجح وهو رأي القاضي  ، المركبةال جماعةوق.)5(كان فيه الاحتمال أقل كان أولى 

  .)6(ر التقريب حين قال وهو أرجح في مختص
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .445ص، المنخول  ،ـ الغزالي  1
  . 446ص ، ـ المصدر نفسه  2
  .181ص، ارشاد الفحول ،ـ الشوكاني  . 183ص،  6ج  ، البحر المحيط ،ـ الزركشي  3
  183ص  ، 6ج ،البحر المحيط  ،ـ الزركشي  4
  .473ص، 2ج ،المحصول ،ـ الرازي  5
  .239ص،  3ج  ، الابهاج ،السبكي    . 184 ، 6، جالبحر المحيط ، ـ الزركشي 6

  . 281ص، إرشاد الفحول ، ـ الشوكاني 
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الشافعية في إزالـة   ةـ أن تكون إحداهما أقل أوصافا من الأخرى، وذلك مثل عل  8
نه مائع ، إوكعلة غير الشافعية. يزيل النجس النجاسة بكونه مائع لا يرفع الحدث فلا

  : )1(وقد اختلف فيه إلى رأيين.ل للعينطاهر مزي
القليلة الأوصاف ترجح علـى كثيـرة الأوصـاف ،     فقال الفريق الأول أن

ر في الأصول واسلم من الفسـاد، فكانـت   حوالدليل على ذلك أن ما قلت أوصافها أ
  . ، كما أن ما قلت أوصافها تشابه العلل العقلية فكانت أقوى أولى

ب الفريق الثاني إلى القول بأنهما سواء، واحتجوا بأن قالوا أن ذات بينما ذه
الأوصاف وذات الوصف الواحد سواء في إثبات الحكم فوجب أن تكونا سواء عنـد  
التعارض،غير أن الشيرازي يميل إلى الرأي الأول ويتضح ذلك من خلال رده على 

إثبات الحكم ممـا يـدل    أنه ليس إذا تساويا في: (( أي الثاني حين قالأصحاب الر
، ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبـات  عند التعارض يتساويانعلى أنهما 

  .)2( ))بر على القياسخالحكم، ثم عند التعارض يقدم ال
ـ تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية أولى من تعليل الحكم العدمي بالوصـف    9

صف الوجودي، والحكم الوجودي بالوصـف  العدمي، ومن تعليل الحكم العدمي بالو
العدمي، لأن كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين لأن العلة 
والمعلول وصفان ثبوتيان، فحملهما على المعدوم لا يمكـن إلا إذا قـدر المعـدوم    

كشـي  ونقل الزر.)3(وتعليل العدم بالعدم أولى من القسمين الباقيين للمشابهة . وجودا
، أنه إذا كانت إحدى العلتين محسوسة والأخرى حكمية، فقيـل  عن ابن برهان قوله

تقدم المحسوسة لقوتها، وقيل الحكمية، لأن الكلام في الحكم الشرعي، فيقدم الحكمي 
الآدمي علـى   نا في مسألة المني أنه مبدأ خلقتعلى الشرعي، وذلك مثل ترجيح عل

  .)4(في حكمه ما يدل على النجاسةعلتهم أن المني ليس في عينه ولا 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

  .360ص،  2ج  ، الوصول إلى مسائل الأصول ،ـ الشيرازي  1
  .184ص،  6 ، ج البحر المحيط ،ـ الزركشي

  .361ص،  2ج ، الوصول إلى مسائل الأصول  ،ـ الشيرازي  2
  .473ص،  2ج  ، المحصول ،ـ الرازي 3

  185 ، ص 6 ، ج حيطالبحر الم،ـ الزركشي 
  .185 ، ص  6 ، ج البحر المحيط ،ـ الزركشي  4
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ـ أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة، والأخرى غير منعكسـة، فـالأولى     10
، فتكون هذه العلة مجمعا علـى  لأنه قد اشترط الانعكاس في العللترجح على الثانية 

أن الأصوليين على هذا  ويني منالج هلأخرى ليست كذلك، وهذا ما ذكرصحتها، وا
وهو أيضـا دليـل صـحة العلـة     . ةالرأي كون الانعكاس من الترجيحات المعتمد

أما إذا جعل الإنعكاس شرطا فلا تعارض وبالتالي لا ترجيح لأن التـرجيح لا  .معنى
يقع إلا إذا حصل التعارض، لأن التي لا تنعكس حينئذ باطلة لفقدان شرطها، وقـال  

خالة ى ذلك، أن الأدلة لا يرجح بعضها بعضا، فإذا قلنا أن الإابن المنير معترضا عل
  .)1(والعكس كل منهما دليل مستقل على صحة العلة فكيف يرجح مستقلا بمستقل

ا لا هوأجاب الزركشي عن هذا الاعتراض بأن التـرجيح باعتبـار وصـف     
مـن   بذاتها، ثم اختار أن العكس لا يرجح به لأن النفي ما جاء من قبل العلـة بـل  

  .الأصل فلا يكون دليلا عليها ولا مرجحا
، وذلك كما فـي مسـألة   )2(ـ أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخر حكمية  11

إنه مائع يوجـب  " وقيل عنه مخالف لذلك " إنه مبتدأ خلق بشر فأشبه الطين "المني 
  .غير الشافعيةعند فالأول عند الشافعية والثاني " الغسل فأشبه الحيض

  :ي هذه الحالة اختلف الأصوليون إلى فريقينفف  
حيث ذهب الفريق الأول ومنهم الشيرازي وابـن السـمعاني والزركشـي     

والدليل على ذلك أن المطلوب هـو الحكـم،   . يرهم إلى القول بأن الحكمية أولىوغ
والحكم على الحكم أدل، وبه أشبه وأخص من الصفة الذاتية، فكانت الحكمية أولـى  

إضافة إلى ذلك أن الذاتية لم يدر الحكم معها أيـن دارت، ألا تـرى   . جهمن هذا الو
ها الحكم بل ، والحكمية لا يفارقة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكمأنها كانت موجود

  .، وإذن فما لم يفارقها الحكم أولىيدور معها حيث دارت
يل على ذلـك  ، والدلذهب بالقول إلى أن الذاتية أولى أما الفريق الثاني، فإنه  

أن الصفة الذاتية لا يفتقر ثبوتها إلى مثبت كما تفتقر الحكمية، إضافة إلى ذلك فـإن  
ذلك فهـي أولـى مـن الصـفات     الصفات الذاتية تشبع العلل العقلية، فكانت أقوى ل

  .الحكمية
  ـــــــــــــــــــــــ

  185 ، 6 ،  جالسابقـ المصدر  1
  .359، ص 2ج  ، لأصولالوصول إلى مسائل ا، ـ الشيرازي  2

  .186 ، 6 ، ج البحر المحيط ،ـ الزركشي 
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وقد رد على أصحاب الرأي الثاني بأن الأمر المتعلق بالعقليات المطلـوب    
، بخلاف هذه المسألة فإن المطلوب عقلية، فكانت الصفات الحسية أقوىهو الأحكام ال

الي فإن وبالت. يةحكم شرعي، فكانت الصفات الشرعية أولى، والأحكام صفات شرع
بطلوا الدليل الأول فقالوا عنه إن من ادعى علة وقال بها لا ما ذهبوا إليه باطل كما أ

بد له من الدلالة على صحتها، فلا بد للذاتية والحكمية من إثباتها علة بدليل من جهة 
  .)1(الشرع 

 ،حدى العلتين موجبة للحكم والأخرى للتسوية بـين حكـم وحكـم   إـ أن تكون   12
، والدليل علـى ذلـك، أن   ولى من العلة التي أوجبت التسويةفالعلة الموجبة للحكم أ
، ولـم يختلفـوا فـي العلـة     لاستدلال بالعلة الموجبة للتسويةالعلماء قد اختلفوا في ا

  .)2(الموجبة للحكم، ولذلك قدموا ورجحوا الأولى على الثانية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــ

   359 ، ص  2 ، جالوصول إلى مسائل الأصول ،ـ الشيرازي 1
  .186 ، 6 ، ج البحر المحيط ،ـ الزركشي  2

  .181ص ، إرشاد الفحول ،اني كـ الشو
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بحس  ب ال  دلیل ال  دال عل  ى علی  ة الوص  ف لحك  م   :ثانی  ا
  : الأصل

  
  :وهذا النوع من الترجيح في مجال المعقولات، يكون على أوجه منها   

ية الوصف لحكم أصله بالنص القاطع على الـذي  ليثبت عـ يرجح القياس الذي   1
 )1(يثبت عليته بالنص الظاهر، لأن القاطع لا يحتمل غير العلية بخـلاف الظـاهر   

أو هو اللفـظ الـذي يحتمـل     )2(وهو ما كانت دلالة نصه على العلة ظنية ) ينالظ(
على غير معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع، أو هو كل ما يتقدم حمله 

فما وجود علته في أصله قطعي : (( وقد قال الآمدي  )3(التعليل أو الاعتبار إلا بعد 
 لكونـه  ،لمدلو غير أو عليه مدلولا محسوسا، أو معقولا وجودها كان وسواء ،أولى

  .)4()) نالظ على أغلب
  ةكالمناسب بغيره يثبت ما على ظاهرة بألفاظ وصفه علية يثبت الذي القياس يرجح ـ 2

 فـي  العلماء اختلف وقد بالإجتهاد، فثابتة الباقية أما الشارع من عليه منصوصا لكونه

 ومـنهم  بخمس حددها ومنهم ألفاظ، ثمانية في جعلها من فمنهم الظاهرة، الألفاظ تحديد

 هنـاك  أن إلى راجع العلماء، بين التفاوت هذا في السبب ولعل ثلاثة، إلى أرجعها من

 الذي بينما وعلومها، العربية باللغة متأثرا الحروف هذه فسيروت تحليل في أسرف من

 المسـتعمل  وهو منها الأهم حول التركيز إلى يعود قد الألفاظ هذه من الكثير يذكر لم

 أقـم  (( الشارع قول في كما "اللام " نجد الألفاظ هذه ومن . المتكلمين عرف في بكثرة

 رأي علـى  فهـي  بالوصـف،  التعليل ىعل تدل هنا مفاللا )5())الشمس لدلوك الصلاة

 .)6())الحقيقة دون المجاز طريق عن وارد منها التعليل (( لأن كذلك جعلت البصريين
 في وحددها الظاهرة أو الظنية الألفاظ وضح بحيث القضية هذه موضحا الرازي وقال

   " إن" ىعل مقدما " اللام"جعل أنه غير " الباء " و " إن " و " اللام " وهي ألفاظ ثلاثة
  ـــــــــــــــــــــ

  .241ص ، 3 ج  ،الابهاج ، السبكي ـ  . 1014ص ، 2 ج ، السول نهاية ، الإسنوي ـ 1
 1،1987ط بيـروت  الطليعـة  دار الاسلام، في الفقهي والمنطق الاجتهاد ، االله فضل مهدي ـ 2
  .195ص

  مخطوط . 333ص ، 3 ج ، المحيط البحر ،الزركشي ـ 3
  371ص ، 4 ج ، لأحكاما ، الآمدي ـ 4
  78 آية الإسراء ورةس ـ 5
  .334ص 3 ج ، المحيط البحر  ، الزركشي ـ 6
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 فقد إن لفظ وأما التعليل، في جدا ظاهر اللام أن (( إلى راجع ذلك في والسبب" الباء"و

 عـن  الـرازي  الإمـام  سـكت  بينما)1())للإلصاق يكون قد الباء ولفظ للتأكيد، يكون

 قد أنه على دلالة وهذا احتمال، ففيه عنهما فقال ،الآخر على مقدم ماأيه في "الباء"و"إن"

 "إن" علـى  مقدمـة  "الباء" جعل إلى الهندي الدين صفي ذهب بينما متساويان، جعلهما
  .)2(بالاستقراء التعليل في أظهر لكونها

 لأن يبق مما وغيره الدوران على بالمناسبة وصفه علية يثبت الذي القياس يرجع ـ 3

 مبنيـة  والشرائع الاقتران، مجرد إلا فيه ليس والدوران ،المناسبة في بادية مصلحةال

  :)4(هي أقسام ثلاثة إلى تنقسم الأفعال لأن )3(المصالح على
  .العقل المال، نسل،ال حفظ النفس، حفظ ، الدين حفظ وهي : الضروريات  

 فـي  المـؤدي  الضيق ورفع التوسعة حيث من إليها مفتقر وهي : الحاجيات

 المكلفين على دخل تراعى لم فإذا ، مطلوب تبفو اللاحقة والمشقة الحرج إلى الغالب

 ، العامـة  المصـالح  في المتوقع العادي الفساد مبلغ يبلغ لا أنه غير والمشقة، الحرج
  .والجنايات والمعاملات والعادات العبادات في جارية وهي

 وتجنـب  العـادات  محاسـن  من يليق بما الأخذ بها والمقصود : التحسينيات  

  .)5( الراجحات العقول تأتنفها التي المدنسات الأحوال
 الضـروريات  ترجح ولذلك بينهما، فيما تتفاوت الثلاث المراتب فهذه وبالتالي

 يعبر لأنه التحسينيات، على والحاجيات الحاجيات، على بالمصلحيات، عنها يعبر لأنه

 فإذا((:الحاجب ابن قال قد و .به ملحق سمق للك وضعوا العلماء أن ثم بالتمتات، عنها

 الخمسـة  الأمـور  فقـدمت   المصـلحة  قوة بحسب قدم المناسبة من أقسام تعارضت

 التحسينية على الحاجية المصلحة وقدمتحسيني، أو حاجي من غيرها على يةالضرور

 وقدمتحسـيني،  أو حـاجي  مـن  غيرهـا  على الضرورية سخمال من التكميلية وقدم

 الأصـل  على الضرورية الخمس من التكميلية وقدالتحسينية، على لحاجيةا المصلحة

   فيه اختلفوا فقد المصلحة أو القوة حيث من الضروريات في ينظر أنه ثم.)6())الحاجية
  ــــــــــــــــــ

  486ص ، 2 ج ، المحصول ، الرازي ـ 1
  .241 ص ، 3ج ، الابهاج ، السبكي ـ 2
  427ص  ،الفصول تنقيح شرح ، القرافي ـ 3
  .10:ص ، 2 ج مصر، الكبرى التجارية المكتبة ، الموافقات ، الشاطبي ـ 4
  .11 ص ، 2 ج ،نفسه المصدر ـ 5
  317ص ، 2 ج ،للعضد وشرحه الحاجب ابن مختصر ، الحاجب ـابن 6
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  : رأيين على
 علـى  تـرجح  الدينية الضرورة بأن القول إلى والسبكي الإسنويو الآمدي هبفذ ـ

 هـي  التي الأخروية السعادة هي الدينية ثمرة أن ذلك على والدليل الدنيوية، الضرورة

 الجـن  خلقـت  ومـا  (( تعالى لقوله مصداقا وذلك)1( المكاسب وأربح المطالب أنجح

  .)2( )) ليعبدون إلا والإنس
 بـأن  القـول  إلـى  الايجـي  والعضد الحاجب ابن منهم الآخر البعض ذهب بينما ـ

 أي الدينية، حالمصال على الدنيوية المصالح ترجح تعارضت متى الخمس تالضروريا

 حـق  الـدين  ومقصود الآدمي، حق لأنها الدينية، المصلحة على ةالأخير الأربع تقدم

 المساهلة على مبنية لأنها تعالى االله حق على الآدمي حق ترجيح إذن فوجب الشارع،

 تعالى الله هي التي الدينية الأمور بينما صاحبه، به يتضرر الدنيوي إن ثم ،والمسامحة

 علـى  القصاص قتل قدم ولذلك.)3( إليها يحتاج ولا عنها غنى في لكونه بها يتضرر لا

 على فالتخفي في الدين مصلحة على النفس مصلحة ورجحت الاجتماع، عند الردة قتل

 لحفظ والجماعة الجمعة ترك في المال مصلحة وكذلك ،الصوم وترك بالقسر المسافر

 بهـا  لأن الـنفس  فتـرجح  ،التالي النحو على ىالأخر الأربعة ترتيب نرى ثم المال،

 ثـم  بفواتـه  الـنفس  فـوات ل العقـل  ثم النفس بقاء به لأن النسب ثم العبادات تحصل

 إذا الترجيح في الدين تسبق الذكر السابق بالترتيب المرتبة الأربع الحالات فهذه)4(المال

 إليه ذهبوا ما مفندا ، أيالر هذا أصحاب إليه ذهب ما على الآمدي رد وقد .تعارضت

  .)5( عقلية بأدلة  ذلك مبررا
 من غيره أو السبرب الثابت على)6(بالدوران وصفه علية تثبت الذي اسالقي يرجح ـ 4

 مـن  غيـره  منعكسـة،بخلاف  مطردة الدوران من ستفادةالم العلية الباقية،لأن الطرق

   بالعلل شبيه والانعكاس الاطراد لأن المناسبة على مهتقدي إلى البعض وذهب.الطرق
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .1015 ،2ج ، السول نهاية ،الإسنوي ـ . 341ص ، 3ج ، الإبهاج ، السبكي ـ1
  .2،317 ج ،وشرحه الحاجب ابن مختصر ، الحاجب ابن ـ 377ص ، 4 ج ، الأحكام ،الآمدي ـ
   56 آية ارياتذال سورة ـ2
  .377 ، 4  ج ،الأحكام ،الآمدي . 317ص ، 2 ج ، للعضد وشرحه مختصره ، الحاجب ناب ـ3
  .318 ، 2ج ، العضد وشرح ه ،مختصر ،الحاجب ابن ـ4
  . 378 ، 4 ج  ، الأحكام ، الآمدي ـ5
 يسـير  أي يـدور  الشيء دار من مأخود وهو والعكس، بالطرد عنه يعبر الذي وهو ـالدوران، 6

  .والعدم الوجود حيث من وفقه
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 يحـدث  أن وهو واحد، محل في يكون فقد صورتين، على يأتي  والدوران.)1( العقلية

 الوصف ذلك بزوال المحل ذلك عن الحكم ذلك وينعدم فيه، صفة لحدوث محل في حكم

 فـي  يكون وقد وعدما، وجودا العنب ماء في الاسكار مع الحرمة كدوران وذلك عنه،

 الزكاة وجوب بدوران الحلي، في الزكاة وجوب ىعل الحنفي كاستدلال وذلك .محلين

 محـل  فـي  الدوران فإن ولذلك النبات، في وعدما المضروب، في وجودا الذهب مع

 احتمال من أقل لالأو في الخطأ احتمال لأن محلين، في الدوران من العلية في أرجح

 الدوران عدا ام علية بعدم القطع يفيد الأول في الخطأ فإن وبالتالي)2(الثاني في الخطأ

  .)3( ذلك يفيد لا فإنه محلين في الدوران بخلاف
 بالشبه عليته تثبت الذي القياس على رببالس وصفه عليه تثبت الذي القياس يرجح ـ 5

 إفـادة  فـي  أقوى بالسبر وصفه علية تثبت الذي القياس لأن والطرد، كالإيماء وغيره

 هنـاك  فـإن  ذلـك،  إلى إضافة .)4(بالشبه وصنف علية تثبت الذي القياس على الظن

 فـي  اتفاقـا  علته تكون النوع وهذا ،الحاصر بالسبر يعرف ما وهو السبر من نوعين

 يماءالإ أو بالشبه تثبت التي الأخرى العلل بقية على مقدما فيكون والشرعيات العقليات

 الـذي  القيـاس  تقديم إلى الحاجب وابن الآمدي أمثال من البعض وذهب.)5( الطرد أو

 ذلـك  وبرروا بالمناسبة، فهوص عليه تثبت الذي القياس على بالسبر وصفه علية بتتث

 المـذكور  غير علته لعدم لتعرضه المعارض نفي يتضمن السبر قياس لأن ((: قولهمب

 يقـدم  مـن  عند ووه الدوران، على تقديمه منه يلزم أيضا وهذا.)6())المناسبة بخلاف

 قياس تقديم إلى يذهبون الأصوليين وبعض ضاويالبي أن إلا.)7(المناسبة على الدوران

 منـه  المسـتفادة  العلية لأن والتقسيم، بالسبر عليته تثبت ما على بالدوران عليته تثبت

  .)8( غيره بخلاف ومنعكسة مطردة
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .1016 ، 2ج ، السول نهاية ، الإسنوي ـ   . 189 ، 2 ج ، المحيط البحر، الزركشي ـ 1
  .189ص ،6 ج ، المحيط البحر ، الزركشي       .1016  ، 2ج ، السول نهاية  ، الإسنوي ـ 2
  .242 ص ، 3 ج ، الابهاج ، السبكي ـ 3
  .189 ،ص 6 ج  ، المحيط البحر  ، الزركشي ـ  . 243  ، 3 ج ، الابهاج ، السبكي ـ 4
  .1017ص  ،2 ج ، السول نهاية ، الإسنوي ـ 5
  .282ص ، الفحول إرشاد ، انيكالشو ـ
  .217ص ، 2 ج ، الايجي للعضد وشرحه الحاجب ابن مختصر ،الحاجب ـابن 6
  .243ص  ، 3 ج  ، الابهاج ، السبكي ـ 7
  .254ص ، 2 ج  ، والترجيح التعارض ،البزرنجي اللطيف عبد ـ 8
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 الشبه لأن )1(بالإيماء عليته الذي على بالشبه وصفه علية تثبت الذي القياس يرجح ـ 6

 كان سواء بالعلية، ريشع الحكم ترتيب لأن كذلك، ليس والإيماء مناسبا، وصفا تضييق

 رأي هـو  وهـذا )2(غيـره  من أولى المناسب الوصف أن وبالضرورة ،لا أم مناسبا

 اتفقـوا  الجمهـور  أن الرازي الإمام وقال قبله، عما مؤخرا الإيماء كون من المصنف

 سـبكي ال الإمام قال)3(المناسب ذلك في بما يةالعقل الطرق جميع على الإيماء تقديم على

 فلا العقلية على يدل لفظ فيه يوجد لم لما الإيماء أن (( :البيضاوي لقول وشارحا مؤكدا

 علـى  يدل شيئا نجد لم بحثنا ولما .اللفظ سوى آخر أمر عليته على الدال يكون وأن بد

 تـدل  لا الإيماءات أن ثبت ذاوإ والسبر، والدوران المناسبة :ثلاثة أمور أحد إلا عليته

 كـل  فكـان  الفرع من أقوى والأصل الأصل، هي كانت الطرق هذه أحد بواسطة إلا

 الإيماء على يترجح الشبه فإن وبالتالي )4( ))الإيماءات من أقوى الثلاثة هذه من واحد

   .منها أقوى كان أو الثلاثة الأمور ساوى إذا
 لأن بالطرد  تهعلي تثبت الذي على بالإيماء وصفه علية تثبت الذي القياس يرجح ـ 7

 عنـد  قاصـر  الطـرد  أن كمـا  يناسب، قد والإيماء أصلا، للحكم مناسب غير الطرد

 إليه، الموجه النقد من فيه الأخير الدليل أن إلا الأدلة، من إخوانه مراتب عن الطاردين

 لأنه (( :لسبكيا يقول حيث طالمنا تنقيح مثل وذلك منه رتبة أقل هو من هناك أن حيث

 ينقسم لا وهذا يذكره لم ما على الطرد تقديم ومقتضاه الطرد به ختم ترتيبا الأدلة رتب

 هـذا  علـى  فإنه الكتاب، سياق اقتضاه بما احتفال ولا المناط تنقيح تقديم صوابلا بل

 فـي  ريةم ولا يذكره لم حيث بالاجماع عليته ثبت ما رتبة تأخر أيضا يقتضي الترتيب

  )5())كذلك ليس انه
  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 لا الشارع عن بعيدا كان للتعليل نظيره أو هو يكن لم لو بحكم الاقتران وهو بيه،تنال أو الايماء ـ 1
  .234 ،2ج مختصره ، الحاجب ابن ـ مواضعها في لألفاظبا وإتيانه بفصاحته يليق

  . 1018  ، 2 ج ، السول نهاية  ، وينسالإ ـ 2
  .477ص ،2ج المحصول، ، الرازي ـ 3
   .244ص ،3 ج  ، المنهاج ، السبكي ـ4
  .نفسها الصفحة نفسه، المصدر ـ5
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  : الحكم دلیل بحسب : ثالثا
  

 من بحال يمكن لا أنه التعارض، عن الحديث بداية في إليه الإشارة سبقت مام  

 كـان  إذا إلا والزلـل  الخطـأ  عن منزه الشارع لأن القطعية الأدلة تعارض الأحوال

 الظنيين الدليلين تعارضك حالات في إلا الترجيح يقع لا ليوبالتا للآخر، ناسخا أحدهما

 الـذهن  في تعارض هو عنه يعبر كما وأ ذلك في المجتهد افتراض عن ناتجان لأنهما

 كانا إذا يتعارضان فإنما تعارضا إذا القياسين فإن ولذلك .الأمر ونفس الواقع في وليس

  .قطعي لا ظني لهمادلي أي نيظني
 ما يترجح ولذلك الأصل، حكم هو ، الحكم دليل بحسب الترجيح من المقصود  

 بثلاثـة  يكون عليهما الدال والدليل ،)1(الآخر أصل حكم دليل من أقوى أصله حكم كان

  : )2(أوجه
  .)لفظا( لفظيا دليلا يكون أن ماإ

  .)إجماعا( الإجماع من دليلا يكون أو
  .) قياسا( القياس نم دليلا يكون أو   
 فـي  الحكـم  ثبت الذي القياساعتبار إلى ،السبكي منهم ،بالقول البعض فذهب   

 اللفظيـة،  بالـدلائل  أصـله  في الحكم ثبت الذي من أقوى لأنه ذلك بالإجماع، أصله

 لا والإجماع والتأويل، التخصيص تقبل اللفظية الدلائل كون إلى يعود ذلك في والسبب
  .)3( يقبلهما

 يقبل لا و عليه اتفق الذي الدليل هو أو الأدلة من الإجماع فإن ذلك إلى فةإضا  

 فيـه،  لـف تالمخ على قدمم عليه والمجمع عليه، متفق غير هذه والحالة النسخ،والنص

 مثلـه  عـارض  نص عن إجماع حينئذ فذلك فيه مختلف رغي النص أن فرضت وإذا

  .)4( المسألة صورة وليس
 ـم اللفظية الدلائل بأن القول إلى الرازي منهم الآخر البعض يذهب بينما    ةقدم

   من بد لا فكان الإجماع، أصل هي اللفظية الدلائل أن ذلك على والدليل الإجماع على
  ـــــــــــــــــــــــ

  .1019ص ، 2 ج ، السول نهاية  ، الإسنوي ـ 1
   .  482ص ، 2 ج  ، المحصول ، الرازي ـ 2
  .245ص  ، 3 ج  ، الابهاج، السبكي ـ 3
  . نفسها الصفحة ، نفسه مصدرال ـ 4
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 بالقيـاس،  مثبتـا  يكون لا الأصل حكم أن ذلك إلى إضافة)1(الفرع على الأصل تقديم

 الـذي  على راجح بالنص أصله حكم يثبت الذي القياس فإن كذلك أنه فرضنا إذا وحتى

 وإنما  نهاية، لا ما إلى وهكذا آخر قياس عن يتفرع لا القياس ذلك لأن بالقياس، يثبت

 الـنص  فـإن  وبالتالي .النص من مستخرج حكمه فيه كان أصل إلى الانتهاء من بد لا

  .)2( فرع هو الذي القياس على راجح إذن وهو القياس، أصل

 القياسـين  أحـد  فـي  كان أصلهما،فإن دليل في ينظر تعارضا إذا والقياسان  

 غيـر  علـى  بـه  المقطوع يقدم الحالة هذه في فإنه ذلك، غير الآخر به،وفي مقطوعا

 كل ما على راجحمظنون، مقطوع،والبعض مقدماته بعض الذي القياس لأن المقطوع

 أحـد  في الحكم كان فإذابالقوة، بينها فيما تتفاوت لفظيةال الدلائل إن ثم.مظنون مقدماته

 اءالإيم في تعادلهما معواحد، خبر بإيماء ثابت متواتر،وآخر خبر بإيماء ثابت القياسين

 والآخـر  لفظبـال   يثبت للذي بالنسبة الحال وكذلك الثاني، عن راجح يكون الأول فإن

  .المجاز على راجح اللفظ يكون وبالتالي المجاز من أقوى اللفظ فإن بالمجاز يثبت
  

   : الحكم كیفیة بحسب الترجیح : رابعا
  

 فيـة كي فـي  الحال يكون وكيف بها يحكم التي الأدلة في تعارض وقع إذا أما  

  :الآتي منها نذكر )3(أقسام على يكون الحالة هذه في الترجيح فإن الحكم
 الأول فإن عقليا، حكما يوجب والآخر شرعيا حكما يوجب قياس كان إذا ـ 1  

 وقـال  شـرعيا،  حكمه يكون نأ فيجب ،شرعي دليل القياس لأن الثاني، لىع يترجح

 العقلي، للحكم المثبة على الشرعي  للحكم المثبتة العلة تقديم قدرنا لو أنا إلا ((:الرازي

  .)3()) مرة النسخ لزم العقل، تقديم قدرنا ولو مرتين، النسخ لزم
  الأولى ترجح الرق، الأخرى وحكم ق،تالع العلتين إحدى حكم يكون أن ـ 2

  .الأصل وفق على هولأن قوة، مزيد للعتق لأن
  ـــــــــــــــــــ

 ، 1 ج ، المحصـول  مـن  التحصيل ، الأرموي ـ . 483ص ، 2 ج  ، المحصول ، الرازي ـ 1
  .245ص ،  3 ج  ، الإبهاج ، السبكي ـ .275ص

  483ص  ،2 ج  ، المحصول الرازي ـ 2
  .275ص ، 2ج ، المحصول من التحصيل ،ويرمالأ ـ . نفسها الصفحة ، نفسه المصدر ـ3
  .191 ص ، 6 ج ،  المحيط البحر ، الزركشي ـ
  .484ص ، 2 ج ،  ولالمحص ، الرازي ـ 3
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 والأخـرى  العتق توجب أو تسقطه، والأخرى حدا تقتضي إحداهما حكم كان إذا ـ 3

   على مبني العتق لأن أولى، للحد والمسقطة للعتق الموجبة فقيل تسقطه،
 يـذكر  و .الـرازي  رأي وهذا .والدرء الإسقاط على مبني والحد ،والتكميل الاتساع

  .)1(بينهما ويالتسا يرى من هناك أن الزركشي

 علـى  القيـاس  من أولى الأصول قياس وفق على الوارد الحكم على القياس إن ـ 4

 عليـه،  متفقا الأول لكون يعود ذلك في والسبب الأصول، قياس بخلاف الوارد الحكم

 فيكـون  .المعارض مع والثاني المعارض، من خال الأول أن كما فيه مختلفا والثاني

  .بالاستعمال ىولأ هو أو الثاني على راجح الأول
 على يدل وما كذلك، يكون لا مما أولى حكمه تعليل على أجمع أصل على القياس ـ 5

 الأصـل  في الحكم لأن يقينية، القياس مقدمات إحدى تكون الأول التقدير على أن هذا

  .يقينيا مقدماته من شيء يكون لا ما على راجحا القياس ذلك فيكون معللا،
 إذا يقع وكذلك ،)ص(الرسول بمقاصد أعرف لأنه الصحابي، قولب الترجيح يقع ـ 6

 علـة  علـى  تـرجح  فإنها علل عدة هناك كانت إذا بمعنى أخرى، علة العلة عضدت

 بعضـها  الآحاد أخبار ترجح كما هذه والحال .والإضافة القوة الكثرة في لأن واحدة،

  .)2( ببعض
 حكـم  يكـون  كـأن  وذلك خر،الآ حكم من أزيد العلة حكمي أحد كونب الترجيح ـ 7

 معنـى  النـدب  فـي  لأن أولى الندب حكمه فما ، الاباحة الآخر وحكم ،الندب أحدهما

  .)3( شرعية الزيادة كانت إذا أولى فكانت وزيادة، الإباحة
  

   : الفرع بحسب الترجیح : خامسا
  

  :الآتي منها نذكر )4( أقسام على يكون الحالة هذه في والترجيح
 العلة، وعين الحكم عين في لأصله مشاركا القياسيين أحد فرع يكون أن ـ 1

   العلة، وعين الحكم جنس او العلة، وجنس الحكم جنس في لأصله مشاركا الآخر وفرع
  ــــــــــــــــــ

  .192ص ، 6 ج ، المحيط البحر  ، الزركشي ـ 1
  . نفسها الصفحة ، نفسه مصدرال ـ 2
  .861ص ،  3 ج  ، الهامع غيثال  ، العراقي زرعة أبي الدين ولي ـ
  .484ص  ،2 ج ، المحصول ، الرازي ـ 3
  .283ص  ، الفحول إرشاد ،انيكالشو .384ص ، 4 ج ، الأحكام ، ديمـالآ 4
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 باعتبـار  يةعدالت لأن أولى، الحكم وعين العلة عين في فيه المشاركة فما بالعكس، أو

 المعنـى  فـي  الاشـتراك  من الظن على أغلب والأعم، الأخص المعنى في الاشتراك

  :الأمرين أحد عين والفرع الأصل بين فيه تهمشارك كانت فما هذا على وبناء .الأعم
 جـنس  فـي  وفرعـه  أصله بين فيه المشاركة مما ، أولى تكون ، العلة أو الحكم إما

 والآخـر  الحكم، وجنس العلة عين في لأصله مشاركا أحدهما فرع كان وإن الأمرين،

 مـن  الحكـم  يةعدت لأن ، أولى الحكم وجنس العلة عين في فيه ركةالمشا فما بعكسه،

 مـدار  وعليهـا  يةعدالت في الأصل كونها العلة يةعدت فرع هي إنما الفرع إلى الأصل

  .القياسية العملية
 متقدما، الآخر وفي أصله، عن متأخرا القياسين أحد في الفرع يكون أن ـ 2

 بثبوت وعلمنا الخلاف، عن وبعده لاضطرابا عن أولى،لسلامته متأخر فيه الفرع فما

  .الأصل من استنبط بما فيه الحكم
 فمـا  ظنيـا،  الآخر وفي قطعيا، الفرعين أحد في العلة وجود يكون أن ـ 3

  .فيه ادحالق احتمال عن وأبعد ،الظن على بأغل لأنه أولى، قطعي فيه العلة وجود
 بخلاف لا،تفصي لا جملة بالنص ثبت قد أحدها في الفرع حكم يكون أن ـ 4

  .الخلاف عن بعدوأ الظن على أغلب لأنه ،أولى يكون فإنه الآخر،
  

  :الترجیح بأمور خارجیة : سادسا 
  

التي يأتي الترجيح بها فـي الأمـور   اختلف الأصوليين في حصر الأقسام 
فقد حصرها السبكي في ثلاثة أقسام وجعلهـا  الزركشـي فـي خمسـة      . الخارجية

  :منها ابعضها الشوكاني في ستة أقسام، وسوف نذكر أقسام، بينما حصر
يقدم القياس الموافق للأصول، بأن يكون علة أصـله علـى وفـق     هـ أن1
لشرع على ما كان موافقا لأصل واحد، لأن وجود العلـة فـي   في الممهدة الأصول 

وهـذا مـا ذهـب إليـه      . الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع
  .)1(الشيرازي وابن السمعاني  وغيرهما  أبوإسحاق 

  ـــــــــــــــــ
 .238الشوكاني ، إرشاد الفحول ، ص  .235ـ الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج ، ص   1 

  .245، ص 3وأيضا ، السبكي ،  الإبهاج ، ج  .193، ص  6الزركشي ، البحر المحيط ، ج
اء، وهذا قياسا علـى عـدم   أنهما سو" التقريب"بينما ذهب القاضي في كتابه 

أما إذا كانت إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فقد . الترجيح بكثرة العدد في الرواية
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غزالـي   أما ال. الفروع على القليلةالكثيرة الفروع قدم أبو منصور ت، فقال اختلفوا فيه
المتعديـة  علـى القاصـرة     تقديم  لأن ((  :فقال عنه أنه مزيف  وبرر ذلك  بقوله

  .)1()) من كثرة الفروعلقيناه من مسلك الصحابة، ولم يظهر ذلك ت
  ـ يرجح ما كان حكم أصله موافقا للأصول المقررة على ما ليس كذلك،2

  .الثانيعلى واختلاف وذلك لأن هناك اتفاق على الأول 
ة  فـي الفـروع ، أي مثبتـة     الذي تكون العلة فيه مطردـ يرجح القياس 3

للحكـم   لى القياس الذي لا تكون العلة فيه  مطردة بل مثبتة للحكم في كل الفروع ع
وقد  .)2(المنقوضةدة مجمع عليها بخلاف ، لأن المطرفي بعض الفروع، دون بعض

  :)3(برر الإمام الرازي  ذلك  بدليلين 
ـ أن الدال على  الحكم  في كل الفروع  يجري  مجرى  الأدلـة  الكثيـرة ، لأن     

  .حد منها العلة تدل  على كل وا
ـ كما أن دلالته  على ثبوت  الحكم في كل واحد  من تلك  الفروع  يقتضي  ثبوته  

ن لا قائل بالفرق، فهذه العلة  العامة قائمـة مقـام الأدلـة     في البواقي  ضرورة  أ
احد فقـط ، وبالتـالي    العلة الخاصة  في الصورة الواحدة فهي دليل والكثيرة، وأما 

  .فالأول أولى
ضم إلـى  نما لم  ي علىعلته علة أخرى ضم إلى ني ح القياس  الذيـ يرج4

نضمام يزيد قوة الظـن، والحكـم  فـي المجتهـدات      الإعلته علة أخرى، لأن ذلك 
وقد ذهب البعض منهم أبو زيد عدم الترجيح بذلك، لأن الشـيء  . يحصل بقوة الظن

  .)4(تبر ذلك قوة إليه فلا يعبغيره أما الإنضمام  . لا يتقوى إلا بصفة في ذاته
م يكن كـذلك ،  على ما لـ يرجح القياس الذي  انضم إليه  فتوى صحابي 5

كثرة الظن باجتماعهما ، وقد ذكر الزركشي أن هناك  ثلاثـة  في يزيد  هلكونوذلك 
لـه مزيـة    اتجاهات، فيما يتعلق بعدم اعتبار مذهب الصحابي  حجة وهل تكـون  

  :، هيترجيح الدليل
  ــــــــــــــــ

  486، ص 2، الرازي ، المحصول ، ج446الغزالي ، المنحول ، ص ـ 1
  .1021، ص 2، نهاية الول ، ج الإسنوي ـ 2
  .486، ص 2الرازي ، المحصول ، ج ـ 3
  .194، ص 6الزركشي ، البحر المحيط ، ج ـ 4

  أـ أنه بمزية كغيره وإليه ذهب القاضي 
  .ب ـ نعم مطلقا 
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  .)1(ج ـ وهو رأي  إمام الحرمين 
   في كون  ذلك الصحابي  مشهورا ،يل صالتفحيث ذهب  بالقول إلى 

زيد في الفرائض وعلي في القضاء، اقتضـى التـرجيح   ، مثل بالمزية في ذلك الفن
 ـوعزاهم البعض إلى الشافعي وغيـره  . وإلا فلا لاف علـى قـول المصـوبة    الخ

جيح، ثم جعل التربوعلى الثاني . الترجيح بعدمفقال على رأي التصويب . والمخطئة
  :إمام الحرمين المراتب أربعا وهي

  .لأنها  تامة أعلى المراتب  يـ الشهادة  لزيد  في الفرائض  وه
  .ـ ثم يليه  معاذ

  علي ـ ثم يليه 
  .ـ ثم يليه  الشيخان 

فـي   وقال الشافعي ". اقتدوا  بالذين  من بعدي "لقوله الرسول صلى االله عليه وسلم 
قول زيـد  ك، ضيةققول علي في الأ (( :لفتيا والإجتهادالصحابة في اتساوى بعض 

زيـد   في الفرائض، وقول  معاذ في الحلال والحرام إذا لم يتعلق بالفرائض كقـول  
  .)2( ))في الفرائض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  .834، ص 2الجويني ، البرهان ، ج ـ 1
  . 194، ص6البحر المحيط ، جالزركشي ، ـ 2

 .283، إرشاد الفحول ، ص الشوكاني ـ    



  
  
  
  

  الخاتمـــــة
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لكل عمل  نهاية ، ولكل بحث  نتائج ، وهذا  البحث  الذي بين أيدينا  إنتهـى    لاشك أن        

  :إلى نتائج أهمها 
ـ اعتبر الدافع الأساسي  الذي جعل  الأمة الإسلامية  ممثلة في علماء أصـول الفقـه          

الوسيلة  الذي  تعود علـى فهـم  غـرض الشـارع       والكلام والتركيز على الدليل باعتباره 
وتطبيق ذلك على الأفعال ، ناتج  عن ذلك  الصراع بين علماء أصول الفقه والتنـاقض فـي   

فكانت  هذه المواقـف  . مواقفهم  تجاه  هذه الأدلة  في كونها  متعارضة  أو ليست متعارضة 
لابد من  عرض  هذه الأحكـام    تشكل صعوبة  كبيرة في تطبيق أحكام الشارع ، ولذلك كان 

وتتبع مصادرها  من الناحية  التاريخية  ومن ناحية  دلالة ألفاظها  ، حتى يمكن الخروج  من 
  .ذلك  التعارض المفتعل 

إن التعرض بين الأدلة  في نظر جمهور الأصوليين  لا يحصل  فـي الواقـع ونفـس           
والحكيم  . والزلل، ولأنه يصف نفسه  بالحكيم الأمر لأن الشارع منزه عن الوقوع  في الخطإ 

لا تصدر عنه إلا الحكمة ، ومتى كان  ذلك فإنه  لا يتنـاقض  فـي أحكامـه ، وإنمـا يقـع      
التعارض في ذهن  المجتهد لعدة أسباب ، كونه يجهل  الناسخ والمنسوخ ، وليست له دراسـة  

  .لشارع فيظهر له  أن هناك  تعارض في أدلة ا... باللغة  وعلومها 
ثم أن الترجيح  لا يقع  إلا إذا حصل  التعارض  في المسائل  الظنية ، ومتـى  حصـل         

ذلك ، فإن العلماء يعملون  على إزالة ذلك التعارض ، وقبل إزالته فإنهم  مطـالبون بالعمـل    
بجميع  الأدلة  التي  تبدو لهم  متعارضة وهي ما يصطلح  عليها علماء الأصـول بـالجمع ،   

    .دلة كلها إذا لم  يكن هناك ما يمنع  عدم جمعها  لأن الشارع  قد نبه  على العمل  بالأ
، فإذا  بين المنقول  أو المعقوللابد أن يكون الترجيح بين الأدلة  حين حصول التعارض      

حصل  بين المنقول فإن العلماء  اتبعوا  في ذلك مراحل لإزالة ذلك التعارض ، وذلـك كـأن   
إلى الراوي  ومدى قربه من الرسول صلى االله عليه وسلم أو بعده عنه ، وينظـر إليـه     ينظر

ثم ينظرون  إللا ذلك  الحديث أو الآيـة مـن   . من حيث كونه  من الرواة التقاة أو غير ذلك 
حيث التاريخ، فقد يكون  الدليل الثاني  ناسخا للدليل الأول  إلى غير ذلك  من الآليات  التـي  

  .العالم الإنتباه إليها قبل أن يقرر بأن هناك  تعارض وبالتالي الترجيح  يجب على
وبالرجوع  إلى تعريف التعارض  الذي هو التمانع  بطريق التقابل  في اللغة وأن تعريفه       

في الاصطلاح أطلقوا عايه  في بعض الأحيان التمانع ، وهي نقطة  مرادفة  للتعـادل ، وأن   
قة اصطلاحية ، والتعادل  يعد من  شروط  التعارض ، وفي المنطق يطلـق  بين اللفظتين  علا

عليه  التناقض لأن الأفكار  تتناقض فيما بينها  فيرفع الواحد منهما الآخر ، ولا يمكن بحـال   
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وقلنا  عنـه  . وهذا ما نجده  في تعارض الأقوال  أو الأفكار . عملا  معا من الأحوال  أن يست
  .وإنما يكون  في المسائل  أو القضايا المظنونة .لواقع ونفس الأمرأنه لا تعارض في ا

أنه إذا وقع  التعارض فإن العلماء قد وضعوا  طريقة  لدفع ذلك  التعارض ، حيث يبدو أن    
باستعمال  النسخ  وهو أن يكون أحد النصيين لاحقا  على البعض الأول  فيكون الثاني  ناسخا  

ول ، وعلى هذا  الأساس أن لا ترجيح بينهما ، لأن النسخ  يبطـل  أي مبطلا  لحكم النص الأ
   .الترجيح 

وإذا وقع التعارض  من الناحية  العقلية ، فإن الترجيح فيه يكون بالضرورة  النظر في ترتيب 
فإذا كـان القيـاس   . الإنتقال في طرائق رفع ذلك التعارض ، حيث ينظر إلى علة ذلك الحكم 

نه  يرجح  على القياس  المعلل بالوصف  العدمي ، لأن العدم لا يكون علة  معللا بالحكمة ، فإ
إلا إذا  علم استحالة  على الحكمة ، كما يرجح  العدم على التعليل  بـالحكم الشـرعي ، لأن   
الأول  يكون مناسبا  للحكم بينما  الحكم الشرعي  لا يكون  علة وإنما يكون  أمارة ، والأمارة 

، بينما قالت  المعتزلة بأنها توجب الحكمقد أقر ف. قد اختلف  بشأنها المتكلمون هي العلامة ، و
  .الأشعرية لا توجب ، وإنما هي أمارة وعلامة  نصبها الشارع كذلك

فالترجيح  بحسب العلة إنما يكون  بحسب  قوة العلة  الواقعة  في أحد الدليلين علـى           
أقوى  من الآخر  يرجح عليه ، وذلـك  إذا كـان  أحـد      كما أن القياس  الذي يكون .الآخر 

القياسين  حكم أصله  قاطع ، فإنه  يرجح  قياس  حكم أصله مظنون أو علـة أصـله  ثبتـت    
بالنص الظاهر ، لأن القاطع  لا يحتمل  غير  العلية ، بخلاف الظاهر فإن عليه  وصفه  ظنية 

أتي ترتيب الأقيسة حسب قـوة  العلـة بـين    وهكذا  ي. ، وبالتالي  فالقطعي أولى من الظني 
  .القياسين 

ثم إن الترجيح القصد من ورائه الوصول  إلى حكم كان الشارع  قد وضع أحكاما متناقضة     
في قضية واحدة ، أو هكذا يبدو للعالم ، ولذلك حتى لا يقع ذلك الحرج  فـي تطبيـق  هـذه    

الحكمين قصد الشارع في أدائه ، فينتهي عالم الأصـول    الأحكام  فإنه يسعى  إلى تبيان أي من
والإهتداء إلى وضع  قاعدة أو نظرية  يشهل  على من  أولى بالبحث أو الإجتهاد إلى اتباعها 

وذلك كما إذا نظر  في الأدلة  المختلف فيها ، من حيـث الجمـع  أو   .إلى الحكم الدال  عليه 
خر  بطرق الترجيح كقوة العلة أو قوة القياس أو لآعلى االنسخ أو بعد ذلك ترجيح أحد الدليلين 

  .دليل الحكم والمأخوذة من لغة الخطاب أو الإجماع أو القياس 
إن الترجيح كما يقع في الأدلة  العقلية ، فإنه كذلك يقع في الأدلة  النقلية ، باعتبارهـا     

نها  الأصولي  في بناء الأحكـام   مدار  الأحكام ، أو هي المادة  العلمية الأساسية التي ينطلق م
أو الخروج بنظرية  شاملة  تسهل على الفقيه أو القاضي الحكم  بها  في المسائل  المعروضـة  

ااسـند  : له ، ولذلك  فإن الأصوليين نظروا إلى تعارض  الأدلة  النقلية وصنفوها  إلى قسمين 
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الترجيحات  في السـند كثيـرة   والمتن ، ثم أضافوا  إليها صنفا آخر ، وهو  أمور خارجية و
ومتعددة أحصاها  البعض من العلماء  فوصلت إلى أكثر من ستين وجهـا ، وأقلهـا خمسـة     
عشرة وجها ، وهذه الأوجه  على اختلاف عددها نراها تبحث  فـي أهـم قضـية  متعلقـة      

وهـي  . ..الحكـم   و لفظ الرواية و الرواية  ه وراوي : بحالات متعددة  حين تقسيم الخبر إلى
، وذلك للخروج مما يعرف  بتناقض الأخبار ، طريقة فريدة  من نوعها ابتكرها  الأصوليون 

وهم بـذلك   ). ص(وتبيان أن التعارض  لا يكون أصلا  في أحكام الشارع أو أحاديث الرسول 
سلامية  بكونها  شريعة تامة وكاملة ، ولا ينقصها  شيئا ، مصـداقا  لإيدافعون عن الشريعة  ا

سـلام     لإاليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت  عليكم نعمتـي ، ورضـيت لكـم ا   : (( وله تعالى لق
كبيـرة   غادرمال هذا القرآن لا ي: (( حاطة بكل شيء لإا في الإلمام و  وقوله أيضا.  )1())دينا 

  . )2())ولا صغيرة إلا أحصاها 
ود إلى ذهن المجتهد ، وبالتالي فإن ما ظهر من تعارض في الأخبار فإن مرد ذلك يع   

وليس في الواقع ونفس الأمر ، وإذا كان كذلك فإن العالم أو المجتهد يعمل على إزالـة ذلـك   
التعارض الواقع بين الخبرين ، بالرجوع إلى الراوي من حيث تفقهه ، ومن حيث قربـه مـن   

تي يتبعهـا  وغير ذلك من الطرق ال... مصدر الخبر، ومن حيث الرواة الذين نقلوا ذلك الخبر 
  .الذي يكون قد وقع فيه لتباس لاالعالم في الوصول إلى إزالة ذلك ا

ختلاف بين الأصوليين في فهم  أو تأويـل الأخبـار ، حيـث    لاـ وقد لاحظنا مدى ا  
يحاول كل فريق أو مذهب أو شخص ، إلى إثبات ما يذهب إليـه بـالطرق النقليـة والعقليـة     

كانوا  كان لأجلها ذلك الخبر ، ولعله في هذا الموقف ما مبرهنا على صحة كلامه والغاية التي
ينحازون إلى رأيهم دون النظر إلى الرأي الآخر، وإنما أرادوا تبيان الحقيقة أنى كانت ، ومتى 

وهذه هي الطريقة الحوارية أو المناظرة ، وهـي تختلـف   . ظهرت تلك الحقيقة فإنه يعمل بها 
و تعلقوا به ، وهو مجادلة الخصم ليس بغـرض التوصـل   عن الجدل الذي ابتدعه اليونانيون أ

إلى الحقيقة بقدر ما كانوا يهدفون إلى التغلب على الخصم وفقط ، وهذا ما فعله السفسـطائيون  
 نتصـار علـى  لاالذين كانوا يعلمون الناس في شتى العلوم والفنون ومنها الجـدل أو كيفيـة ا  

  . الخصم
  ــــــــــــــــ

  .03المائدة ، آية  ـ1
  .49الكهف ، آية  ـ 2
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ثم إن الأصولي ينظر إلى الأخبار من حيث المتن أيضا ، وهي تلك الموضوعات التي   
يعالجها ذلك الخبر ، وفي أي مسألة من المسائل تتعلق تلك الموضوعات ، فإذا ظهر للمجتهـد  

تـه ، فيعمـل   فيقوم بإزالتعارض أو تناقض بينها فإنه يسعى للبحث عن سبب ذلك التعارض ، 
حدهما إن ظهر ناسخ ومنسوخ ، أو تأويل أحدهما حتى يتماشى مع معارضه ، وهي بهما أو بأ

كما أشرت سابقا طريقة متميزة توصل إليها العلماء المسلمون قبل تأثير الحضـارات السـابقة   
  . عليها

نهمـا ،  وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للسند والمتن ، فإن هناك أمور أخرى تعد بعيدة ع  
إلا . ونقصد بها تلك الأخبار التي ليس لها صلة بالسند والمتن وجعلوها في موضع خاص بها 

أنني أقف عندها لكون أن علماء الأصول كثيرا ما يخلطون بين الأمـور الخارجيـة والسـند    
  .والمتن ، فتتكرر المواضيع بين الأول والثاني 

ية في جميع المذاهب الفقهية والمدارس إضافة إلى ذلك فإن البحث في المسائل الأصول  
الكلامية وغيرها ، فإنه ليس بالإمكان القطع بأنك قد توصلت إلى حل هذه المسألة المطروحـة  
عليك بالبحث والنقاش ، لأن أغلب الأصوليين الذين ألفوا في هذا العلم تركوا مؤلفات أشبه ما 

ختصار ، ولـذلك فـإن بحـث    لاتكون بالموسوعات ، فتتكرر الموضوعات ويكثر الشرح وا
مدي والجويني والغزالي والباجي يكفي عن الخوض فـي مسـألة عالجتهـا    أصولي واحد كالآ

  .جميع المذاهب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الفهارس



 
  
  
  

  فھرس الآيات
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  .................................................المرافق
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  242  78  الاسراء  ............................الشمس لدلوك الصلاة أقم
  108  14  طه  .....................................لذكريأقم الصلاة 

  193  24  البقرة  .........إلا الذين آمنوا  وعملوا الصالحات وقليل ما هم
  133  02  العصر  ................................ إن الإنسان لفي خسر

  107  90  الأنعام   .....................ئك الذين هدى االله فبهداهم اقتدهأول
  107  123  النحل   ................ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا

  17  23  التساء  ................مت عليكم أمهاتكم وأمهات نسائكم حر
  41  5  طه  ...........................استوى الرحمن على العرش

نوحا والذي أوحينا إليك  ى بهشرع لكم من الدين ما وص
ينا إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الـدين  ا وص، وم

  ..........................ولا تتفرقوا فيه

  107  42  الشورى

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين  وما

  ........................................ولا تتفرقوا فيه

  106  13  الشورى

  17  222  البقرة  ................فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم االله
  175  02  الحشر  .............................فاعتبروا يا أولي الأبصار

فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن  حتى 
  ...............................................يطهرن

  17  222  البقرة

  89  59  النساء  .................اللهتنازعتم في شيء فردوه إلى ا فإن
فبشر عبادي الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر 

  ............عبادي الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  90  18  الزمر

  108  136  البقرة  .............................لا نفرق بين أحد من رسله
  193  22  الكهف  ...........................علمهم إلا قليل ما ي

  17  223  البقرة   ...........حرث لكم  فآتوا حرثكم أنى شئتم  نساؤكم
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  93  29  البقرة  ..............الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في
  90  55  الزمر  ................ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من
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  149  38  المائدة  ....................والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما
  133  38  المائدة  ...................والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما

وأن تضل  إحداهما فتذكر  إحداهما الأخرى وأن تضـل   
  .....................فتذكر  إحداهما الأخرىإحداهما 

  191  282  البقرة 

  107  24  ص  ...وظن داوود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
بالنفس  أن النفس) أي في التوراة(بنا عليهم فيها وكت

لأذن والسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن با
  ......................بالسنن والجروح قصاص 

  

  107  45  المائدة

  108  05  المائدة  ................بالنفس     أن النفس  عليهم فيهاوكتبنا 
ولا تجعلوا االله عرضة لإيمانكم  أن تبروا  وتتقوا  

  ...............وا  بين الناس واالله  سميع عليم وتصلح
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  86  7  الحشر  ...وما نهاكم عنه فانتهوا ، وما أتاكم الرسول  فخذوه 
  89  10  الشورى  .............وما اختلفتم فيه من شيء  فحكمه إلى االله

  244  56  الذاريات  .....................ليعبدون إلا والإنس الجن خلقت وما
وإن عن اليتامى  قل إصلاح  لهم خير، ويسألونك  

  ..تخالطوهم  فإخوانكم  واالله  يعلم  المفسد من المصلح
  95  220  البقرة

  41  27  الرحمن  ....................يبقى وجه ربك دو الجلال والإكرام
  41  10  الفتح  ......................................يد االله فوق أيديهم

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
  ........................................دينا لكم الإسلام

  102  03  المائدة
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،153،198 ،207 ،213  
  33،32        :            ابو بكر الابهري    
  ،249،251، 241، 206، 173، 101      :              أبو بكر الصديق    
  140         :            أبو تمام            
، 241، 149، 119،141، 88، 57،51       :             ابو حنيفة           

199 ،227 ،230 ، 238 ،248 ،250  
  211         :           أبو داوود           

   199                       :رافع         أبو               
  .35، 240، ، 213، 196،  174           :           أبو زرعة         
  ،252، 160،  74              :        ابو زيد الدبوسي  
  174،  173            :          أبو سعيد الخذري 

  124:                      بو علي  الفارسيأ
  114، 32:                       ي الجبائ ابو علي

   140:                       و محمد        أب
  ،250، 237، 210، 196،   71            :            ابو منصور     

  ، 249، 241، 173             :       أبو موسى الأشعري
  32            :          ابو هاشم الجبائي 

  .203، 200،  172،  116                        :     أبو هريرة 
  196:                        أبو وائل        
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  227:                        أبو يوسف      
، 128،  112،  88،  29،27،26،25           :         أبوالحسين البصري 

143 ،161  ،162  ،163  ،168  ،204 ،
205 ،207 ،218،  247  

  119،155، 46،32،22،88                      :   أحمد بن حنبل 
  104، 63،62،79:                           ارسطو      

  54:                          الارموي      
  54:                          لاسفراييني   ا

، 129، 114، 82، 79،  47،46،27،26                   :       الاسنوي      
163  ،171   ،209 ،230، 238 ،247  

  196:                           لأعمش      ا              
   87، 63،80               :           افلاطون       
، 112، 108، 90، 88، 87، 82، 79، 32             :              الآمدي        

114 ،122 ،123 ،125،126 ،134 ،
146 ،147 ،148 ،164  ،165  ،173 ،
177  ،198 ،208 ،211 ،213 ،216 ،
220 ،223 ،242 ،244 ،245،  

  213، 205، 197:                           أمير باد شاه  
  230:                         وزاعي       الأ

  229، 214:                                   الإيجي
  176، 19:                            ر   الصد باقر

  176،  174، 32                     :        الباقلاني     
  211:                            البخاري      
  91،  79، 27:                             البدخشي     

   13:                           زدوي        الب
  88:                           ي   شر المريسب

  202             :          بشرى بنت صفوان 
، 238 ،225،  162، 152، 46،32،155               :           البيضاوي       

245 ،246  
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  104              :             بيكون           
، 149،  71،70،68،67،15.14،148                       :    التفتازاني        

166،  
  151 ،21                  :         جابر بن عبد االله 

  231:                           جبائي          ال
  83:                             لجلال المحلى  ا

 175،  172،  171، 99، 70،34،24                  :          الجويني         
 ،206 ،236 ،235 ،237  ،238 ،

240 ،248  
  196:                           الحازمي          

  11:                            لحربي          ا
  200:                 حسن بن عمران بن حصين 

   143، 65،98:                             في     حسن حن
  86، 85                     :         خضري بك   ال
  96، 92:                              لخوارزمي    ا

  126:                             داوود الظاهري 
  107                     :      داوود عليه السلام 

، 71،64،58،56،34،32،29،27،26،24                         :   الرازي        
82  ،129 ،152 ،161 ،162  ،168 ،

171  ،198 ،199 ،215 ،220 ،224 ،
225 ،230 ،237  ،244  ،238 ،242 ،
243 ،246 ،247 ،248،249 ،

251،252،  
  57:                                  الرافعي      

  64:                      ركن الدين محمد العميدي 
  67:                                   الرهاوي     

   33:                                        الروياني
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    72،59،57،56،54،52،35،34،14                              :     الزركشي    

                                                  ،167 ،168   ،203 ،205 ،209 ،
210 ،215 ،217 ،221 ،225 ،
230 ،239 ،240 ،249 ،250 ،
251  

  227، 226:                                   جاني     الزن
  241،  170،  159، 73،67                      :             السرخسي    
  63:                                   سقراط       
  81                                      :    السليكوتي    
  78، 64،13                                :         السمرقندي    

  99، 22:                                          لشاطبي     ا
 75،71،69،68،57،54                                :           الشافعي     

،53،52،50 ،88، 89 ،91 ،
99 ،102،  111 ،116 ،

119 ،125،150  ،152 ،
153 ،،198 ،206 ،226 ،
230 ،238 ،249 ،251 ،
252  

  216، 154:                                    التلمساني  الشريف
  207، 162، 99، 64:                                   اني الشريف الجرج          

  14:                           لح شمس الدين محمد بن مف
، 113، 92،   35،34،24                            :        الشوكاني          

117 ،135 ،155 ،212 ،
213 ،223 ،248  

  149،218، 83، 32:                               الانصاري الشيخ زكريا 
  116           :                        الصرافي           

  220، 201:                                        في الهندي الص
                                  64:                                     طاشر كبرى زادة 
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، 17،169،172،178،204                                          :    عائشة  
211،235  

  205:                                  يف الجاوي عبد اللط
   163، 32:                          بن ابراهيم الشنقيطي عبد االله

  101:                                   عبد الوهاب خلاف 
  142:                                  عثمان بن عفان     

  204، 198                        :                        عروة 
  219، 205،  163، 82، 80                           :        العطار             

     198:                                    رمة            عك
  226، 24،14:                                 ن المرداوي علاء الدي

  196:                                    مة              علق
  196                           :         على ابن خشرم    

  241، 173، 57،142، 10                          :         علي بن أبي طالب  
 101، 57، 48، 11، 10                         :          عمر بن الخطاب   

173  ،211 ،241  
  107                           :          عيسى عليه السلام 
         70،55،34،33،32،24،14                           :          الغزالي           

 ،87 ،92 ،95  ،96  ،100   
108 ،116،139 ،142 

،168  ،171   ،203 ،204 ،
224، 236 ،237 ،238 ،
250،  

  146:                                      فرعون           
   153، 56:                                      القاضي ابو الطيب 
  17،  153، 112، 55:                                     القاضي ابو بكر    
   153:                                    القاضي أبو محمد   

  155:                                    ى    القاضي أبو يعل
   225، 208، 207، 167:                                    القاضي عبد الجبار  
  153:                                    القاضي عبد الوهاب 
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   114:                               القاضي عياض اليحصبي 
  60،58،55،47:                                       القرافي           

  117، 94:                                      القرطبي           
، 231، 125، 88،  46،32:                                       الكرخي           

250 .  
   109   :                                    كعب الأحبار      

  219، 206، 205:                                           الكيا الطبري  
  81:                                       الكيالي            
  ،   99، 88، 57،32،20،19:                                        مالك بن انس     

                                                         119،153،191 ،230 ،
197       ،198  

  211، 209، 198:                                            المالكي      
  155، 56،33:                                        الماوردي        

  199:                                محب الدين عبد الشكور 
  200:                                         حمد الخزاعي م

  238، 173:                                    محمد الفاضل القائيني
   238:                                         محمد بخيت     
  249، 174،  173:                                         محمد بن مسلمة 

  211:                                              مسلم       
  173:                                         معاذ بن جبل    
  241،  173:                                          المغيرة         

  32:                                   منصور الحلي الشيعي 
   108:                                      ليه السلام موسى ع

   104:                                            ميل          
  206، 200، 199، 198:                                            ميمونة       
  64 ،17:                                            النسفي       
  114:                                           النظام        

  107:                                        نوح عليه السلام 



  
  

  

المصادر  
  والمراجع
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  القـــرآن الكريم  •
  السنة النبوية  •

  
  

  المخطوطات 
  

الزركشي البحر المحيط في أصول الفقه ، مخطوط بدار المكتبة المصرية برقم  •
 أصول تيمور  101

  
  المصادر و المراجع 

  
 سلامي ، دار  الفكر المعاصرلإبراهيم  سلقيني ، الميسر في أصول الفقه اـ إ •

  .1996، 2، بيروت ،ط
النهاية في غريب الحديث والأثـر ، مطبعـة عيسـى    ـ ابن الأثير ، النهاية ،  •

  1963، 1البابي الحلبي ، ط
 ،  دار الكتب العلمية ، بير وت  ـ ابن الحاجب ،  مختصر المنتهى الأصولي •

ابن الحاجب ،  منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، دار  ـ •
 . 85،  1ية ،بيروتـ  ، ط الكتب العلم

ابن اللحام ،  المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ـ  •
  .مركز البحث العلمي ، مكة المكرمة

  ـ ابن النديم ، الفهرست ، دار المعرفة ، بيروت لبنـــان  •
ير على التحرير في أصول الفقه ،، صححه ابن أمير الحاج ، التقرير والتجب ـ •

  .19 99،  دار الكتب العلمية. مود محمداالله محعبد 
في أصول الفقه ، تحقيق ، أحمد مجاز السقا ، مكتبة   ذابن حزم ، النب ـ •

  ،1981الكليات الأزهرية ، مصر ، 
  صرم ، ـ ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام ،  دار الحديث •
  .1982ـ ابن خلدون ،  المقدمة، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  •
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ـ ابن رشد ، الضروري  في أصول الفقه ، تقديم ، جمال الدين العلوي ، دار  •
  .1994، 1الغرب الاسلامي ، بيروت ، ط

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    وجنة  المناظر ـ ابن قدامة، روضة الناظر •
  .1981، 1 ، طلبنان

ـ إبن ملك ، شرح المنار للنسفي ، دار سعادات ، مطبعو عثمانية ،  •
  ،  هـ1315

ـ أبو إسحق الشيرازي ، الكافية في الجدل ، تحقيق عبد المجيد التركي ، دار  •
  .1988،  1الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط

تحقيق عبد المجيد .  أبو إسحق الشيرازي ، الوصول إلى مسائل الأصولـ  •
  1979زكي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 

ار الكتب العلمية بيروت، ط ول الفقه، دـ أبو اسحق الشيرازي ؛اللمع في أص •
1  ،1985   .  

م خليل الميس ، دار يـ أبو الحسين البصري ، المعتمد في أصول الفقه ، تقد •
  .1983، 1الكتب العلمية ، بيروت ط

حكام الأصول في أحكام الفصول تحقيق عبد المجيد إـ أبو الوليد الباجي ،  •
  ، 1986، 1تركي، دار الغرب الاسلامي ،لبنان، ط

،  1سوني ، نظرية التقريب والتغليب ،  دار الكلمة  بمصـر ، ط ريـ أحمد ال •
1997 .  

حاشية النفحات على شرح الورقات،مطبعة  ،ـ أحمد بن عبد اللطيف الجاوي  •
 .1938مصطفى البابي الحلبي مصر 

ـ أرسطو ، كتاب الجدل ،  ضمن كتاب ، منطق أرسطو ، تحقيق ـ عبد  •
 .1986، 1دار القلم ، بيروت ، ط    الرحمن بدوي ، 

تحقيق عبد المجيد أبو زيد ، مؤسسة المحصول ، ـ الأرموي،التحصيل من  •
  .1988 ،1الرسالة بمصر ط 

، تحقيق شعبان محمد في شرح منهاج الأصول  وي ، نهاية السولنسـ الإ •
  ، 1999، 1إسماعيل، دار االله حزم ،ط 

ول  ، مكتبة صبيح و أولاده ـ الاسنوي نهاية السول في شرح منهاج الأص •
  بمصر 

  .ـ الآمدي ،  منتهى السول من علم الأصول، مطبعة صبيح وأولاده بمصر  •
  . 1983حكام في أصول الأحكام ، دار الكتب العالمية بيروت ـ الآمدي ، الإ •
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، تحقيق عبد المجيد تركي دار الغرب  الباجي ، المنهاج  في ترتيب الحجاج ـ •
 الإسلامي 

الوصول إلى علم الأصول ، مطبعة  ج، مناهج العقول شرح منهاـ البدخشي  •
  .ومكتبة محمد صبيح القاهرة

ضمن كتاب ، كشف الأسرار، دار الكتاب العربي  ، ـ البزدوي ، أصول الفقه •
  .  1974، بيروت، 

صول في معرفة علم الأصول ، مكتبة صبيح وأولاده ـ البيضاوي ، منهاج الأ •
 ،1969 

التلويح  على التوضيح، مكتبة ومطبعـة  علـى صـبيح     ـ التفتازاني، شرح •
  وأولاده، القاهرة ،

تحقيق أحمد  ، صول في بناء الفروع على الأصولوـ التلمساني ،  مفتاح ال •
 .1981،  سنة  1عزالدين، مكتبة السعادة القاهرة، ط 

ـ الجرجاني، حاشية الجرجاني على ابن الحاجب في الأصول ، دار الكتب  •
  .يروتالعلمية ، ب

، دار بيذـ الجويني ، البرهان في أصول الفقه، حققه عبد العظيم محمود ال •
  .الوفاء للطباعة والنشر مصر 

دار ـ الجويني ، التلخيص في أصول الفقه ، تحقيق ، عبد االله جولم النيبالي ،  •
  ،مكتبة  البار ، السعودية 

 الجويني ، الكافية  في الجدلـ  •

حققه عبـد  . تحديد أدلة الشر ع ، القسم الثاني وفقه ـ الدبوسي ، تقويم أدلة ال •
 .الجليل العطا ،دار النعمان للعلوم

 ،  الرازي،المحصول في علم الأصولـ  •

، 1ـ الرازي،المحصول في علم الأصول، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط •
1988 . 

 ـ الزركشي ،  البحر المحيط  في أصول الفقه ، قام بتحريره عبد الستار أيـو  •
  .1992، 2غدة ، دار الصفوة للطباعة والنشر ، بمصر ، ط

ـ الزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول ، تحقيق محمد أديب صالح ،  •
  . 1986، 4مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

، 1السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط ـ •
1983.  
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بو الوفاء الأفغاني ، دار الكتب ي ، أصول السرخسي ، تحقيق أسـ السرخ •
  . 1993، 1العلمية ، بيروت ، ط

دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين ،  ،ـ السيد صالح عوض  •
 .198،  1اعة المحمدية، القاهرة  ط دار الطب

  .ـ الشاطبي ، الإعتصام ، دار  شريفة  •
  .ـ الشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، دار الفكر العربي •
إرشاد الفحول إلى تحيق الحق من علم الأصول ، دار الفكر  ، ـ الشوكاني •

  العربي 
ـ العضد الايجي ، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ،دار الكتب العلمية ،  •

  .بيروت 
المستصفى في علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية ـ بيروت ط الغزالي ، ـ  •

2 ،1983.  
هيتو، دار الفكر  الأصول، تحقيق حسن ـ الغزالي، المنخول من تعليقات •

  ،1980، 2ط.بدمشق
القرافي ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيق  ـ •

  .طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية
  ـ أمير باد شاه ، تيسير التحرير ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، •
عارض الأدلة الشرعية ، جمع ، محمـود الهاشـمي ، دار   ـ باقر الصدر ، ت •

  .1980، 2الكتاب اللبناني ، ط
و العينين ، أدلة التشريع  المتعارضة ، مؤسسة شباب  الجامعـة ،  بدران أب ـ •

  ،1985الاسكندرية ، مصر ، 
ضوابط الترجيح عند وقوع التعارض لدى الأصوليين ،  ،ـ بنيونس الولي  •

  .2004، 1ياض، طمكتبة أضواء السلف الر
سنوي ،  نهاية السول ، مكتبة  صـبيح وأولاده ، القـاهرة ،   ـ جمال الدين الإ •

  .مصر
ـ حافظ الدين النسفي ، كشف الأسرار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،  •

  ،1986، 1ط
حسن العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع ، دار الكتب العلمية  ـ •

  بيروت، 
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محاولة  لإعادة بناء علم أصول الفقه ، من النص إلى الواقع  سن حنفي ، ـ ح •
 .2005،  1مركز الكتاب للنشر،  القاهرة ،  ط 

لفان ابن جميل السيابي ، فصول الأصول ، وزارة التراث القومي والثقافة خـ  •
  1982، سلطنة عمان ، 

شرح لب الأصول ، مطبعة  مصطفى   لأنصاري ،  غاية الوصول ازكريا ـ  •
  .1941ابي  الحلبي ، القاهرة ، مصر ، الب

، 1ـ شاكر الحنبلي ، أصول الفقه الاسلامي ، مطبعة الجامعة السورية ، ط •
1948.  

  . ـ شمس الدين بن مفلح ، أصول الفقه ، تحقيق فهد السبحان ،مكتبة العبيكان  •
ـ صديق حسن خان ، مختصر حصول المأمول من علم الأصول ، دار  •

  .1985،  1رة ، طالصحوة للنشر، القاه
، 1ـ صفوان عدنان داوودي ، اللباب في أصول الفقه ، دار القلم ، دمشق ، ط •

1999.  
 ـ • وابط  المعرفـة وأصـول  الاسـتدلال    ـ عبد الرحمان حسن الميداني ، ض

  .1998، 4والمناظرة ، دار العلم ، دمشق ، ط
ق أحمد عبد السلام المرداوي، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، تحقي ـ •

  .السراج ، مكتبة الرشد ، الرياض 
عبد اللطيف عبد االله  البرزنجي ، التعـارض  والتـرجيح  بـين الأدلـة       ـ •

  ،1993، 1الشرعية ، دار  الكتب العلمية ، بيروت ، ط
عبد المجيد محمد اسماعيل ، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف  الحديث ،  ـ •

  ،1997،  1دار  النفائس ، بيروت ، ط
، دار القلم ـ عبد الوهاب خلاف ، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه  •

  .1982، 5، بيروت ، ط
قيق زرعة العراقي ، الغيث اللامع شرح جمع الجوامع ، تح وأبـ علاء الدين  •

  .ديثة للطباعة والنشرمكتبة قرطبة ،دار الفاروق الح
المعقول فـي أصـول    ـ علاء الدين السمرقندي ،، ميزان الأصول في نتائج •

يق عبد الملك السعدي ، وزارة الأوقاف والشؤون الدبنبة السعودبة ، قالفقه، تح
  ، 1987، 1ط

ـ علال الفاسي ، مقاصد  الشـريعة الإسـلامية  ومكارمهـا ، دار الغـرب      •
  .1993، 5الإسلامي ، بيروت ، ط
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، ـ على جريشة ، أدب الحوار والمناظرة ، دار الوفاء بالمنصـورة،  مصـر   •
  .1992، 2ط

 ـ ماهر عبد القادر  ، المنطق الاستقرائي ،   •
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